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   مقدِّمة  -أولاً  
أعمال ) الأونســــــيترالالأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( للجنةيغطي هذا التقرير   -١

  .٢٠١٩تموز/يوليه  ١٩إلى  ٨في فيينا في الفترة من  المعقودة ،دورتها الثانية والخمسين
، ١٩٦٦كانون الأول/ديسمبر  ١٧ؤرَّخ الم)، ٢١-(د ٢٢٠٥وعملاً بقرار الجمعية العامة   -٢

     .ذا التقرير إلى الجمعية، كما يقدَّم إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعليق عليهيقدَّم ه
     الدورةتنظيم   -ثانياً  
   افتتاح الدورة  -ألف  

ــــــدد ٢٠١٩تموز/يوليه  ٨ن للجنة في وافتُتحت الدورة الثانية والخمســــــ  -٣ ء الأعضــــــا. وش
سيترال والوفود الأخرى سيترال في  في كلماتهم الافتتاحية المنتخبون الجدد في الأون على أهمية عمل الأون

    ل.وأعربوا عن التزامهم بالإسهام في ذلك العمإزالة العقبات القانونية أمام التجارة العابرة للحدود، 
   العضوية والحضور  -باء  

دولة  ٢٩)، اللجنةَ بعضــــــوية قوامها ٢١-(د ٢٢٠٥أنشــــــأت الجمعية العامة، في قرارها   -٤
كانون الأول/ديسمبر  ١٢)، المؤرَّخ ٢٨-(د ٣١٠٨تنتخبها الجمعية. ووسَّعت الجمعية، في قرارها 

عتها مرة أخرى في قرارها  ٣٦إلى  ٢٩، عضــوية اللجنة من ١٩٧٣  ؤرَّخالم، ٥٧/٢٠دولة. ثم وســَّ
من الدول  اًدولة. وتتألَّف عضــوية اللجنة حالي ٦٠إلى  ٣٦، من ٢٠٠٢تشــرين الثاني/نوفمبر  ١٩

 ١٧وفي  ٢٠١٦نيســـــان/أبريل  ١٥وفي  ٢٠١٥تشـــــرين الثاني/نوفمبر  ٩التالية، التي انتُخبت في 
اء ، وتنتهي مدة عضــويتها عشــية ابتد٢٠١٨كانون الأول/ديســمبر  ١٧وفي  ٢٠١٦ يونيه/حزيران

ـــــين:الدورة الســـــنوية للجنة في الســـــنة المبيَّ ـــــي ( )١(نة بين قوس )، الأرجنتين ٢٠٢٥الاتحاد الروس
ــبانيا (٢٠٢٢( ــتراليا (٢٠٢٢)، إس ــرائيل (٢٠٢٢)، أس )، ألمانيا ٢٠٢٥)، إكوادور (٢٠٢٢)، إس
ــا (٢٠٢٥( ــــــي ــدونيس ــدا (٢٠٢٥)، إن ــا (أ)، ٢٠٢٢)، أوغن ــة٢٠٢٥وكراني -)، إيران (جمهوري

ـــة) ( ــــــلامي ـــا (إ)، ٢٠٢٢الإس ـــالي ـــان (٢٠٢٢يط ــــــت ـــاكس ـــل (٢٠٢٢)، ب )، ٢٠٢٢)، البرازي
كا ندي (٢٠٢٥(  بلجي ندا (٢٠٢٢)، بورو )، ٢٠٢٢)، بيلاروس (٢٠٢٥)، بيرو (٢٠٢٢)، بول

ــــــيكيـــا (٢٠٢٢)، تركيـــا (٢٠٢٢تـــايلنـــد ( )، الجمهوريـــة ٢٠٢٥)، الجزائر (٢٠٢٢)، تش
)، ٢٠٢٢يا ()، رومان٢٠٢٥(فريقيا أ)، جنوب ٢٠٢٥ورية كوريا ()، جمه٢٠٢٥( الدومينيكية
شـــيلي )، ٢٠٢٥)، ســـويســـرا (٢٠٢٥)، ســـنغافورة (٢٠٢٢)، ســـري لانكا (٢٠٢٥زمبابوي (

                                                           
)، يُنتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات. ومن بين الأعضاء ٢١-(د ٢٢٠٥قرار الجمعية العامة عملاً ب  )١(  

، وخمسة أعضاء السبعين دورتها أثناء ،٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٩عضواً انتخبتهم الجمعية في  ٢٣الحاليين، هناك 
حزيران/يونيه  ١٧  ا الجمعية فيوعضوان انتخبتهم ،عين، أثناء دورتها السب٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٥انتخبتهم الجمعية في 

 الثالثة دورتها أثناء، ٢٠١٨كانون الأول/ديسمبر  ١٧عضواً انتخبتهم الجمعية في  ٣٠، والسبعين دورتها أثناء، ٢٠١٦
ضاء في بداية ، مواعيد بدء العضوية وانتهائها، إذ قرَّرت أن تبدأ ولاية الأع٣١/٩٩رت الجمعية، بقرارها . وغيَّوالسبعين
لأول من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب انتخابهم مباشرة وأن تنتهي ولايتهم عشية افتتاح سابع دورة اليوم ا

  سنوية عادية للجنة تعقب انتخابهم.
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نا (٢٠٢٥الصــــــين ()، ٢٠٢٢( غا زويلا )، فن٢٠٢٢)، الفلبين (٢٠٢٥)، فرنســـــــا (٢٠٢٥)، 
ية ية) (-(جمهور فار ندا (٢٠٢٢البولي نام (٢٠٢٥)، فنل كاميرون (٢٠٢٥)، فييت  )، ٢٠٢٥)، ال
ـــا ـــدا (٢٠٢٥( كرواتي ـــا (٢٠٢٥)، كوت ديفوار (٢٠٢٥)، كن ـــا ٢٠٢٢)، كولومبي )، كيني

)، ٢٠٢٥)، ماليزيا (٢٠٢٥)، مالي (٢٠٢٢)، ليسوتو (٢٠٢٢)، ليبيا (٢٠٢٢)، لبنان (٢٠٢٢(
يوس )، موريشـــ٢٠٢٥)، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـــمالية (٢٠٢٥المكســـيك (

ــــــا (٢٠٢٢( )، هنغاريا ٢٠٢٥)، هندوراس (٢٠٢٢)، الهند (٢٠٢٢(يا )، نيجير٢٠٢٢)، النمس
  ).٢٠٢٥)، اليابان (٢٠٢٢)، الولايات المتحدة الأمريكية (٢٠٢٥(
ستثناء   -٥ سوتو ولبنانوزمبابوي وسري لانكا وكوت ديفوار  بورونديوبا ، كان ومالي ولي

  الدورة.جميع أعضاء اللجنة ممثَّلين في 
لدول  -٦ لدورة مراقبون عن ا ية: ال وحضــــــر ا غال، تال باراغواي، البحرين، البرت أوروغواي، 

المتعددة القوميات)، جمهورية تترانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، -بلغاريا، بوليفيا (دولة
ويت، لكسمبرغ، جمهورية مولدوفا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السودان، قبرص، قطر، الك

   .ا، ميانمار، هولندا، اليونانانيمالطة، مصر، المغرب، موريت
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي.  -٧
  وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:   -٨

  منظومة الأمم المتحدة: البنك الدولي؛  (أ)  
عنية المس التعاون لدول الخليج العربية، الجماعة مجل :المنظمات الحكومية الدولية  (ب)  

 عمير، المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)،بالطاقة، المصـــرف الأوروبي للإنشـــاء والت
المحكمة الدائمة للتحكيم،  ،فونية، منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقياوالمنظمة الدولية للفرنك
  منظمة مركز الجنوب.

تفاقية الأمم المتحدة بشأن ستشاري لاالا المجلس :المنظمات غير الحكومية المدعوة  )(ج  
الســـابقين في مســـابقة "فيليم فيس" لمحاكاة قضـــايا  المشـــاركينرابطة ، عقود البيع الدولي للبضـــائع
ــــــبكة الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، نقابة المحامين الأمريكية، التحكيم التجاري الدولي ، ش

لجنة ، مركز التحكيم الاســــتثماري والتجاري الدولي يا،، رابطة تعزيز التحكيم في أفريقلمحكَّماتا
، نادي المحكمين التابع لغرفة التحكيم في ميلانو، التحكيم الاقتصـــادي والتجاري الدولي الصـــينية

ية لمعهد القانون الأوروبي،  ية  لتجارةالرابطة الأوروب مركز  ،دة القنواتتجارة المتعدِّوالالإلكترون
مركز  ،مجموعة أمريكا اللاتينية لأخصــــــائيي القانون التجاري الدولي ،ياالتحكيم الدولي في جورج
التابع  معهد القانون الدولي، الأمريكي لقانون الإعســــــار-المعهد الأيبيري، هونغ كونغ للوســــــاطة

بطات وكلاء الشـــــحن، معهد الاتحاد الدولي لرا رابطة المحامين الدولية،لجامعة ووهان الصـــــينية، 
، الاتحاد الدولي للموثقيناقية، ابطة الدولية لصــكوك المقايضــة والصــكوك الاشــتقالرالقانون الدولي، 

شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصَّصة، مركز الاتحاد النسائي الدولي للإعسار وإعادة الهيكلة، 
قانون الوطني يك لل يد ، كوزولتشــــــ مدر ئة  لدولي للتحكيم، للتحكيمهي المركز ، مركز نيويورك ا

  .اري الدولي، مركز فيينا الدولي للتحكيمي للتحكيم التجليمالإق
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ورحَّبت اللجنة بمشـــــاركة منظمات دولية غير حكومية ذات خبرة فنية في المواضـــــيع التي   -٩
شاركتها بالغة الأهمية في سية. واعتُبرت م صوص تتناولها بنود جدول الأعمال الرئي ضمان جودة ن  

    نظمات إلى حضور دوراتها.نة أن تواصل دعوة تلك المما، وطلبت اللجنة إلى الأالأونسيترال
   انتخاب أعضاء المكتب  -جيم  

  انتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالين:  -١٠
  آت (تايلند)-ويسيت ويسيتسورا    :الرئيس  
  الدومينيكية)روكسانا دي لوس سانتوس (الجمهورية   :نوَّاب الرئيس  
  ألكس إيفانكو (تشيكيا)      
  (أستراليا) اكربروس ويت      
    إيمانيول إيكيتشوكوو نويكي (نيجيريا)    :المقرِّر  

   جدول الأعمال  -دال  
، المعقودة في ١٠٨٩كان جدول أعمال الدورة، بصــيغته التي اعتمدتها اللجنة في جلســتها   -١١
  تموز/يوليه، على النحو التالي:  ٨

  .الدورة افتتاح  -١  
  أعضاء المكتب. انتخاب  -٢  
  ل.الأعماول جد إقرار  -٣  
وضــــع الصــــيغة النهائية للأحكام التشــــريعية النموذجية بشــــأن الشــــراكات بين   -٤  

  مع دليل تشريعي واعتمادها. والخاصالقطاعين العام 
  النظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية:  -٥  
شأن   (أ)   سيترال النموذجي ب صيغة النهائية للدليل العملي لقانون الأون وضع ال

  ت المضمونة واعتماده؛املاالمع
من قانون الأونســــــيترال  ٦٤من المادة  ٢تصــــــحيح خطأ ورد في الفقرة   (ب)  

  النموذجي بشأن المعاملات المضمونة.
  الصيغة النهائية لنصَّين متعلقين بقانون الإعسار واعتمادهما: وضع  -٦  

قانون النموذجي بشـــــــأن إعســـــــار مجموعات المنشـــــــآت   (أ)   مشــــــروع ال
  عه؛اتراش ودليل

النص المتعلق بالتزامات مديري شــركات مجموعات المنشــآت في فترة الاقتراب   (ب)  
  .الإعسار  من



A/74/17
 

V.19-08394 (A) 4
 

وساطة ومشاريع ملحوظات الأونسيترال النظر في مشروع قواعد الأونسيترال لل  -٧  
  الوساطة.  بشأن

مشــاريع ملاحظات أمانة الأونســيترال بشــأن المســائل الرئيســية المتصــلة  اســتعراض  -٨  
  د الحوسبة السحابية.عقوب

  المرحلي للأفرقة العاملة. التقرير  -٩  
  عمل اللجنة. برنامج  -١٠  
  الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادها. مواعيد  -١١  
  والتعاون. التنسيق  -١٢  
  الأمانة عن الأنشطة غير التشريعية: تقارير  -١٣  

ت) ونُبذ لاوالســـوابق القضـــائية المســـتندة إلى نصـــوص الأونســـيترال (ك  (أ)    
  السوابق القضائية؛

  المساعدة التقنية والتعاون التقني؛  (ب)    
لة نصــــــوص الأونســــــيترال  (ج)     عام  حا ية نيويورك ل فاق ية وات قانون  ١٩٥٨ال

  والترويج لهما؛
  قرارات الجمعية العامة ذات الصلة؛  (د)    
  دور الأونسيترال الحالي في تعزيز سيادة القانون؛  )(ه    
  ديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال.جعي بالمؤلفات الحلمرالثبت ا  (و)    
  أخرى.  مسائل  -١٤  
      .اللجنة تقرير اعتماد  -١٥  

   اعتماد التقرير  -هاء  
ــــــت  -١٢  تموز/ ١٩المعقودة في  ١١٠٨ هــااعتمــدت اللجنــة هــذا التقرير بتوافق الآراء في جلس
      .٢٠١٩  يوليه

يعية النموذجية بشأن الشراكات تشروضع الصيغة النهائية للأحكام ال  -ثالثاً  
     القطاعين العام والخاص مع دليل تشريعي واعتمادها بين

   مقدِّمة  -ألف  
ــــــعة والأربعين، في   -١٣ أشــــــارت اللجنة إلى أنها أكَّدت، في دورتيها الثامنة والأربعين والتاس

كبرى يــة ، إيمــانهــا بمــا للشــــــراكــات بين القطــاعين العــام والخــاص من أهم٢٠١٦و ٢٠١٥ عــامي
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ليل الأونســــــيترال دوقرَّرت اللجنة أن تنظر الأمانة في تحديث  )٢(يخص البنية التحتية والتنمية. فيما
عند الاقتضاء، كليًّا  )٣()،٢٠٠٠( التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص

، ٢٠١٧عام دورتها الخمسين، في في وأكَّدت اللجنة  )٤(أو جزئيًّا، وأن تشرك خبراء في هذا العمل.
 المذكوروتوحيد الدليل التشـــــريعي  أنه يتعين على الأمانة (بمســـــاعدة الخبراء) أن تواصـــــل تحديث

والأحكام التشريعية النموذجية للأونسيترال بشأن مشاريع البنية  والتوصيات التشريعية المشفوعة به
ا تقريراً لاحقاً في هذا الشــــــأن في دم إليهتق وأن )٥()،٢٠٠٣التحتية الممولة من القطاع الخاص (

د ذلك، نظمت الأمانة الندوة الدولية الثالثة بشأن وبع )٦(.٢٠١٨دورتها الحادية والخمسين في عام 
نا، يومي  تها في فيي قد لخاص وع عام وا طاعين ال كات بين الق  تشــــــرين الأول/ ٢٤و ٢٣الشــــــرا

  )٧(.٢٠١٧  أكتوبر
، ٢٠١٨علما، في دورتها الحادية والخمسين، في عام أحاطت ا أنه أيضاً واستذكرت اللجنة -١٤

بالمقترحات السياساتية العامة التي قدمتها الأمانة بشأن تعديل الدليل التشريعي وكذلك التعديلات 
المحددة التي اقترحت الأمانة إدخالها على المشـــــــاريع المنقَّحة للمقدِّمة والفصــــــول الأول والثاني 

ــالــث، التي  . A/CN.9/939/Add.3و A/CN.9/939/Add.2و A/CN.9/939/Add.1ئق الوثــا في تردوالث
ـــاتية العامة المتعلقة بتعديل الدليل التشـــريعي المقت اللجنةأيَّدت  نفســـها، الدورة وفي رحات الســـياس

بشــــأن مشــــاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع الخاص. وأقرَّت اللجنة أيضــــاً، من حيث المبدأ، 
وذلك رهناً بمراعاة تعليقات محددة والتعديلات الأخرى  ،طبيعة التعديلات التي اقترحتها الأمانة

بغية تقديم  ا،ياق المشاورات مع الخبراء، التي شجَّعت اللجنةُ الأمانةَ على إجرائهح في ستُقتر التي قد
الذي ســـيعدل اسمه إلى دليل  التشـــريعيالنص الكامل لجميع مشـــاريع الفصـــول المنقَّحة في الدليل 

فيه  النظر الأونسيترال التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى اللجنة من أجل
  )٨(.٢٠١٩اعتماده في دورتها الثانية والخمسين، في عام و

ــــــعياً إلى إحراز تقدم في النظر في التنقيحات المقترح إدخالها على  -١٥ ولاحظت اللجنة أنه، س
، عقدت الأمانة اجتماعاً الخاص القطاع من الممَوَّلة التحتية البنية مشـــاريع بشـــأن التشـــريعيالدليل 
عدداً من الخبراء لحضــوره بصــفتهم الشــخصــية. واجتمع  أيضــاً ولي ودعتكومي دخبراء حلفريق 

نا في الفترة من  لدولي في فيي ثاني/نوفمبر  ٣٠إلى  ٢٦فريق الخبراء الحكومي ا ، ٢٠١٨تشــــــرين ال
"تنفيذ  المعنون ع: الفصــل الرابالتشــريعي الدليلالمشــاريع المنقَّحة للفصــول التالية من  في نظر حيث

                                                           
 نفسه، والمرجع؛ ٣٦٣الفقرة  ،(A/70/17 ١٧رسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق رقم الوثائق ال  )٢(  

  .٣٦٢و ٣٦٠ الفقرتان)، A/71/17( ١٧ رقم الملحق والسبعون، الحادية الدورة
 .A.01.V.4الأمم المتحدة، رقم المبيع  منشورات  )٣(  
  .٣٦٢ الفقرة ،(A/71/17) ١٧ رقم لحقالم والسبعون، الحادية ةالدور العامـة، للجمعيـة الرسمية الوثائق  )٤(  
  .A.01.V. 11الأمم المتحدة، رقم المبيع  منشورات  )٥(  
  .٤٤٨ الفقرة ،(A/72/17) ١٧ رقم الملحق والسبعون، نيةالثا الدورة العامـة، للجمعيـة الرسمية الوثائق  )٦(  
يمكن الاطلاع على الوثائق المقدَّمة في الندوة وعلى تقرير موجز عن المناقشات التي دارت خلالها على موقع   )٧(  

   .https://uncitral.un.org/en/colloquia/procurement/2017_colloquiaالندوة الشبكي التالي (باللغة الإنكليزية): 
  .١٣٧و ١٣٦ الفقرتان ،(A/73/17) ١٧ رقم الملحق والسبعون، الثالثة الدورة العامـة، للجمعيـة الرسمية الوثائق  )٨(  
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؛ (A/CN.9/982/Add.4)والخاص: الإطار القانوني وعقود الشــراكة" قطاعين العام بين الشــراكات ال
عام والخاص وتمديده وإنهاؤه"  المعنون سوالفصـــــــل الخام ــــــراكة بين القطاعين ال "مدة عقد الش

(A/CN.9/982/Add.5) المنازعات"  "تســـــوية المعنون؛ والفصـــــل الســـــادس(A/CN.9/982/Add.6) ؛
. وبحث (A/CN.9/982/Add.7)القانونية الأخرى ذات الصـــلة"  "المجالات نونالمع الســـابعوالفصـــل 

فريق الخبراء الحكومي الدولي أيضـــاً بضـــع مســـائل مختارة متعلقة بالصـــيغة المنقَّحة للفصـــل الثالث 
"إرســـــــــاء العقـــد"، التي نظرت اللجنـــة فيهـــا أثنـــاء دورتهـــا الحـــاديـــة والخمســــــين  المعنون

(A/CN.9/939/Add.3) وكانت اللجنة قد طلبت إلى الأمانة مواصــــــلة النظر في تلك المســـــــائل ،
بالتشــــاور مع خبراء. وأقر فريق الخبراء الحكومي الدولي بوجه عام التعديلات التي اقترحت الأمانة 

  الوقت نفسه، اقترح تعديلات وتغييرات إضافية مختلفة. وفي ،على تلك الفصول إدخالها
التحديثات المقترح إدخالها   لتالية: (أ) مذكرة تفسيرية بشأنالوثائق ا على اللجنة وعُرضت -١٦

ــــــاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص  ــــــأن مش على دليل الأونســــــيترال التشــــــريعي بش
(A/CN.9/982/Rev.1) (ب) الأونســــــيترال لأحكام حنقَّلما النصتتضــــــمن من الأمانة  مذكرات؛ 

شأن شريعي دليلالو الخاص القطاع من الممولة التحتية البنية مشاريع النموذجية ب (المشار إليهما  الت
 كل ويشــار إلى "الخاصو العام القطاعين بين الشــراكاتروعي النصــين المتعلقين بمشــ"اســم ب معا

بين القطاعين العام  اكاتية للشــــرالنموذجيعية التشــــرالأحكام اريع "مشــــاســــم على حدة ب منهما
بين  الشــــراكات دليل"مشــــروع اســــم وب للأول بالنســــبة "والخاص/مشــــاريع الأحكام النموذجية

ــــــبـــة للثـــاني) "القطـــاعين العـــام والخـــاص  A/CN.9/982/Add.2و A/CN/9/982/Add.1( بـــالنس
 A/CN.9/982/Add.6/Rev.1و A/CN.9/982/Add.5/Rev.1و A/CN.9/982/Add.3و
ــة   (ج) ؛)A/CN.9/982/Add.7/Rev.1و A/CN/9/982/Add.4/Rev.1و ــات الواردة من حكوم التعليق

شفويا بالتعليقات الواردة من حكومة (A/CN/9/1000)الجزائر  . وبالإضافة إلى ذلك، أُبلِغت اللجنة 
      دولة بوليفيا المتعددة القوميات.

   والخاص العام القطاعين بين الشراكاتالمتعلقين بمشروعي النصين  النظر في  -باء  
وأثنت  اص،لخوا العام اعينقطال بين الشراكاتشروعي النصين المتعلقين ببمرحبت اللجنة  -١٧

ــــــتفيضـــــــة على  نة لما أدخلاه من تنقيحات مس لدولي والأما  أحكامعلى فريق الخبراء الحكومي ا
 البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص ودليلالنموذجية بشـــأن مشـــاريع الأونســـيترال التشـــريعية 

 .من القطاع الخاصالتشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة  الأونسيترال

واســــتمعت اللجنة إلى تقرير قدَّمه المصــــرف الأوروبي للإنشــــاء والتعمير عن التقدم الذي  -١٨
ـــأه هذا المصـــرف  لأوروبا في صـــياغة مشـــروع قانون  ةالاقتصـــادي واللجنةأحرزه فريق خبراء أنش

 اللجنة بين نموذجي بشـــأن الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص. وأفيد بأن المشـــروع المشـــترك
الأوروبي للإنشــــاء والتعمير، الذي تعمل على تطويره مجموعة من  والمصــــرف لأوروبا اديةقتصــــالا

طاعين كات بين الق مجال الشــــــرا يا في  قديم  الخبراء المعترف بهم دول هدف إلى ت لخاص، ي عام وا ال
ـــــادات ـــــريعية إرش ـــــاملة للدول، تأخذ في الاعتبار الانتقادات المتكررة  تش ر في قصـــــوال لأوجهش
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، فضلا عن الدروس شتى بلدانبين القطاعين العام والخاص في  الشراكات بشأنات القائمة التشريع
  المستفادة من الممارسة الدولية.

وأحاطت اللجنة علما بتقييم الأمانة للمشـــروع المشـــترك بين المصـــرف الأوروبي للإنشـــاء   -١٩
أن يشكل فرصة لمنظومة الأمم ا المشروع يمكن لأوروبا ومفاده أن هذ الاقتصادية واللجنة والتعمير
تقديم مجموعة جديدة ومفيدة من النماذج الدولية التكميلية، وخصـوصـا إذا كان مشـروع المتحدة ل

لأوروبا والمصـــرف الأوروبي للإنشـــاء والتعمير  الاقتصـــادية اللجنةبين  المشـــتركقانون النموذجي ال
ــريعية النســيركز على جوانب هامة لا تتناولها الأحكا موذجية، التي ســوف تصــبح جزءا من م التش

ا تتجاوز تفصــيليًّا لأنه لاًنصــي الأونســيترال المتعلقين بالشــراكات بين القطاعين العام والخاص، تناو
 ثم ،الجوانب المؤســـســـية والتخطيطية في المقام الأول(في مجال القانون التجاري الدولي  اللجنةولاية 

وفي الوقت نفســــه، أحاطت  ).في المقام الثاني وميةكالح والرصــــد الدعم بأنشــــطة المتعلقة الجوانب
ضاً اللجنة علما شواغل أي شأن  ب  لهلزوم  لافي العمل  اجازدو لحدوث الكبيرة الاحتمالاتالأمانة ب

النصـــين اللذين تعدهما الأونســـيترال بشـــأن الشـــراكات بين القطاعين العام  بين تضـــاربأو حتى 
 لأوروبا الاقتصــــادية اللجنة جي المتوخى المشــــترك بينن النموذالقانو ومشــــروع ةمن جه والخاص

 جهة منوالمصــــرف الأوروبي للإنشــــاء والتعمير بشــــأن الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص 
  إذا لم يتم التنسيق على نحو مُرضٍ بين نطاقات تلك النصوص.  أخرى،
القطاعين العام  ات بينالشـــراكتعلقين بمشـــروعي النصـــين المفي  النظروانتقلت اللجنة إلى   -٢٠

التي أدخلتها اللجنة والتي ترد في الفقرات أدناه،  وهريةغييرات الج. وبصــــرف النظر عن التوالخاص
طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تجري ما تســــتتبعه تلك التغييرات من تعديلات مصــــطلحية وتقنية في 

صــيغة المنقحة الموحدة في ال، بغية إصــدار حســب الاقتضــاء ،مشــروعي هذين النصــين أجزاءســائر 
قد يلزم تصـــــحيح أرقام أنه وجه الخصـــــوص،  علىاللجنة،  لاحظتولاحق من هذا العام. وقت 

 المذكورين النصين مشروعيالفقرات وتصحيح الإحالات المرجعية الداخلية والحواشي الواردة في 
سيتراللأا دليلعلى  أدخلتأجل تجسيد التغييرات الجوهرية التي  من ش ون شأن مشـاريع  ريعيالت ب

 بشــــأن النموذجية التشــــريعية الأونســــيترال أحكام وعلىع الخاص البنية التحتية الممولة من القطا
      .الخاص القطاع من الممَوَّلةمشاريع البنية التحتية 

    )A/CN.9/982/Add.1( مقدِّمة   
الاستهلالي لمشروعي النصين المتعلقين بالشراكات بين القطاعين العام  الفصل اللجنة أقرت -٢١

      .A/CN.9/982/Add.1 الوثيقة بصيغته الواردة في ،والخاص
    )A/CN.9/982/Add.2( العامالإطار القانوني والمؤسسي  -الفصل الأول   

حذف عبارة "من ناحية أخرى -٢٢ من  ٦ الفقرةالجملة الأولى من  من" اتفقت اللجنة على 
الجملة التالية بعد الجملة الثانية في نفس الفقرة: "وأخيرا، تشـــير عبارة  إدراج وعلى ،الفصـــل الأول

فيذ المشـــروع، خاصـــة في د تتأثر مباشـــرة بإعداد أو تنية التي قعات المحللى المجتمالمصـــلحة العامة إ
 مشاريع البنية التحتية الكبيرة."
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 بين بالشـــراكات المتعلقين النصـــين لمشـــروعي والموســـعومن أجل تجســـيد النطاق المنقَّح  -٢٣
 الفقرة من" التحتيةة "البني تعبير، اتفقت اللجنة على حذف أفضـــلتجســـيدا  والخاص العام القطاعين
 علىالفقرة المذكورة  صــياغةو إعادة  ")،التعاريف(" ٢النموذجي  الحكم مشــروعن ة (أ) مالفرعي
  :التالي النحو

تعني اتفاقاً بين ســـــلطة متعاقدة ‘ الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص’ "(أ) 
طة  ــــــل جانب الس بل دفعات من  خاص من أجل تنفيذ مشــــــروع مقا قدة وكيان  عا المت

نطوي على نقل مخاطر الطلب إلى الشريك  ذلك المشاريع التي تي المرفق، بما فيعملمست أو
ــازيــة بين القطــاعين العــام والخــاص(’الخــاص  ــــــراكــة الامتي والأنواع الأخرى من ‘) الش

شراكات بين القطاعين العام والخاص التي  ستتبع لاال شراكات غير (’ المخاطر هذهنقل  ت ال
  ؛"‘)عام والخاصبين القطاعين ال الامتيازية

ومشــاريع الأحكام  الأول الفصــل عمشــرو اللجنة أقرت أعلاه،رهنا بالتعديلات الواردة و -٢٤
      .A/CN.9/982/Add.2في الوثيقة بالصيغة الواردة ، به ةالمشفوع ٤إلى  ١ النموذجية

    )A/CN.9/982/Add.2( روع وإعدادهتخطيط المش -الفصل الثاني   
لاســتصــواب إنجاز اتفقت اللجنة على الاســتعاضــة عن عبارة "لجدوى المشــروع" بعبارة " -٢٥

وحذف عبارة  الثاني الفصــــــل مشــــــروع من ٥المشــــــروع وجدواه" في الجملة الأولى من الفقرة 
سبقت الإشارة إليها في الجزء الأول  والتيلاجتماعية والبيئية"، الواردة قبل عبارة "ا"الاقتصادية و" 

 من الجملة نفسها.

عن طريق  ربما – تعديله ينبغيالثاني  الفصـــلمشـــروع  من ١-باء القســـمورئي أن عنوان  -٢٦
ال من أجل تســليط الضــوء بشــكل أفضــل على مفهوم "مردود الم –  لكلماتهالحالي الترتيبعكس 

ض صاد" و"الكفاءة". المنفق"، الذي يت شيرمن في حد ذاته مفهومي "الاقت ضاً وأُ أنه قد يكون  إلى أي
لنفس الغرض. واتفقت اللجنة على  ١٠ إلى ٦عبارات إضــــــافية في الفقرات من  إدراجمن المفيد 

 بناء اســـــبةالمن التعديلات وإجراء)" والكفاءة الاقتصـــــادالعنوان إلى "مردود المال (من حيث  تعديل
  .الثاني الفصل مشروع من ١٤ إلى ٦ من الفقرات في ذلك على
 –مدلول ضيق  لها "المالية" بالتي ترجمت في النص العربي  الإنكليزية" fiscal" كلمةورئي أن  -٢٧

"المتعلقة بالميزانية" بدلا منها في  تعبيروأنه من الأفضــــــل اســــــتخدام  –على الأقل في بعض اللغات 
واســع بما فيه الكفاية، إلا أن  "fiscalمة "إلى أن مدلول كل . وذهب رأي آخر٢-باء عنوان القســم

سـيتجسـد على نحو أفضـل باسـتخدام عبارة "تقييم القدرة  ١٦و ١٥تين مضـمون المناقشـة في الفقر
. الفرعيالقســــــم  عنوان في" أو "تقييم الآثار المالية" بدل "تقييم المخاطر المالية" التكلفة تحملعلى 

 المشـــار الدولي النقد صـــندوق وثائق في مســـتخدمة" الإنكليزية fiscal" كلمة أن اللجنة حظتلاو
 اللغات، وليس كل، بعضن الصــيغ المقابلة لها في وأ الثاني الفصــل مشــروع من ١٦ الفقرة في إليها

نوان ومن ثم، وافقت اللجنة على تعديل العهي صـــيغ مقبولة في هذا الشـــأن.  المتحدة للأمم الرسمية
 صــــــفــة على الإبقــاء مع("تقييم الآثــار المــاليــة") " Fiscal impact assessmentلى "في الإنكليزيــة إ

"budgétaire" في النص الفرنسي بدلا من "fiscal."  
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: "وينبغي إجراء ١٨واتفقت اللجنة على إدراج الجملة التالية بعد الجملة الثالثة من الفقرة  -٢٨
." العاملمجتمع عزيز اســـــتفادة المجتمعات المحلية وامنها وتبية والتخفيف بالآثار الســـــل للتنبؤ تقييم

  "عموما" في الجملة قبل الأخيرة من الفقرة ذاتها. كلمة على حذف أيضاً واتفقت اللجنة
عد الجملة الأولى من الفقرة  -٢٩ ية ب تال : "وينبغي لتقييم ١٩واتفقت اللجنة على إدراج الجملة ال

المشــــروع وتخطيطه،  مخاطردراســــة  عندالبيئية  الشــــواغل ويراعيدد المخاطر البيئية، الأثر البيئي أن يح
إحالة  ١٩على أن تطلب إلى الأمانة أن تدرج في الفقرة  أيضاً ويعزز التنمية المستدامة." واتفقت اللجنة

الصــناعي بالاســتغلال  متعلقةخلصــت إليه محكمة العدل الدولية في قضــية  الذي الاســتنتاج،مناســبة إلى 
 الدول بينبقبول واســع  يحظىبات أمرا للمشــاريع البيئية  لآثارل تقييمإجراء ومفاده أن  ،الأشــجار للب

ـــرطاالآن  هاعتباربحيث يمكن  العامة للقانون الدولي "عندما يُخشـــى أن يكون للنشـــاط  القواعد تمليه ش
  )٩(رد مشترك."الصناعي المقترح أثر سلبي كبير في سياق عابر للحدود، خاصة على مو

بمزيد من الوضـوح الفرق بين المخاطر التي  ينبغي أن تبين ١-جيم القسـمأن عناوين  ئيور  -٣٠
قاسمها  خاطر التي يمكن أن يت لخاص والم طاع ا ها الق خاطر التي يتحمل عام والم طاع ال ها الق يتحمل

ــــــييد الطرفان. وفي هذا الصــــــدد، أُبدي شــــــاغل مفاده أن العنوانين الفرعيين (ج) ("مخ اطر التش
لديه افتراضـــات تشـــكل ضـــللا القارئ بحيث ت") و(د) ("المخاطر التجارية") يمكن أن يوالتشـــغيل

خاطئة بشأن الطرف المسؤول عن تلك المخاطر بموجب عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
ضيحية إلى وكان هناك بعض التعاطف مع تلك الشواغل ومع الاقتراحات المتعلقة بإضافة إشارة تو

شغيلية" في العنوان الفرعي الذي المخاطر "ا سبق الفقرة لت صلة بالطلب" في  ٣٠ي وإدراج عبارة "المت
، ولكن اللجنة اتفقت في نهاية المطاف على أن المصطلحات ٣٣العنوان الفرعي الذي يسبق الفقرة 

  يع المخاطر.ذات طابع وصفي فقط، ولا تقترح أي نمط معين لتوز ١-جيم سمالواردة في الق
الأحكام  ومشـاريع الثاني، الفصـل مشـروعاللجنة  أقرتلتعديلات الواردة أعلاه، ا باورهن -٣١

      . A/CN.9/982/Add.2في الوثيقة  الواردة بالصيغةالمشفوعة به،  ٧إلى  ٥النموذجية 
    )A/CN.9/982/Add.3( دالعقإرساء  -الفصل الثالث   

ــــــتعاضــــــة عن عبارة "الحاجة إلى بنية تحتية معيَّنة" بعبارة "حاجة  -٣٢ اتفقت اللجنة على الاس
عبارة "الحاجة المعينة  وعن الثالث الفصــــــلمشــــــروع  من ٢١معيَّنة" في الجملة الثانية من الفقرة 

مشــروع الفصــل من  ٥٥الحاجة المعيَّنة" في الجملة الثانية من الفقرة   عبارة "لقة بالبنية التحتية" بالمتع
 مشروع" من التحتية البنية" مصطلح تحذفواتفقت اللجنة على أن تطلب إلى الأمانة أن  المذكور.

نطبق رمته كلما ظهرت في مواضــــــع أو أحكام تب والخاص العام القطاعين بين الشــــــراكات دليل
 بين بالشـــراكات المتعلقين النصـــين بمشـــروعيالمشـــمولة  الشـــراكة مشـــاريع يعبشـــكل عام على جم

الشراكات المذكور أو مشاريع  دليل مشروععندما يقدم  عليهمع الإبقاء  والخاص، العام القطاعين
بشـــأن الشـــراكات بين القطاعين العام والخاص إرشـــادات بشـــأن  النموذجية التشـــريعية الأحكام

 .القطاعين العام والخاص تتعلق بالبنية التحتيةشاريع شراكة محددة بين م

                                                           
  )٩(  Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Judgment, I.C.J. Reports 2010, p. 14, para. 204.  
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من الأهمية بمكان، منذ بداية مرحلة الاختيار، جعل مقدمي العروض المحتملين ورئي أن   -٣٣
على بيِّنة من الشروط الأساسية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن ثم، اقترح توسيع 

، بإضــافة العناصــر الجديدة التالية: ٧٦لعقد، في الفقرة يه "الشــروط الأســاســية" لقائمة ما يطلق عل
، وبأي الباطن منمســـــموحا له بالاســـــتعانة بالمقاولين المختار  الخاصما إذا كان الشـــــريك  )ك("

أن تسند بموجبها حقوق الشريك  يمكن التي الرئيسية الشروطإلى  الإشارة )ل(شروط رئيسية؛" و"
ـــــارة إلى المتطلبات المتعلقة بالمســـــاهم ح )م"(و" ؛ف ثالثةار والتزاماته إلى أطراالخاص المخت تى الإش

تعتبر مساهمته أساسية من أجل تعهد المشروع وتشغيله بنجاح وكذلك الشروط الرئيسية التي يجوز 
ن أو "أساسية" في الكيان الشريك الخاص إلى أطراف ثالثة." ولم يك "غالبة" حصةأن تنقل بموجبها 

قد تعاود  تلك الإضــــــافات في الوقت الحالي، ولكن اللجنة اتفقت على أنها هناك أي تأييد لإدراج
   ).أدناه ٥١-٤٩ الفقرات أيضاً (انظرالنظر فيها حالما تنتهي من النظر في مشروع الفصل الرابع 

")، العقد بالتفاوض المباشــر رســاء(إ الثالث الفصــل مشــروعدال من  بالقســميتعلق  وفيما -٣٤
 في(ب) قد تكون غير متسقة مع الأهداف المتعلقة بالشفافية والواردة  ١٠١ رعيةالف الفقرة أن ئيرُ

لأنها تتيح الإرســاء المباشــر لعقود الشــراكة  ،الشــراكات بين القطاعين العام والخاص دليل مشــروع
يمتها الاســــتثمارية بين القطاعين العام والخاص في حالة المشــــاريع القصــــيرة المدة التي لا تتجاوز ق

(ب) غير  ١٠١المتوقعة مبلغاً محدداً ضـــــئيلاً. ولم تؤيد اللجنة اقتراح حذف الفقرة الفرعية لية الأو
: "توخيا للشفافية، ينبغي تشجيع السلطة المتعاقدة على اعتماد التالي الشرط إضافةأنها وافقت على 

  "ل.الدليفصلة الواردة في إجراءات تنافسية مناسبة لإرساء العقد، كبديل للأحكام الم
مشــغل خاص إلاَّ واتفقت اللجنة على الاســتعاضــة عن عبارة "إلاَّ مصــدر واحد" بعبارة " -٣٥

  (د). ١٠١ الفقرةواحد" في 
 غير"الاقتراحات من مشــــروع الفصــــل الثالث (اللجنة إلى النظر في القســــم هاء  وانتقلت  -٣٦

 البنكأقرها ق التي وثائفي مكان مناســــب، إلى ال ووافقت على إدراج إحالة مرجعية، ،)"الملتمســــة
 Policy Guidelines for Managing Unsolicited Proposals in" عنوان تحت ٢٠١٨ عام في الدولي

Infrastructure Projects ")العامة لإدارة العروض غير الملتمســـــة في  لســـــياســـــةلالتوجيهية  المبادئ
  .القسم عنوان علىفي حاشية  ذلك يكون أن علىمشاريع البنية التحتية)، 

واتفقــت اللجنــة على إدراج عبــارة "أعلاه" بعــد عبــارة "في الفقرات الفرعيــة (أ) و(ب)  -٣٧
   من أجل توضيح نطاق الإحالة المرجعية. ١٣٦و(ج)" في الجملة الثانية من الفقرة 

الاقتراحات واتفقت اللجنة على إدراج عبارة "الخاصـــــة بإجراءات الاختيار التي تشـــــمل  -٣٨
، من أجل تجســيد ســياق تقديم ١٣٩"نطاق" في الجملة الأولى من الفقرة  كلمةل ة" قبلتمســالم  غير

  هذه التوصية بشكل أفضل.
المتعلق بالقواعد العامة، التي ينبغي اتباعها عند  ٨النموذجي  الحكم مشــــــروع ئي أنَّورُ -٣٩

 أيضــاً بل ذاتها، حد في العقد إرســاء ءاتإجرا إلى فقط يشــيرأن  ينبغي لا الخاص،اختيار الشــريك 
 أن أيضــــاً . ورئي٣٢إلى  ٢٩النموذجية  الأحكام مشــــاريع فيإليها  المشــــار المتنوعة المســــائل إلى

ـــتخدام إمكانية ـــلوبي اس ـــر التفاوض أس  هذا فيأن تدرج  ينبغي الملتمســـة غير الاقتراحات أو المباش
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بارها الحكم ناء باعت ــــــتث مة. و من اس عا قاعدة ال تداتفقت اللجنة على أال رج في الجملة الأولى ن 
" عبارة "(أو بصـــــورة اســـــتثنائية الأحكام النموذجية ٢٢-٩عبارة "وفقاً للأحكام النموذجية  بعد
  ."٣٢-٢٩) والأحكام النموذجية ٢٨-٢٣
أضيق مما ينبغي حيث يقتصر  ٩النموذجي  الحكم مشروع(أ) من  ٣ الفقرةنص  أنَّ ئيورُ  -٤٠

شروعي لمالنطاق المنقَّح سعة . ومن أجل تجسيد التحتية البنية فقابمر المتعلقة تراطاتشالاعلى تبيان 
اتفقت اللجنة على  ،تجســــيدا أفضــــل والخاص العام القطاعين بينالنصــــين المتعلقين بالشــــراكات 

: التالي بالنص ٩النموذجي الحكم مشــــروع  من(أ)  ٣ الفقرةالاســــتعاضــــة عن الجملة الواردة في 
  ء؛".فق أو نظم الخدمات، حسب الاقتضالتحتية أو المرللبنية ا"وصفا 

 في الواردة ١٩ النموذجي الحكم مشــــــروعاللجنة على أن الإحالة المرجعية إلى  واتفقت -٤١
 الحكم مشـــروعينبغي أن يســـتعاض عنها بإحالة إلى  ٢٨النموذجي  الحكم وعمن مشـــر ٤الفقرة 

  .٢٤ لنموذجيا
شروع اللجنة قرتردة أعلاه، أورهنا بالتعديلات الوا -٤٢ شاريعو الثالث الفصل م  الأحكام م

      .A/CN.9/982/Add.3 الوثيقة في الواردة بالصيغةالمشفوعة به،  ٣٢إلى  ٨النموذجية 
القانوني وعقود  تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار -الفصل الرابع    

     )A/CN.9/982/Add.4/Rev.1( الشراكة
من مشــروع الفصــل  ١أنَّ اســتخدام حرف العطف "أو" في الجملة الرابعة من الفقرة  رُئي  -٤٣

ه يوحي نَّإ الخاص، له أثر مضــلِّل، إذالرابع، المتعلقة بالشــراكات غير الامتيازية بين القطاعين العام و
بوجود تمييز بين تشييد المشروع وتشغيله، بالرغم من أنَّه يمكن اقتراح كليهما على الشريك الخاص 
في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ووافقت اللجنة على تعديل الجملة الرابعة إلى الصيغة 

شراكات غير الامت شغيل والخ يازية بين القطاعين العامالتالية: "أمَّا في ال شاء وت اص، فيكفل العقد إن
  البنية التحتية أو المرفق أو الخدمة لقاء سداد السلطة المتعاقدة لمقابل مادي متفق عليه."

الرابع يمكن أن  الفصل مشروع من ٧٩في تفسير الجملة الثانية من الفقرة  الخطأ أنَّ ورُئي  -٤٤
ا بين طرفي عقد الشــراكة. واتَّفقت اللجنة في عليهمخاطر التشــييد المتَّفق  يثير الالتباس بشــأن توزيع

بنصٍّ على غرار ما يلي: "ولا يترتب على  ٧٩هذا الصــدد على اســتكمال الجملة الثانية من الفقرة 
عليها في عقد الشــراكة بين القطاعين  المتفقممارســة هذا الحق في الرصــد إعادة نقل مخاطر التشــييد 

  سلطة المتعاقدة." الالخاص من الشريك الخاص إلىالعام و
واتَّفقت اللجنة على المضي قدماً في إدخال عدَّة تغييرات تحريرية تستهدف تحسين صياغة   -٤٥

من  ٨٢. وفي الجملة الأولى من الفقرة والخاص العام القطاعين بين الشــــــراكات دليل مشــــــروع
د" بعبارة "أشكال تشيية "تغييرات في مواصفات ال، تقرَّر الاستعاضة عن عبارالرابع الفصلمشروع 

يد". وفي الفقرة  ــــــي فات التش فة من مواصــــــ بارة " تقرَّر، ٨٢مختل  إلى "change of ordersتغيير ع
"change orders) " (الصــــــيغة  علىالتغيير  ذلكالصــــــيغة الإنكليزية، ولا يؤثر  فيطلبات لتغييرات
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عن عبارة "التي قد تقدم بموجب" ، اتُّفق على الاستعاضة ٨٧العربية. وفي الجملة الأخيرة من الفقرة 
  ".في إطار تعدبعبارة "التي قد 

مشــروع الفصــل الرابع ينبغي أن تعزِّز دور التشــريعات في تحديد  من ٩١أنَّ الفقرة  رُئيو  -٤٦
ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن ثمَّالمعايير التقنية والخدمية المنطبقة على   اتَّفقت عقود الش

صوغ اللجنة على إعا الجملة الثالثة من تلك الفقرة على غرار ما يلي: "وينبغي أن تنصَّ  افتتاحيةدة 
  المعايير المفصلة...". صوغيُسترشد بها في  وفالتشريعات عموماً على المبادئ التي س

مشـــــروع  من ١١٠"عقد عمومي" في الجملة الثامنة من الفقرة الإشـــــارة إلى  أنَّولوحظ   -٤٧
الالتباس بشــأن طبيعة عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن   أن تثيرالفصــل الرابع يمكن 

ثمَّ اتَّفقت اللجنة على الاســتعاضــة عن عبارة "عقد عمومي" في ذلك الســياق بعبارة "عقد شــراكة 
   بين القطاعين العام والخاص".

ق في بعض قيل إنَّها ذات مدلول ضــــيِّ الاســــتعاضــــة عن كلمة "غرامات"، التي ترحواقتُ  -٤٨
ــــــع في  ،"جزاءاتاللغات، بكلمة " الحكم  مشــــــروع من(ز)  الفرعية الفقرةذات المدلول الأوس

ولم تقبل اللجنة هذا الاقتراح، وأشارت في هذا الصدد إلى أنَّ مصطلح "الغرامات"،  ٣٣ النموذجي
سياق المالذي  صة المتوخَّاة في يعني عقوبات ذات طابع مالي، هو الأنسب في  الفرعية (ز)  رةالفققا

  . ٣٣من مشروع الحكم النموذجي 
حيث أشـــــارت إلى  ،٤٢الحكم النموذجي  مشـــــروعوانتقلت اللجنة بعدها إلى النظر في   -٤٩

الشــروط الأســاســية لعقد الشــراكة بين  تبيانضــرورة المناقشــة التي أجرتها في وقت ســابق بشــأن 
تقديم العروض أثناء إجراءات إرســــاء  العروض المحتملين مع طلب القطاعين العام والخاص لمقدمي

تضمين وثائق طلب الممارسات الجيدة في هذا الصدد من  أنرُئي أعلاه). و ٣٣العقد (انظر الفقرة 
بل ومن الأمثل أن تتضــــــمَّن  -العروض أكبر عدد ممكن من أحكام مســــــودة العقد المعتزم إبرامه 

وراً من قبيل شــروط نقل ال لا الحصــر، أم، على ســبيل المثبينها منو ،كامل محتويات هذه المســودة
الرئيسيين أو الاستعانة ج المساهمين والحصة الغالبة في الشريك الخاص، أو القيود المفروضة على خر

  بالمقاولين من الباطن. 
ستصواب تعديل   -٥٠ وعادت إلى اقتراح  ٤٢الحكم النموذجي  مشروعونظرت اللجنة في مدى ا
الفصل الثالث  مشروعمن  ٧٦ط الأساسية" للعقد، الواردة في الفقرة شروال"بوسيع قائمة ما يُسمى ت

لا تكون فيها مســـودة عقد الشـــراكة بين القطاعين العام  أنَّ هناك حالات قد ورُئي("إرســـاء العقد"). 
ته شــراكة بصــيغعن عقد ال فصــاحوالخاص جاهزة بصــيغتها الكاملة. وبناءً على ذلك، فقد لا يكون الإ

في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، أُعرب  المتبعةرسات هذه المرحلة متوافقاً مع أفضل المماالكاملة في 
  بالذاتية.  كثيراً م كلمة "الأساسية"، بسبب طبيعتها التي تتَّسمعن شواغل بشأن استخدا

د مســودة عق تعميمإلى  بادرتالمتعاقدة بأن  اتتوصــية الســلط وكيدواتَّفقت اللجنة على أهمية ت  -٥١
بين القطاعين العام والخاص في أبكر وقت ممكن أثناء إجراءات إرساء العقد. وبناءً على ذلك،  الشراكة
الفصـــــل  مشـــــروعمن  ٧٦جنة حذف عبارة "حيثما أمكن" من الجملة الافتتاحية في الفقرة قرَّرت الل

الجملة الرابعة في  ن بدايةلشــروط الأســاســية" معلى حذف عبارة "ا اتُّفقالثالث. وبالإضــافة إلى ذلك، 
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في عنها بعبارة "العناصر الأساسية"، بحيث تستخدم نفس المصطلح المستعمل ، والاستعاضة ٧٦الفقرة 
إدراجها في الفقرة  الأصـــــل فيمن المقترح  كان التيالجملة الثالثة من الفقرة. وفيما يتعلق بالإضـــــافات 

شرو ، اتَّفقت اللجنة على إدراج٧٦ سناد حقوق ما يلي: "(ك) بيان ال ضاها إ سية التي يجوز بمقت ط الرئي
ـــروط تنطبق على الشـــريك الخاص الذي يقع عليه الا ختيار والتزاماته إلى أطراف ثالثة، وأي قيود أو ش

ملكية الأســــهم في رأس مال الشــــريك  الاســــتعانة بمقاولين من الباطن، وأي قيود مفروضــــة على نقل
 من ٧٦يح الطابع الإرشــــــادي للقائمة الواردة في الفقرة ثالثة". وبغية زيادة توضــــــ الخاص إلى أطراف

 يفي الفقرة يشير إلى ما يلي: "(ل) أ نهائيالفصل الثالث، اتَّفقت اللجنة أيضاً على إدراج بند  مشروع
  "قد.قانون البلد تضمينها في الع شترطأحكام ي

صيغة رُئي، ٤٥الحكم النموذجي  شروعوفيما يتعلق بم  -٥٢ ستخدام ال  التقريرية المطلقة في أنَّ ا
أمام إعادة  مصراعيه على الباب فتحعبارة "يحدِّد عقد الشراكة" في الجملة الافتتاحية من شأنه أن ي

 تؤثرييزية على القانون التفاوض على العقد. وتأييداً لهذا الرأي، لوحظ أنَّ إدخال تغييرات غير تم
 أنَّأيضـــاً إلى مجددا قد تلقائيًّا. بيد أنَّه أُشـــير غي أن يؤدي إلى تعديل العفي تكاليف المشـــروع لا ينب

مخاطر تترتَّب على  ينصَّمن المهم أن  لة على  دِّمت أمث قد. وقُ عديل الع يات تتيح ت قد على آل الع
ى الطرفين تبعاً لما إذا كان المشروع في مرحلة إدخال تغييرات على التشريعات ويختلف توزيعها عل

فقت اللجنة على الاســتعاضــة عن عبارة "إلى أي وفي نهاية المطاف، اتَّتشــييد أم مرحلة التشــغيل. ال
مدى يحق للشـــــريك الخاص أن يطلب تعديل العقد" بعبارة "ما إذا كان يحق للشـــــريك الخاص أن 

  . ٤٥ الحكم النموذجي مشروعمن  ١" في الفقرة يطلب تعديل العقد، وإلى أي مدى يحق له ذلك
(انظر  ٦٠ الفقرة في إدخالها على اتفق التي والتعديلات ة أعلاهورهناً بالتعديلات الوارد  -٥٣

 ٤٧إلى  ٣٣الأحكام النموذجية  شــاريعمالفصــل الرابع و مشــروعاللجنة  أقرت)، أدناه ٦٣ الفقرة
      .A/CN.9/982/Add.4/Rev.1، بالصيغة الواردة في الوثيقة به شفوعةالم

 مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه -الفصل الخامس    
)A/CN.9/982/Add.5/Rev.1(  

شير إلى أنَّه، في الواقع العملي، قد يحتاج المقرضون  -٥٤ ضافي حتى يتمكنوا أُ من  إلى وقت إ
ِّــر وفقاً لاتفاق مباشــــر بينهم وبين الســــلط ة ممارســــة حقِّهم في اســــتبدال شــــريك خاص مقصــ

الخامس  الفصــل مشــروعمن  ٢٠فقد اقتُرح تعديل الجملة الرابعة من الفقرة  ثمومن  المتعاقدة.
 لمقرضون ذلك الحق هي الفترة، من ناحية، على أنَّ الفترة التي يلزم فيها أن يمارس اتنصُّبحيث 

أيضـــاً، من  تنصَّ"بين تاريخ إخطار المقرضـــين بإنهاء العقد وتاريخ نفاذ ذلك الإنهاء"، على أن 
هذين ناح فاذ الإنهاء عند الاقتضـــــــاء. وقبلت اللجنة  تاريخ ن تمديد  ية  ية أخرى، على إمكان

 مشـــروعلتين عند وضـــع الاقتراحين ولكنها طلبت إلى الأمانة أن تصـــوغهما في جملتين منفصـــ
  في صيغته النهائية.  والخاص العام القطاعين بين اكاتشرال دليل
بحالات الإنهاء   -٥٥ ما يتعلق  بدء  المبرَّروفي بل  عام والخاص ق كة بين القطاعين ال ــــــرا قد ش لع

، من جهة، وأســباب الإنهاء هإرســاء العقد قبل إبرام قرارالتشــييد، اقتُرح التمييز بين أســباب إلغاء 
ولى، الة الأولكن في مرحلة مبكِّرة من المشـــروع، من جهة أخرى. والح التي تنشـــأ بعد إبرام العقد
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تان (أ) و(ب) من الفقرة  تان الفرعي لها الفقر ناو لدقيق، ٢١التي تت ناه ا ، لا تنطوي على الإنهاء بمع
 الفقرة من رة الفرعية (ج)العقد لم يُبرم بعد، خلافاً للحالة الثانية، المذكورة في الفق نَّبالنظر إلى أ

 واتفقتلجنة هذه الاقتراحات . وقبلت النافذ، والتي تنطوي على إخلال الشريك الخاص بعقد ٢١
تحة الفقرة  فا قل  هذا التمييز هي ن قة المثلى لتوضــــــيح  والفقرتين الفرعيتين (أ)  ٢١على أنَّ الطري

شـــــراكة بين القطاعين العام ("إبرام عقد ال ٣-و(ب) إلى مكان مناســـــب في القســـــم الفرعي ألف
ين العام والخاص: الإطار الفصـــــل الرابع ("تنفيذ الشـــــراكات بين القطاع مشـــــروعالخاص") من و

  على غرار ما يلي: ٢١القانوني وعقود الشراكة")، وإعادة صوغ الجزء المتبقي من الفقرة 
ــــراكة ب   ين القطاعين العام "تشــــمل الأمثلة على الأحداث التي كثيراً ما تبرِّر إنهاء عقد الش

  : بل بدء التشييد حالات الإخلال التالية من جانب الشريك الخاصوالخاص ق
  عدم القيام بتشييد المرفق؛  (أ)  
  عدم بدء إعداد المشروع؛   (ب)  
 منعدم تقديم المخططات والتصــاميم المطلوبة في غضــون الفترة المحددة   (ج)  

  عقد."الإرساء ب الإشعارتاريخ 
، ٥٤ لدواعي المصــلحة العامة، والفقرةتتناول الإنهاء  ، التي٣٠الفقرة  أنَّللجنة ولاحظت ا  -٥٦
هما عقب الإنهاء لهذا السبب، تربط بينهما علاقة منطقية ولكنَّ تتخذتناول الترتيبات المالية التي التي ت

  يمكن توضيح العلاقة بينهما.  أنهليستا متداخلتين. ومع ذلك، رُئي 
صــــــحة جميع الإحالات المرجعية الداخلية  ة منبدق تتحقَّقن إلى الأمانة أوطلبت اللجنة   -٥٧

  في صيغته النهائية. والخاصبين القطاعين العام  لشراكاتادليل  مشروعالواردة في الوثيقة عند وضع 
الفصـــــــل الخامس والأحكام  مشــــــروعاللجنة  أقرتورهناً بالتعديلات الواردة أعلاه،   -٥٨

  .A/CN.9/982/Add.5/Rev.1 الوثيقة دة فيلوار، بالصيغة ابه شفوعةالم ٥٤إلى  ٤٨النموذجية 
  

  )A/CN.9/982/Add.6/Rev.1(تسوية المنازعات  -الفصل السادس    
تشـــير إلى إمكانية  الســـادس الفصـــل مشـــروع منج) ( ٢الفقرة  أنَّم من ه بالرغلوحظ أنَّ  -٥٩

نشــــوء منازعات بين الشــــريك الخاص وأطراف ثالثة، مثل ســــكان المناطق المجاورة أو الجماعات 
الفصـل  مشــروعالقســمين جيم ودال من  فإنَّالأصــلية المتأثرة بالمشــروع أو ممثلين للمجتمع المدني، 

الفصــل مشــروع  أنَّات. وردًّا على ذلك، أُوضــح آليات تســوية تلك المنازع ولانيتنا  لا الســادس
القطاعين العام والخاص يركِّز على أنواع المنازعات  بيندليل الشــــراكات  مشــــروعالســــادس من 

في  محدَّدةالأوثق صلة بتنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي توجد بشأنها نصوص 
أنَّ البلدان  يفترضدليل ال مشــروع وأن، العام والخاصلشــراكة بين القطاعين لمنظمة لشــريعات االت

حاجة إلى   لا أنهاللجنة على  واتفقتلديها آليات لتســــــوية تلك الأنواع الأخرى من المنازعات. 
سيكون من  ذكر المفيد أن يُإجراء مناقشة مستفيضة في هذا الصدد، ولكنها اتفقت أيضاً على أنَّه 

ى في (ج) "عادةً ما تُســـوَّ ٢الثالثة من الفقرة شـــار إليها في الجملة أنواع المنازعات الم حةً أنَّصـــرا
  ".الوطنيإطار النظام القضائي 
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، إلى "آليات تسوية ٥٥الحكم النموذجي  مشروعولم تقبل اللجنة اقتراحاً بأن يُشار، في آخر   -٦٠
ـــترالطرفان بحســـب نوع الاالمنازعات التي يتفق عليها  ـــروع مش ـــتثمار (مش ـــراس كة، أو نوع ك، أو ش

على تصــحيح الإشــارة إلى "عقد الامتياز" في الحكم لتكون "عقد الشــراكة بين  اتفقت ولكنهاآخر)"، 
القطاعين العام والخاص". وكذلك لم تقبل اللجنة اقتراحاً بالإشــارة إلى "الشــراكات بين القطاعين العام 

 دليل مشـــروع النظر إلى أنَّنموذجي، ب" في حاشـــية الحكم الاع أخرى من الشـــراكاتوالخاص أو أنو
 مشروعلا يتناول سوى الشراكات بين القطاعين العام والخاص بحسب التعريف الوارد في الشراكات 

 هذا أحكام تشــــريعية في المقدِّمة. وأخيراً، لم تقبل اللجنة اقتراحاً بأن يُذكر، في نفس الحاشــــية، أنَّ أيَّ
 مشروع بقة". ولاحظت اللجنة، بشأن الاقتراح الأخير، أنَّرية المنطهناً بالقيود الدستوالصدد تكون "ر

ـــســـي العام") يشـــدِّد بالفعل على الأهمية التي يحظى بها القانون  الفصـــل الأول ("الإطار القانوني والمؤس
  ص. تشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخا يخصُّالدستوري فيما 

، لاحظت ٥٧و ٥٦الحكمين النموذجيين  وعيمشرالعلاقة بين استفسار بشأن وردًّا على   -٦١
ــــروعاللجنة أنَّ  ــــاوية أطرافيتناول المنازعات بين  ٥٧الحكم النموذجي  مش تكون  ثم، ومن متس

سباً. أمَّا  سوية المنازعات حسبما تراه منا موذجي الحكم الن مشروعحرة في اختيار الآلية النهائية لت
ها أن لأطراف الأضعف، التي ينبغي أن يكون بوسعين الشريك الخاص والمنازعات بفيتناول ا ،٥٦

طة وكفؤة لاســتعراض المطالبات، دون أن يترتب على ذلك التنازل تســتفيد من وجود آليات مبســَّ 
ــــبل أخرى يمكن أن تكون مكفولة لهذه الأطراف  ــــوية المنازعات بس عن أيِّ حقوق في التماس تس

صاف بموجب قوانين البلد ضائي. ومع ذلك، فقد اتفقت اللجنة،  المعني، بما في ذلك الانت  توخياًالق
  .٥٦الحكم النموذجي  مشروعأطرافاً أخرى" إلى عنوان للوضوح، على إضافة عبارة "و

الأحكام  مشــاريعالفصــل الســادس و مشــروعاللجنة  أقرتورهناً بالتعديلات الواردة أعلاه،   -٦٢
  .A/CN.9/982/Add.6/Rev.1لوثيقة ، بالصيغة الواردة في ابه ةوعشفالم ٥٧إلى  ٥٥النموذجية 

  
  )A/CN.9/982/Add.7/Rev.1(المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة  -الفصل السابع    

 ةالإحالمن مشروع الفصل السابع،  ١٧أثناء النظر في الفقرة  ،الرضا بعين اللجنة لاحظت  -٦٣
بشأن المعاملات المضمونة. ورئي أن من المستصوب إدراج إحالة مماثلة  الواردة إلى أحدث معاييرها

لعام الفصــــل الرابع ("تنفيذ الشــــراكات بين القطاعين ا مشــــروعمن  ٦١و ٦٠أيضــــاً في الفقرتين 
-٤٣ود الشراكة")، الذي سبق أن نظرت فيه اللجنة (انظر الفقرات عقوالخاص: الإطار القانوني و

الإحالة  أنَّأعلاه)، حيث تتناول هاتان الفقرتان أيضـــــاً المصـــــالح الضـــــمانية. ورئي في المقابل  ٥٣
شروع الواردة في  شرة بين نم صلة مبا صاً لأنَّه لا توجد  سابع تكفي، وخصو صِّ الفقرة الفصل ال

هذه  ومع ذلك، وبالنظر إلى أنَّ )١٠(المعاملات المضمونة. النموذجي بشأن الالأونسيتروقانون  ٦٠
دليل الشــراكات، قررت اللجنة في نهاية المطاف  مشــروعالإحالة ســتكون ذات قيمة كبيرة لقارئ 

الفصل الرابع  عرومشمن  ٦٠الاستعاضة عن النصِّ الوارد بين قوسين في الجملة الأولى من الفقرة 
لمصــــالح الضــــمانية، بما في ذلك المعايير التي وضــــعتها با المتعلقةإلى القوانين  رجوع(لل :بالنصِّ التالي

                                                           
  .A.17.V.1الأمم المتحدة، رقم المبيع  منشورات  )١٠(  
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المعاملات المضــمونة، انظر الفصــل الســابع "المجالات  النموذجي بشــأن االأونســيترال، مثل قانونه
  القانونية الأخرى ذات الصلة"). 

 )١١(نسيترال النموذجي للاشتراء العموميقانون الأورح إدراج إحالة إلى ومن نفس المنطلق، اقتُ  -٦٤
، التي تتناول القواعد الخاصــة بالعقود الحكومية. الســابع الفصــل مشــروعمن  ٢٨إلى  ٢٥في الفقرات 

تفيضة إلى إحالات مس علىالفصل الثالث ("إرساء العقد") يحتوي بالفعل  مشروعولاحظت اللجنة أنَّ 
الخاصــة بالاشــتراء  الوطنيةشــارة موجزة إلى القواعد كتفاء بإعلى الا تقنموذجي، ومن ثمَّ اتفالقانون ال

  القرَّاء. علىأجل التيسير  منوذلك حاشية تُحيل إلى القانون النموذجي، مع العمومي، 
سادسة من الفقرة  اتُّفقو  -٦٥ " بعد عبارة لعادلةاعبارة "وظروف العمل  ٥٨على تضمين الجملة ال
بعة في هذا الصــــدد وحرصــــاً على الاتســــاق مع لممارســــات المتَّتجســــيداً لأفضــــل ا لأجور العادلة""ا

  التالية.   الجملة
شراكات بين القطاعين العام والخاص،   -٦٦ صلحة في ال صحاب الم شاركة أ شة م سياق مناق وفي 

ضافة الج شاورات من خلال إ شديد على أهمية الم الفقرة  ملة الأولى منملة التالية بعد الجاتُّفق على الت
لفصـــل الســـابع: "ويمكن أيضـــاً أن تؤدي هذه المشـــاورات إلى تحســـين تصـــميم وع امشـــر من ٥٩

الخدمات  إلىالمشروع، على سبيل المثال من خلال الوقوف على سبل أفضل لتيسير وصول المعوقين 
  "أو توفير الخدمات بأسعار ميسورة.

شـــروع من م ٢٨إلى  ٢٥الفرعي للفقرات  اللجنة بشـــكل مســـتفيض في العنواننظرت و  -٦٧
ا: "القواعد الخاصة بالعقود الحكومية ، وهو حاليًّمن حيث مدى مناسبته للموضوع فصل السابعال

 هذا أن اعنه للدفاع قوية مبررات وســـــيقت عنها أعرب التي الآراء من كانوالقانون الإداري". و
علاوة على قسم الفرعي معا. ونية ومحتوى الالنظم القانو تنوع يجسدأن  من ضيقأالعنوان الفرعي 

طي أهميــة أكبر من اللازم للقــانون الإداري، وهو أمر قــد ذلــك، قيــل إن هــذا العنوان الفرعي يع
يكون مســتصــوبا بالنظر إلى الأدوار المتغيرة للقطاع الخاص والســلطات العمومية في الشــراكات   لا

ــــــير إلى أن عنوابين القطاعين ال " أو "العقود التي ةنا بديلا، مثل "العقود الحكوميعام والخاص. وأش
بديل آخر، حظي في نهاية المطاف وبعد نقاش تكون الحكومة طرفا فيها" ســـــيكون أنســـــب. وثمة 

وهو استخدام عبارة "العقود العمومية"، وأيضا تعديل  ،مستفيض بتأييد واسع النطاق داخل اللجنة
المناقشة، ذكر أحد  م"العقود الخاصة" فحسب. وفي ختاإلى  ٣٠و ٢٩وارد قبل الفقرتين العنوان ال

يحظى  ا ولاالتعديل المقترح، الذي يرى أنه ليس ضروريًّ الوفود أنه لا تزال لديه تحفظات قوية بشأن
بقدر كاف من التأييد. ومع ذلك، ومن أجل تحقيق التوافق، أعلن هذا الوفد أنه لن يعترض على 

 ٢٥ى تغيير العنوان السابق للفقرات لا بهذا البيان، وافقت اللجنة عقرار اللجنة. وبعد الإحاطة علم
 ".الخاصة"العقود  إلى ٣٠و ٢٩ية" وتغيير العنوان السابق للفقرتين إلى "العقود العموم ٢٨إلى 

الفصــل الســابع يمكن توســيع نطاقها بحيث تجسـد  مشــروعمن  ٤٩إلى  ٤٧ورئي أن الفقرات   -٦٨
مرحلة إعداد الشــــراكات بين  في بالفعلبيئية ط من أجل التخفيف من المخاطر الالأهمية المتزايدة للتخطي

                                                           
  .ولالأ رفقالم، )A/66/17( ١٧، الملحق رقم والستون ادسةالرسمية للجمعية العامة، الدورة السالوثائق   )١١(  
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القطاعين العام والخاص، بغية تجنب التكلفة العالية لتأخر المشــــاريع والمنازعات. واســــتمعت اللجنة إلى 
 بالنص التالي: ٤٧ملتين الخامسة والسادسة من الفقرة اقتراح بالاستعاضة عن الج

ار ســـــلبية ثآطر البيئية إلى الســـــيطرة على أي ة بإدارة المخالتشـــــريعية المتعلق"تهدف الأحكام ا  
أشيع أسباب نشوب المنازعات وتأخر المشاريع. ويمكن  يللمشاريع على البيئة والسكان، وه

مثل إجراء دراســــــات اجتماعية وبيئية تفضــــــي إلى لهذه الأحكام أن تحدد التزامات مختلفة، 
تدابير  اتخاذل إعادة التوطين تتيح تخفيف المخاطر أو خطة عمل من أجلبتنفيذ تدابير  اتالتزام

 ."جرائه منتتأثر سبل عيشهم  أوالمشروع  بسببلتعويض ودعم السكان الذين يترحون 

سة من المقترحة، غير أن اللج صيغةوأبدي تأييد لإضافة ال  -٦٩ ساد نة خلصت إلى أن الجملة ال
للجنة إلى الأمانة، عند إدراج ة ينبغي الإبقاء عليها. وطلبت الا تزال تتضمن عناصر هام ٤٧الفقرة 

صــطلحات المســتخدمة النص المقترح، إعادة النظر في الصــياغة من أجل مواءمتها مع الأســلوب والم
 وتجنب أي تكرار أو إطناب في الفقرة. اصبين القطاعين العام والخ الشراكات دليل مشروعفي 

سالفص مشروعاللجنة  أقرتأعلاه،  رهنا بالتعديلات الواردةو  -٧٠ صيغته الواردة في ل ال ابع ب
  .A/CN.9/982/Add.7/Rev.1الوثيقة 

  
  الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن الشراكات اعتماد أحكام   -جيم  

ترال التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودليل الأونسي
 القطاعين العام والخاص  بين
بعد النظر في ، ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٠، المعقودة في ١٠٩٣اللجنة في جلســــــتها  اعتمدت  -٧١

 :، المقَّرر التاليالقطاعين العام والخاص مشروعي النصين المتعلقين بالشراكات بين

 ولي،إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الد"  

، ١٩٦٦كانون الأول/ديسمبر  ١٧)، المؤرَّخ ٢١-(د ٢٢٠٥العامة  إلى قرار الجمعية إذ تشير"  
لتنســـــيق عزيز اتبوكلَّفتها  الجمعية بمقتضـــــاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أنشـــــأتالذي 

 ،وب البلدان الناميةوالتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخصوصاً شع

، ٢٠٠٣تشــــــرين الأول/أكتوبر  ٣١خ ، المؤر٥٨/٤َّإلى قرار الجمعية العامة  وإذ تشــــــير"  
 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  الجمعيةالذي اعتمدت فيه 

عامة  وإذ تشــــــير   ــــــبتمبر  ٢٥خ ، المؤر٧٠/١َّإلى قرار الجمعية ال ، الذي ٢٠١٥أيلول/س
يه اع مدت ف يةت عام  الجمع مة ل تدا ــــــ ية المس مة ٢٠٣٠خطة التنم عا ية ال ، وكذلك إلى قرار الجمع
ت فيه الجمعية خطة عمل أديس أبابا الصادرة ، الذي أقر٢٠١٥َّتموز/يوليه  ٢٧خ ، المؤر٦٩/٣١٣َّ

 ة،ؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنميعن الم

بأن الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تؤدي دوراً مهمًّا في  واقتناعاً منها"  
ســـــين توفير البنى التحتية والخدمات العمومية وإدارتها إدارةً ســـــليمة، وفي دعم الجهود الحكومية تح

 الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
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ساورها القلق"   شفافية يمكن أن يثبطا الاستثمار ار القانوني ونلأن قصور الإط وإذ ي قص ال
 ا إلى تزايد خطر الفساد وسوء إدارة الأموال العمومية،في البنى التحتية والخدمات العمومية ويفضي

 على أهمية توفير إجراءات ناجعة وشفافة لإرساء عقود الشراكة بين القطاعين دوإذ تشدِّ"  
ز الشفافية والإنصاف والاستدامة الطويلة ريع من خلال قواعد تعزِّالعام والخاص وتيسير تنفيذ المشا
صــوبة المفروضــة على مشــاركة القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية الأمد وتزيل القيود غير المســت
 والخدمات العمومية وتشغيلها،

طار اللجنة للدول الأعضــاء من أجل وضــع إإلى الإرشــادات القيمة التي وفرتها  وإذ تشــير"  
التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الأونسيترال تشريعي مؤات في هذا الخصوص من خلال دليل 

وإلى التوصـــــية  )١٣(والأحكام التشـــــريعية النموذجية المشـــــفوعة به، )١٢(الممولة من القطاع الخاص
، بأن تولي ٢٠٠٣كانون الأول/ديسمبر  ٩خ ، المؤر٥٨/٧٦َّالصادرة عن الجمعية العامة في قرارها 

ت تتعلق بمشــــاركة القطاع الدول الاعتبار الواجب لتلك النصــــوص عند تنقيح أو اعتماد تشــــريعا
 الخاص في تطوير البنى التحتية العمومية وتشغيلها،

ــــــأنقامت به من أعللأمانة لما  وإذ تعرب عن تقديرها"    صــــــوصودمج ن تحديث مال بش
الأحكام التشـــريعية النموذجية والدليل التشـــريعي من خلال التشـــاور مع الخبراء، وتنظيم الندوات 

ثاني/نوفمبر وعقد اجتماع فريق الخبراء  لدولي في تشــــــرين ال ، وكذلك لجميع ٢٠١٨الحكومي ا
والخاص   مجال الشـــراكات بين القطاعين العامالمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية العاملة في

 لإسهامها في تلك العملية،

سيترال أحكام  تعتمد  -١"   شراكات بين القطاعين العام الأون شأن ال شريعية النموذجية ب الت
ودليل  )١٤(عن أعمال دورتها الثانية والخمســــــين هابتقرير الأوللخاص بصــــــيغتها الواردة في المرفق وا

سيترال  شرالأون شراكات بين القطاعين العيعي بالت  ام والخاص، الذي يتألف من النص الوارد فيشأن ال
 البنية مشاريع بشأن شريعيالت الأونسيترال التي أعدتها الأمانة بشأن التحديثات المقترحة لدليل ذكراتالم

 )١٦(؛لخمسيناللجنة في دورتها الثانية وا عدلتها التي بالصيغة )١٥(الخاص، القطاع من الممولة التحتية

راكات حكام التشــريعية النموذجية بشــأن الشــالأعام أن ينشــر إلى الأمين ال تطلب  -٢"  
بلغات  دليل التشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاصالبين القطاعين العام والخاص و
على نطاق ، وأن يعممهما بتلك اللغات إلكترونيا نشــرهما يشــمل بما ،الأمم المتحدة الرسمية الســت

ــــــع  ية الحكومية وغير الحكومية على الحكومات والمنظمواس لدول ية، وكيانات القطاع ات ا المعن
 الخاص والمؤسسات الأكاديمية؛

                                                           
 .A.01.V.4 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  )١٢(  
 .A.04.V.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )١٣(  
  ).(A/74/17 ١٧، الملحق رقم الرابعة والسبعونالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )١٤(  
  )١٥(  A/CN.9/982/Add.1 وA/CN.9/982/Add.2 وA/CN.9/982/Add.3 وA/CN.9/982/Add.4/Rev.1 

 .A/CN.9/982/Add.7/Rev.1و A/CN.9/982/Add.6/Rev.1و A/CN.9/982/Add.5/Rev.1و
 .٧٠-١٧، الفقرات (A/74/17) ١٧لرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم الوثائق ا  )١٦(  
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لأحكام التشــــــريعية النموذجية لجميع الدول بأن تولي الاعتبار الواجب  توصــــــي  -٣"  
ين الشــراكات بين القطاعدليل التشــريعي بشــأن البشــأن الشــراكات بين القطاعين العام والخاص و

ق بالشـــــراكات بين القطاعين العام والخاص، ، عند تنقيح أو اعتماد تشـــــريعات تتعلالعام والخاص
الشـــراكات بين  بشـــأنالتشـــريعية النموذجية  التشـــريعيةحكام الأاســـتخدمت التي  ،وتدعو الدول

 بذلك." هاإلى إبلاغ ،القطاعين العام والخاص
  

رال النموذجي ملي لقانون الأونسيتائية للدليل العوضع الصيغة النه -رابعاً  
  نة واعتمادهالمعاملات المضمو بشأن

  
    مقدِّمة  -ألف  

 تكلف، أن ٢٠١٧عام  الخمســـــين،أشـــــارت اللجنة إلى أنَّها كانت قد قرَّرت في دورتها   -٧٢
المضــمونة بشــأن المعاملات دليل عملي  بإعداد) الضــمانيةالعامل الســادس (المعني بالمصــالح  الفريق
ستعملي قانون الكي يو ضمونة فر لم شأن المعاملات الم سيترال النموذجي ب شادات  المحتملينلأون إر

  )١٧(بشأن المسائل التعاقُدية والتعامُلية والتنظيمية، وكذلك بشأن تمويل المنشآت التجارية الصغرى.
والخمســــــين، عام دورتها الحادية وأشــــــارت اللجنة أيضــــــاً إلى أنَّها كانت قد أعربت في   -٧٣

كما نوَّهت بالجهود التي تبذلها  ادس،الســـ العاملتقدُّم الذي أحرزه الفريق ، عن ارتياحها لل٢٠١٨
الأمانة للتنســـــيق مع لجنة بازل المعنية بالإشـــــراف على المصـــــارف فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية. 

سرعة، بغية لعمل على وجه اللعامل أن ينجز اوكانت اللجنة في تلك الدورة قد طلبت إلى الفريق ا
  )١٨(.٢٠١٩روع نهائي إليها لكي تنظر فيه في عام تقديم مش

الثانية  دورته خلالالعمل في إعداد مشروع الدليل العملي السادس  العاملوواصل الفريق   -٧٤
ية  )١٩(الرابعة والثلاثين. دورتهوحتى  والثلاثين ثان في  ةالمعقود ،والثلاثينوفي دورة الفريق العامل ال

ماً أنَّ الغرض من الدليل العملي ، لوحظ عمو٢٠١٧ول/ديســمبر كانون الأ ١٥إلى  ١١، من فيينا
ـــــترعت القانون  ـــــتخدمي المعاملات المضـــــمونة في الدول التي اش ـــــادات عملية لمس هو تقديم إرش

ضيح كيفية شُدِّد على أنَّ الهدفين الرئيسيين من الدليل هما توالنموذجي، أو التي تنظر في اشتراعه. و
ــتفيدوا منه، وســد الفجوة بين عمل القانون النموذجي وكي ف يمكن للمســتعملين المحتملين أن يس
نيويورك، من  في المعقودةية. وفي دورة الفريق العامل الثالثة والثلاثين، القانون والممارســــــة التجار

لدليل العملي أن يحتفظ عموماً على أنَّه ينبغي ل اتُّفق ،٢٠١٨أيار/مايو  ٤ نيســــــان/أبريل إلى  ٣٠
المعاملات وفصــل  لي، المكوَّن من فصــل تمهيدي وفصــل عن المســائل التعاقدية ومســائليكل الحاباله

يتناول الجوانب التنظيمية، وطُلب إلى الأمانة أن تعدَّ مشــــــروعاً ثانياً يضــــــع في الاعتبار الدائنين 
  ن. لأهمية العملية لدى القرَّاء الآخريمونين المحتملين، ويعالج في الوقت نفسه النقاط ذات االمض

                                                           
  .٤٤٩و ٢٢٧ الفقرتان ،نفسه المرجع  )١٧(  
  (هـ). ٢٣٨و ١٦٣)، الفقرتان A/73/17( ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم نفسه، المرجع   )١٨(  
 A/CN.9/938و A/CN.9/932للاطلاع على تقارير الفريق العامل عن الدورات المذكورة، انظر الوثائق   )١٩(  

  .A/CN.9/967و
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 ٢١إلى  ١٧من  فيينــا،في  المعقودةونظر الفريق العــامــل، أثنــاء دورتــه الرابعــة والثلاثين،   -٧٥
قســام في المشــروع الثاني للدليل العملي واعتمد الفصــل الأول، والأ ،٢٠١٨كانون الأول/ديســمبر 

تمكَّن من اعتماد فريق العامل لم يبالنظر إلى أنَّ ال، والفصل الثالث. والثاني الفصل من دالإلى  ألف
فقد اتَّفق على منح الأمانة المرونة في إعداد صــــيغة منقَّحة  الثاني، الفصــــل من ياءإلى  هاء الأقســــام

. وبناء اعتمدها التيالأخرى  الأجزاءلتلك الأقســـام وفي إدخال أي تنقيحات يســـتتبعها ذلك على 
منقَّحة للدليل العملي. ووفقاً  ةبالتشــــــاور مع الخبراء المعنيين، صــــــيغعلى ذلك، أعدَّت الأمانة، 

ى الدول المدعوة إلى دورات علالصــيغة  تلك الأمانةالأونســيترال، عمَّمت للممارســة المعتادة لدى 
  .اعليهأجل أن تعلق  منالفريق العامل 

ي لقانون الأونســـيترال وعُرض على اللجنة في دورتها الثانية والخمســـين مشـــروع الدليل العمل  -٧٦
مذكرة من الأمانة ) وA/CN.9/993(انظر الوثيقة  المنقحة صيغتهالمعاملات المضمونة في  النموذجي بشأن

)A/CN.9/994(  ٢٠١٩ حزيران/يونيه ٢٦تعليقات من الدول حتى  أيورود  بعدمللجنة ا فيهاتبلغ .  
تعليقــات من  ،A/CN.9/994 الوثيقــةبعــد تعميم  ،وأُبلغــت اللجنــة بـأنَّ الأمـانـة قـد تلقــت  -٧٧

وارد في بإعادة تنظيم النص ال حكومتي بيلاروس والجزائر واقتراحاً من حكومة الولايات المتحدة
). وأُبلغت أدناه ٨٤-٨٢ اتالفقرالدليل العملي (انظر  مشـــروع منالفصـــل الثاني  من ألف الجزء

اللجنة أيضـــاً بأنَّ الأمانة قد واصـــلت تنســـيق محتويات الفصـــل الثالث من مشـــروع الدليل العملي 
   بالتعاون مع لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف.

    
      العملي دليللا مشروعالنظر في   -باء  

    )٢٤إلى  ١، الفقرات A/CN.9/993( مقدِّمة -الأول الفصل    
  فيما يتعلق بالفصل الأول، اتَّفقت اللجنة على ما يلي:   -٧٨

بعبارة "التي  ١أن يستعاض عن عبارة "التي اشترعت" في الجملة الأولى من الفقرة   (أ)  
  تشترع"؛
بحيث يصـــــبح نصـــــهما كما يلي:  ٢نية من الفقرة والثا الأولىأن تنقَّح الجملتان   (ب)  

"هذا الدليل موجَّه إلى القراء الذين يرغبون في فهم المعاملات التي ينظمها، وفي كثير من الحالات 
  ؛…"يتيحها، القانون النموذجي. ويقدم الفصل الأول موجزاً 

مة "المح  (ج)   ــــــينكَّمين"، ولكن ليس أن تضـــــــاف كل مة "الممارس عكل مة"، ب  د كل
  ؛٣"القضاة" في الفقرة 

أن تُحذف عبارة "وهو الســــــبب الذي يوصــــــى من أجله بإدخال إصــــــلاحات   (د)  
  ؛ ٤تشريعية استناداً إلى القانون النموذجي" من الجملة الأخيرة من الفقرة 

ا كما يلي: "الحق الضماني" بحيث يصبح نصه ٥الأولى من الفقرة  الجملة تنقَّحأن   (ه)  
ت منقولة يضــــــمن التزاماً مســــــتحقًّا على نون النموذجي هو حق ملكية في موجوداالقا في إطار

  شخص (المدين) تجاه شخص آخر (الدائن المضمون)"؛
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حاء مسألة -ينبغي أن يتناول القسم الثاني الثاني، الفصل من ٦فيما يتعلق بالفقرة   (و)  
 الالتزام ذلكتحويل ، إلا بعد يضـــمن التزاماً غير نقدي كان إذا ضـــماني،لا الحقعدم جواز تســـييل 

  وبما لا يتجاوز حدود ذلك المبلغ؛ نقدي بلغم إلى
نصــه كما يلي:  ليصــبح الأول الفصــل من باءمن الجزء  ٤ القســم عنوانأن يُنقح   (ز)  

  "نهج وظيفي ووحدوي حيال المعاملات المضمونة"؛ 
بارة "أو  (ح)   ية امن يملك الموجودات أن تُنقح ع نها لجملة الأولى من الفقرة " الواردة في 

  كانت الموجودات مملوكة للمدين أو للدائن المضمون"؛ بحيث يصبح نصها كما يلي: "سواء  ١٠
ليصـــبح نصـــهما كما يلي: "وهذا  ١٠أن تُنقح الجملتان الثانية والثالثة من الفقرة   (ط)  

في  ضـــمانيًّا حقًّاالمانح المعاملات التي يمنح فيها  على فحســـب طبقنون النموذجي لا ينيعني أنَّ القا
ــــــكلا يحتفظ فيه الدائن بحق ملكية في  بل ،موجودات يمتلكها بالفعل وعلى المعاملات التي تأخذ ش

ار الموجودات لضــمان الوفاء بالتزام ما، مثل عمليات البيع مع الاحتفاظ بحق الملكية وعمليات الإيج
ق ضـــماني بمقتضـــى القانون النموذجي، ومن ملات بمثابة إنشـــاءٍ لحتبر جميع هذه المعاالتمويلي. وتُع

يدية في كثير من النظم ثمَّ، فهي تخضــــــع لنف س المعاملة. وفي هذا اختلاف كبير عن المواقف التقل
  ؛القانونية التي تقضي بألا تخضع بعض هذه المعاملات أو جميعها لنفس المتطلبات."

سمالفصل الأول، وأن يُذكر في  في ١٢لفقرة أن يحتفظ با  (ي)   ألف  الجزءمن  ١٢ الق
أنَّ للأطراف حرية تقييد التمديد التلقائي لحق ضماني في العائدات القابلة للتحديد  الثاني  الفصلمن 

  من القانون النموذجي؛ ٣وفقاً للمادة 
"يمثل هذا بحيث يصــــبح نصــــها كما يلي:  ١٧أن تُنقح الجملة الأولى من الفقرة   (ك)  

لمنقولة كضــــمانة للالتزامات الجيِّدة في مجال اســــتخدام الموجودات ا الدليل مَدخلاً إلى الممارســــات
ـــتحقات. وعلى وجه الخصـــوص، يركز الدليل على الكيفية التي  وللمعاملات التي تنطوي على مس

  ا بفعالية."؛ المنطوية على موجودات منقولة من هذا القبيل وإدارته المعاملات هيكلةبها  يمكن
منفصــــــلة، ودون حاجة في فقرة  ١٧الفقرة لثانية والثالثة من أن تُدرج الجملتان ا  (ل)  

 ملحقات فيالقانون النموذجي لا يتضــــمَّن أحكاماً محدَّدة بشــــأن الحقوق الضــــمانية  أنَّ ذكر إلى
  غير المنقولة؛ الممتلكات
صبح  ٢٠أن تُنقح الجملة الأولى من الفقرة   (م)   صها كما يلي: "يوضح هذا بحيث ي ن

عاملا يل الم لدل قانون النموذجي على نحا ها ال ية ت التي يحكم قانون عابير ال عام وغير مُغرِق في الت و 
  ودون الخوض في كل تفاصيل القانون النموذجي."؛

قوانين  معالنموذجي  القانون تفاعلليصــبح كما يلي " ٥أن يُعدَّل عنوان القســم   (ن)  
  أخرى"؛
ــــــ  (س)   عاض عأن يُس لة الأت قد تنطبق" في الجم بارة " بارة  ٢٣خيرة من الفقرة ن ع بع

  ؛""تنطبق عموماً
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 بعض في للقانون: "يمكن التالي النحو على ٢٤ الفقرة من الثانية الجملة تُعدَّل أن  (ع)  
إلى حـد بعيـد قيمـة الالتزام  تفوق قيمتهـا كـانـت إذا المرهونـة الموجودات نطـاق يقلـل أن الـدول

  ؛..". المضمون
الفصــل الأول من  جزءاً إضــافياً ٢٤عقب الفقرة  أن يشــكل النص المؤطَّر الوارد  (ف)  

تحت عنوان "المعاملات المضــمونة المتعلقة بالمنشــآت الصــغرى"، وأن تُصــاغ الفقرة الثانية من ذلك 
  النص المؤطر في شكل مثال على غرار الأمثلة الواردة في الفصل الثاني.

      لأول من مشروع الدليل العملي. ه، أقرت اللجنة الفصل اات المذكورة أعلاورهناً بالتغيير  -٧٩
، A/CN.9/993إجراء المعاملات المضمونة في إطار القانون النموذجي ( كيفية -الثاني الفصل    

    )٣٦٠-٢٥الفقرات 
عســــار" في "ممثلي الإ تعبير عناللجنة على الاســــتعاضــــة ، اتَّفقت ٢٥فيما يتعلق بالفقرة   -٨٠

  "ممثل إعسار المانح". بتعبيرالجملة الأخيرة 
  

    )٩٣-٢٧، الفقرات A/CN.9/993كيفية أخذ حق ضماني نافذ ( -الجزء ألف    
  ا يلي:اللجنة على م اتَّفقت ألف، بالجزءفيما يتعلق   -٨١

الحصــــــول على  انطبق الحال، عن عبارة "يريد أن يُســــــتعاض في الأمثلة، حيثما  (أ)  
  قرض" بعبارة "يريد أن يقترض نقوداً"؛

ضاً لشخص له حق  ٢٩أن تُنقَّح الفقرة   (ب)   صها كما يلي: "ويمكن أي صبح ن بحيث ي
لم يكن هو مالك تلك  اإذفي ذلك الحق المحدود حتى  ضــــــمانيًّا حقًّامحدود في موجودات أن يمنح 

تســـتأجر مطبعة بمقتضـــى اتفاق إيجار  ‘ســـين’يل المثال، إذا كانت الشـــركة الموجودات". فعلى ســـب
  ؛ "… قصير الأجل،

 ‘سين’نصها كما يلي: "ويحدُّ حق الشركة  ٢٩أن تُدرج جملة إضافية في نهاية الفقرة   (ج)  
أن يضع ذلك في  ‘صاد’ويتعين على المصرف  المحدود في المطبعة من قيمة الحق الضماني الذي تعرضه،

  ؛".د قيمة ذلك الحق الضماني قبل الدخول في معاملة ما في ظل هذه الظروفلاعتبار عند تحديا
في مكانهما، وأن يُنقل محتوى  ٣٠أن يُحتفظ بالجملتين الأولى والثانية من الفقرة   (د)  

وز للمــانح أن يمنح لتحقق ممَّــا إذا كــان يجالجزء بــاء المتعلق بــا من ٣الجملــة الثــالثــة إلى القســــــم 
  ؛ ضمانيًّا حقًّا

  ؛٣٢أن يُحتفظ بالجملة الأخيرة من الفقرة   (ه)  
ــــــتعــاض عن   (و)   عبــارة "قــد لا يتمتع بحمــايــة كــاملــة" في الجملــة الثــانيــة من أن يُس
  بعبارة "لن يكون متمتعاً بالحماية"؛ ٣٦ الفقرة

المصرف ذا احتاز ليصبح نصها كما يلي: "وإ ٤٠فقرة أن تُنقَّح الجملة الأخيرة من ال  (ز)  
ولا تكون هناك حاجة إلى كتابته (القانون  االمجوهرات، يمكن أن يكون الاتفاق الضماني شفويًّ ‘صاد’
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 بحاجة إلى تســجيل إشــعار في الســجل ‘صــاد’)، ولا يكون المصــرف ٦من المادة  ٤ الفقرةالنموذجي، 
  "؛ .))٢(  ١٨  ي، المادةلأطراف الثالثة (القانون النموذجلجعل حقه الضماني نافذاً تجاه ا

ليصــــبح نصــــها كما يلي: "وعلى الرغم من أنَّه لا يلزم وجود  ٤١أن تُنقَّح الفقرة   (ح)  
المجوهرات، ســــيكون من الحكمة أن يُدوَّن  ‘صــــاد’اتفاق ضــــماني مكتوب عندما يحتاز المصــــرف 

من لى الرغم ة بشأن شروطه. وعلاوة على ذلك، عبة لتجنُّب نشوب أي منازعات لاحقالاتفاق كتا
لا يحتاج إلى تسجيل إشعار لجعل حقه الضماني نافذاً تجاه الأطراف الثالثة عندما  ‘صاد’أنَّ المصرف 

يحتاز المجوهرات، قد يكون من الحكمة أن يســــجل إشــــعاراً. وســــوف يســــاعد الاتفاق الضــــماني 
ات نافذاً على إبقاء حقه الضماني في المجوهر ‘صاد’ف الإشعار المسجَّل في السجل المصرالمكتوب و

أو وافق على التنازل عن حيازتها. أما مســألة ما إذا كان ينبغي للمصــرف  إذا فقد حيازة المجوهرات
  ."؛ اأن يحتاز المجوهرات أم لا، فإنَّ ذلك قرار تجاري إلى حد كبير وليس قراراً قانونيًّ

التي لموجودات فيما يخص ا ١١-هاء-القســم الثاني أن تُحذف عبارة "انظر أيضــاً  (ط)  
  ؛ ٤٦قد تتطلب التسجيل في السجل الخاص بموجودات معينة" من نهاية الفقرة 

عاد صــــــوغ الأمثلة من   (ي)   دال بحيث تتناول نفس الموجودات -٥ألف إلى -٥أن يُ
لِّط الضوء على شراء معدات حفر)، وكذلك لكي تُس تريد ‘سين’(على سبيل المثال، أنَّ الشركة 

  معاملاتها بأشكال مختلفة؛  هيكلةراف أنَّ بإمكان الأط
نصـــــها كما يلي: "ويعتمد اختيار شـــــكل  ٤٨أن تُضـــــاف جملة في نهاية الفقرة   (ك)  

  ؛".المعاملة على اعتبارات تجارية وطبيعة الشخص الذي يقدم التمويل
بعبارة  ٤٩نية من الفقرة " في الجملة الثاالبائع "يســـتخدم عبارةأن يُســـتعاض عن   (ل)  

"يعتمد على  بعبارة ٥٢من الفقرة  في الجملة الثالثة لكية" وعن كلمة "يســــــتخدم""يحتفظ البائع بم
  ملكية" على التوالي؛ 

ـــــســـــات المالية الأخرى" في   (م)   أن يُســـــتعاض عن عبارة "تقدمه المصـــــارف والمؤس
   بعبارة "يقدمه الممولون من الأطراف الثالثة"؛ ٥٣ قرةالف

الأولوية   …"بحيث يصبح نصها كما يلي:  ٥٤رة أن تُنقَّح الجملة الأخيرة من الفق  (ن)  
   ؛"…بين الدائنين المضمونين المتنافسين تتحدد عادة على أساس

يشترط   فقد  ،…": بحيث يصبح نصها كما يلي ٥٦أن تُنقَّح الجملة الثانية من الفقرة   (س)  
  ؛"‘…ألف’داد التزام الشركة على كل منها أن تضمن س ‘صاد’المصرف 
و الحال في الصــــــكوك القابلة للتداول (انظر القســــــم عبارة "كما ه أن تُحذف  (ع)  

  ؛٥٨)" من الفقرة ٨والمثال  ٨-ألف-الثاني
  ؛٦٣أن تُحذف عبارة "عادة ما" من الجملة الثانية من الفقرة   (ف)  
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حاجة   ا كما يلي: "وهناكبحيث يصبح نصه ٦٤أن تُنقَّح الجملة الأولى من الفقرة   (ص)  
بتحويل  ‘صـــاد’إلى المصـــرف  ‘غين’يوعز المصـــرف  الســـيطرة على إمكانية أنإلى أن ينص اتفاق 

  "؛ .عن السداد ‘سين’الأموال إليه مباشرةً إذا تخلفت الشركة 
ليصــــــبح نصــــــها كما يلي: "وإذا لم يقبل  ٦٤رة أن تُنقَّح الجملة الثالثة من الفق  (ق)  

أن يجعل  ‘غين’للمصــــرف  مهمة، جاز ‘غين’ط التي يعتبرها المصــــرف شــــروال ‘صــــاد’المصــــرف 
حســابها المصــرفي إليه أو إلى مصــرف  ‘ســين’اســتعداده لتقديم التمويل مشــروطاً بأن تنقل الشــركة 

  "؛ .آخر يوافق على تلك الشروط
همــا ك ٧٠الثــانيــة والثــالثــة من الفقرة  الجملتــان تُنقَّحأن   (ر)   ا يلي: مــليصــــــبح نصــــــُّ

وتُنقل ملكية  دي المســــتحقات وظيفة ضــــمانة الالتزامات.تُقترض الأموال أحياناً من مموِّل وتؤ  حيث"
  "؛ .الأحيان  تلك المستحقات في بعض الأحيان نقلاً تامًّا إلى مموِّل ما، وذلك مقابل خصم في كثير من

هما ٧١الجملتان الأولى والثانية من الفقرة أن تُنقَّح   (ش)   كما يلي:  بحيث يصـــبح نصـــُّ
ى الحقوق الضــمانية في المســتحقات التي تضــمن التزاماً فحســب، "ولا ينطبق القانون النموذجي عل

). ١المادة من  ٢الفقرة ات (القانون النموذجي، بل أيضــــــاً على عمليات النقل التام للمســــــتحق
  ؛…"جي، يُعتبر ناقل ملكية المستحق هو المانحوبموجب القانون النموذ

  ؛ ٧١و ٧٠خيرة من كلٍّ من الفقرتين ف الجملة الأأن تُحذ  (ت)  
بحيث يصـــــبح نصـــــها كما يلي: "ذلك أنَّه  ٧٥أن تُنقَّح الجملة الثانية من الفقرة   (ث)  

  "؛.يوجد التزام مضمون  لا
ضافية تتبع ٧٥من الفقرة  والرابعة الثالثةأن تُحذف الجملتان   (خ)   ، وأن تُضاف فقرة إ

ـــتحقات، : "وفي معاملات العوملة التي تنطوي على نيكون نصـــها كالتالي ٧٥الفقرة  قل تام للمس
ل العامول من المســــتحقات مبلغاً  تنتقل جميع المنافع والمخاطر الاقتصــــادية إلى العامول. وإذا حصــــَّ

. وبالمثل، إذا كانت هناك مســتحقات لا يمكن ذلك الربحظ بيتجاوز المبلغ الذي دفعه ثمناً لها، يحتف
تكن الأطراف قد اتَّفقت على خلاف ل العامول الخســـارة الناجمة عن ذلك، ما لم تحصـــيلها، يتحمَّ

  )؛ "ذلك (ما يشار إليه باسم "العوملة على أساس الحق في الرجوع
د" في الفقرة الأولى من أن يُســـتعاض عن عبارة "مقابل ثمن المشـــتريات غير المســـدَّ  (ذ)  

شراء غير ١٠المثال  ضاً  بعبارة "لتضمن تحصيل ثمن ال حجم المسدَّد"، وعن عبارة "وقد يتذبذب أي
  " في الفقرة الثالثة بعبارة "ويتذبذب حجم الموجودات المرهونة"؛مستمرًّا تذبذبا الموجودات المرهونة

باء المتعلق بالتحقُّق  من الجزء ٣ القســــــمويُدرج في  ٧٧أن يُنقَّح محتوى الفقرة   (ض)  
  ؛ضمانيًّا احقًّإذا كان يجوز للمانح أن يمنح  ممَّا

  ؛٨٢ة من الفقرة أن تُحذف الجملة الأخير  (ظ)  
  بكلمة "سوف"؛ ٨٦أن يُستعاض عن كلمة "قد" في الجملة الأخيرة من الفقرة   (غ)  
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نصها كالتالي: "يمكن للمصرف  يكون ٨٧أن تُدرج جملة إضافية في نهاية الفقرة   (أ أ)  
راف الثالثة رة، ولكنَّ نفاذ الحق الضماني تجاه الأطأن يسجِّل إشعاراً بعد انقضاء المهلة المقرَّ ‘صاد’

 اعتبارا إلاجديد تجاه تلك الأطراف  منالحق الضماني نافذاً يكون بانقضاء تلك المدة، ولا  ينقضي
  "؛ .من تاريخ ذلك التسجيل

  ؛ ٨٨ذف عبارة "على سبيل المثال" من الجملة الأولى من الفقرة أن تُح  (ب ب)  
بعد تعديل نصــــــها  ٩٢فقرة إلى بداية ال ٩٠ن الفقرة الجملة الأخيرة مأن تُنقل   (ج ج)  

  نتج محدوداً".المكتلة أو في الامتداد الحق الضماني في  كونليصبح على النحو التالي: "وي
الثاني  الفصلألف من الجزء بعد أن نظرت اللجنة في اقتراح بإعادة تنظيم النص الوارد في و  -٨٢
  د أدناه. ي، اتفقت على الوارمشروع الدليل العملمن 
المثالين مع ألف الجزء فقرتين تمهيديتين في بداية كأول إدراج النصِّ التالي تُّفق على أولاً، ا  -٨٣
  :على النحو التالي ٢ألف و-١

ليس هناك سوى شرطين يجب الوفاء بهما حتى يكون الحق الضماني في الممتلكات المنقولة "  
  هما: نافذاً تجاه المانح، ألا و

ا موجودات يمكن للمـــانح أن يمنح حقًّأن تكون الموجودات المراد رهنهـــا   •  
  ضمانيًّا فيها؛ 

  أن يكون هناك اتفاق ضماني.   •  
 هالمانح ليس له قيمة عملية تُذكر ما لم تُتَّخذ خطوات لجعل بيد أنَّ نفاذ الحق الضــماني تجاه  

ن المضـــمون الموجودات الملموســـة المراد نافذاً تجاه الأطراف الثالثة. وليســـت حيازة الدائ
ــــــرطاً للنفاذ لا تجاه المانح ولارهنه ثالثة. ومن ثمَّ ف ا ش تحديد هوية  إنتجاه الأطراف ال

ت المرهونة (رهناً بوقوع تقصــــــير من جانب المانح) الطرف الذي يحتفظ بحيازة الموجودا
 للمعاملات التي ييســرها لتاليين، حســبما يتبيَّن من المثالين افي المقام الأولهو قرار تجاري 

شئ المعاملة المتوخَّاة في المثال ** ما يُشار إليه عادةً بالحق الضماني نموذجي. وتنالقانون ال
توخَّاة في المثال ** فتنشـــئ ما يُشـــار إليه عادةً بالحق الضـــماني المعاملة الم غير الحيازي. أمَّا

   "الحيازي، أو الرهن الحيازي.
الات الواردة أدناه تشــــــير التالي (الإح ألف على النحوالجزء كلة بقية تُّفق على هيوثانياً، ا  -٨٤

) مع إدماج التغييرات التي ســــــبق أن أقرَّتها اللجنة A/CN.9/993إلى الأقســــــام والفقرات في الوثيقة 
 ):أعلاه ٨١ة ألف (انظر الفقر الجزءفيما يخصُّ  بالفعل
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    نافذ ضماني  حقكيفية أخذ   -ألف    
    )٣٠-٢٨هل يمكن للمانح أن يمنح حقًّا ضمانيًّا في الموجودات؟ (الفقرات   -١      
    ما هي متطلبات الاتفاق الضماني؟   -٢      

ـــة   •     ـــدائن المضــــــمون الموجودات المرهون ـــا ال ـــاز فيه ـــاملات التي لا يحت المع
  )٣٥-٣٣ (الفقرات

  ات المرهونـــة يحتـــاز فيهـــا الـــدائن المضـــــــمون الموجود ت التيالمعـــاملا  •    
      )٤١(أجزاء من الفقرة 

ما الذي يجب على الدائن المضمون أن يفعله حتى يكون حقه الضماني نافذاً   -٣      
    الأطراف الثالثة؟  تجاه

  ) ٣٧و ٣٦الحقوق الضمانية غير الحيازية (الفقرتان   •    
 ، وأجزاء٤٠ة من الفقرة ، وآخر جمل٣٤الفقرة الضـــــمانية الحيازية (الحقوق   •    

      )٤١من الفقرة 
    من الأشخاص الذين يمكن ضمان التزاماتهم؟   -٤      

أن يضــــمن التزاماً مســــتحقًّا على شــــخص غير المانح  يمكن للحق الضــــماني  •    
      )٣٢و ٣١(الفقرتان 

    انح؟هل يمكن إنشاء حق ضماني في أكثر من موجود واحد من موجودات الم  -٥      
  )٣٨لفقرة باء، ا-١موجودات المانح (المثال الضمان بأكثر من موجود واحد من   •    
  )٤٤-٤٢الفقرات ، ٣الضمان بالموجودات الآجلة (المثال   •    
      )٤٧-٤٥، الفقرات ٤الضمان بجميع موجودات المانح المنقولة (المثال   •    

    أنواع شائعة من المعاملات المضمونة  -٦      
علاه من أنواع المعاملات المضــمونة، وقش بالفعل في الأقســام المذكورة أإلى ما ن بالإضــافة  

تنقل المضـــمونة الممكنة بموجب القانون النموذجي (شـــائعة من المعاملات ترد أدناه أنواع 
      القسم بنفس ترتيبها.) هذا  إلىألف  الجزءمن  ١١إلى  ٥ من الحاليةالفرعية  الأقسام

    نتجات والامتزاجالعائدات والم  -٧      
      .)ترتيبهما بنفسإلى هذا القسم ألف  الجزءمن  ١٣و ١٢ الحاليانالفرعيان  القسماننقل (ي  

، A/CN.9/993خطوة تمهيدية رئيسية للتمويل المضمون: توخي العناية الواجبة ( -الجزء باء   
    )١٢٨إلى  ٩٤الفقرات 

  يلي:  ما  علىباء، اتَّفقت اللجنة  فيما يتعلق بالجزء  -٨٥
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  ؛١٠١أن تُحذف الجملة الثانية من الفقرة   (أ)  
بحيث يصــبح نصــها كما يلي: "وينبغي للدائن  ١٠٣أن تُنقَّح الجملة الثالثة من الفقرة   (ب)  

  ؛"…ا إذا كانت للمانح أي أسماء أخرى في السابق المضمون أن يستفسر أيضاً عمَّ
الدليل العملي بتعبيري مشــــروع ســــة" في أن يُســــتعاض عن تعبير "المطالبات المناف  (ج)  

  وق المطالبين المنافسين"؛"المطالبون المنافسون" و"حق
بعبارة "عينة تمثيلية  ١٠٩أن يُســــــتعاض عن عبارة "بعض موجودات" في الفقرة   (د)  

"على نحو غير متناســـــــب"، وعبارة بعبارة  ١١٤لموجودات"، وعبارة "على نحو مقلق" في الفقرة 
  بعبارة "غير اقتصادية"؛ ١١٥ة" في الفقرة "باهظة التكلف

بحيث تنص كذلك على أنَّه بالنظر إلى أنَّ المصــــرف  ١٢١الفقرة  أن يُنقَّح محتوى  (ه)  
الوديع غير ملزَم بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بما إذا كان لديه حق ضماني في حساب مصرفي، 

آخر، ينبغي للدائن المضــمون أن يطلب إلى  إذا كان قد أبرم اتفاق ســيطرة مع دائن مضــمون أو ما
  الوديع بأن يقدم هذه المعلومات؛ المانح أن يوعز للمصرف 

أن يُســــــتعاض عن عبارة "ما إذا كانت تلك الموجودات الأخرى خاضــــــعة لحق   (و)  
  ات الأخرى قد خضعت لحق ضماني"؛بعبارة "ما إذا كانت تلك الموجود ١٢٣ضماني" في الفقرة 

ليصــــــبح نصــــــهما كما يلي:  ١٢٦ثالث والرابع من الفقرة ج البندان الأن يُدم  (ز)  
حال وجود دائن مضـــمون أعلى مرتبةً، يمكن أن يطلب الدائن المضـــمون إلى المانح أن يســـدد   في"

ماً الأموال اللازمة لذلك. الالتزام المضــمون بالحق الضــماني الأعلى مرتبةً أو أن يدفع إلى المانح مقدَّ
مرتبةً (القانون  تســديد الالتزام إلى انقضــاء الحق الضــماني للدائن المضــمون الأعلى وعادةً ما يفضــي

مكرَّراً). وبمجرد انقضــــــاء الحق الضــــــماني، يمكن للدائن -، انظر الجزء زاي١٢النموذجي، المادة 
ضـــمون الأعلى مرتبةً أن يســـجل إشـــعاراً المضـــمون أن يشـــترط على المانح أن يطلب إلى الدائن الم

  ؛"هاء) من الجزء ١٠اء (انظر القسم بالإلغ
ن جانب واحد أو بإبرام" في البند الخامس من الفقرة أن يُســـــتعاض عن عبارة "م  (ح)  
  بعبارة "بوسائل منها إبرام"؛  ١٢٦

ضافية في الفقرة   (ط)   صها كما يلي: "وينبغي للدائن الم ١٢٧أن تُدرج جملة إ ضمون ن
يام  يدرأ الخطر المتمثل في ق مان أيضـــــــاً أن  يد من الائت بةً بمنح المز لدائن المضــــــمون الأعلى مرت ا

  ظ بأولويته، وهو ما يؤدي إلى تقليص القيمة المتبقية للموجودات"؛ والاحتفا
ليصبح نصها كما يلي: "يجوز لدولة مشترعة أن تشترط أن  ١٢٨أن تُنقَّح الفقرة   (ي)  

لمتبقية للموجودات تتجاوز المبلغ وفي تلك الدولة، إذا كانت القيمة ا … الأقصــــــىيكون المبلغ 
قصــى المذكور في الاتفاق الضــماني، يمكن للدائن المضــمون أن يكون مطمئناً عند منح الائتمان الأ

ـــتناداً إلى القيمة الزائدة عن المبلغ الأقصـــى، بالنظر إلى أنَّ أولوية الدائن المضـــمون الأعلى مرت بةً اس
  صر على المبلغ الأقصى". ستقت
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  )١٥١إلى  ١٢٩، الفقرات من A/CN.9/993البحث في السجل ( -يمالجزء ج    

  يلي: جيم، اتَّفقت اللجنة على ما بالجزءفيما يتعلق   -٨٦
يلي: "وينطبق هذا كما  ليصــــبح نصــــها ١٣٥أن تُنقَّح الجملة الأخيرة من الفقرة   (أ)  

  ؛…" خدام الموجودات الملموسةأيضاً على الحق في است
، ٢٨٧تعريف "الدائن بحكم قضـــائي" الوارد في الفقرة  ١٣٧أن يُدرج في الفقرة   (ب)  

ليصـــبح نصـــهما كما يلي: "ينبغي للدائن بحكم  ١٣٧من الفقرة  وأن تُنقَّح الجملتان الأولى والثانية
قد تكون خاضــعة لحق لتحديد موجودات المدين بحكم قضــائي التي لســجل قضــائي أن يبحث في ا

لممكن لدائن بحكم قضــــــائي أن ينفِّذ حكماً بشــــــأن القيمة المتبقية من ضــــــماني. وقد يكون من ا
موجودات مرهونة، ولكن من الأســهل له أن ينفِّذ حكماً ضــد موجودات غير مرهونة (فيما يتعلق 

  "؛ .)٢٦ل ثاوالم الثاني، الفصل من زاي الجزء من ٦سم ر القبأولوية دائن بحكم قضائي، انظ
ليصـــــبح نصـــــها كما يلي: "وينبغي لممثل  ١٣٧من الفقرة  الثالثةأن تُنقَّح الجملة   (ج)  

  "؛ .الإعسار أن يبحث في السجل لمعرفة ما إذا كانت هناك أي حقوق ضمانية في موجودات المدين
صها كما يلي: "وكثيراً ما يج ١٣٩ لفقرةأن تُنقَّح الجملة الثانية من ا  (د)   ري ليصبح ن

استخدام اسم المدين (إذا كان المدين مختلفاً عن المانح) وأسماء الدائن المضمون أيضاً عملية البحث ب
  "؛.أي ضامنين في إطار تقييمه العام للجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة في المعاملة

يلي:  وتُدرج في فقرة منفصــلة نصــها كما ١٤٠قرة ن الفأن تُنقَّح الجملة الثانية م  (ه)  
ــــ ــــأة المانح أو اسمه التجاري في إطار تقييمه العام للجدارة "ولعلَّه يودُّ أيضــــاً البحث عن اس م منش

  "؛ .الائتمانية
بعبارة  ١٤٠أن يُســــــتعاض عن عبارة "وقد يحتاج" في الجملة الأخيرة من الفقرة   (و)  

  "وسوف يحتاج"؛ 
  ؛ ١٤٢لة الثالثة من الفقرة حذف الجمأن تُ  (ز)  
ليصـــبح نصـــها كما يلي: "وقد لا يكون  ١٤٤ح الجملة الأولى من الفقرة تُنقَّ أن  (ح)  

ون الدائن المضـــمون قد أذن بتســـجيل إشـــعار المانح قد أذن بتســـجيل الإشـــعار الأوَّلي، وقد لا يك
  "؛ .بالتعديل أو الإلغاء

 ١٥٠الفقرة والجملة الأخيرة من  ١٤٦من الفقرة أن تُحذف الجملتان الأخيرتان   (ط)  
  ؛ هاءمن الجزء  ٨بالنظر إلى أنَّها متناوَلة في القسم 

إشارة إلى الخيار باء  ١٥٠أيضاً في العبارة الواردة بين قوسين في الفقرة  تُدرجأن   (ي)  
      . جيالواردة في القانون النموذ من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل ٢٦من المادة 

    )١٧١إلى  ١٥٢ ، الفقراتA/CN.9/993إعداد الاتفاق الضماني ( -الجزء دال    
  دال، اتَّفقت اللجنة على ما يلي: بالجزءفيما يتعلق   -٨٧
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ليصــــــبح نصــــــها كما يلي: "وإذا كانت  ١٦٠أن تُنقَّح الجملة الأولى من الفقرة   (أ)  
  لموجودات المرهونة من فئة عامة"؛ا

للدائن ليصــبح نصــها كما يلي: "وينبغي  ١٦٢لأخيرة من الفقرة ح الجملة اأن تُنقَّ  (ب)  
المضمون، لدى تحديد المبلغ الأقصى، أن يراعي المبلغ المستحق له وأي فائدة غير مسدَّدة وتكاليف 

  "؛ .الإنفاذ المحتملة
ية في  (ج)   تال ية الفقرة  أن تُدرج العبارة ال لذي غ الائتمان ا"لدى تحديد مبل ١٦٤نها

  "؛ .يكون مستعدًّا لتقديمه
  ؛ ١٦٧والجملة الخامسة من الفقرة  ١٦٦أن تُحذف الجملة الثانية من الفقرة   (د)  
جملة نصها كما يلي: "تحدِّد الاعتبارات التجارية  ١٧١أن تُضاف في بداية الفقرة   (ه)  

ترتيبات  ا في شــــــكلضــــــمانيًّ حقًّاالدائن ما إذا كان الدائن ســــــيأخذ ونوع التمويل الذي يقدِّمه 
      ".يةلاحتفاظ بحق الملكل

    )٢٥١-١٧٢، الفقرات A/CN.9/993تسجيل إشعار في السجل ( -هاء الجزء    
  هاء، اتفقت اللجنة على ما يلي: بالجزءفيما يتعلق   -٨٨

التالي: "وينبغي للدائن المضــمون على النحو  ١٧٧تعديل الجملة الأولى من الفقرة   (أ)  
التســـجيل المســـبق قد لا يكون كافياً لحماية حقه الضـــماني تجاه بعض أنواع المطالبين أن يدرك أنَّ 

  المنافسين الذين اكتسبوا حقوقاً في الموجودات قبل إبرام الاتفاق الضماني."؛
ــ  (ب)   ــالي: "وين ١٩٠الأولى من الفقرة  ةاختصــــــــار الجمل ــدائن على النحو الت بغي لل

  الدقيق للمانح."؛ المضمون أيضاً أن يُدْخِلَ العنوان
على النحو التـــالي: "وفي حـــال رهن  ١٩٦تنقيح الجملـــة الأولى من الفقرة   (ج)  

  موجودات من فئة عامة،..."؛
  ؛٢٠٠حذف الفقرة   (د)  
لة الأخيرة من ال  (هـ)   عديل الجم لذ ٢١٧قرة فت عاً للخيار ا تالي: "وتب ي على النحو ال

ون إما أن يسجل إشعاراً شاملاً بالتعديل (الخيار ألف تأخذ به الدولة المشترعة، يمكن للدائن المضم
من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل) أو أن يطلب إلى السجل إجراء تعديل شامل  ١٨في المادة 

  ."؛من الأحكام النموذجية المتعلقة بالسجل) ١٨ادة للمعلومات (الخيار باء في الم
  ؛١٩و ١٥حذف الملاحظتين التفسيريتين في آخر المثالين   (و)  
ــــــتعاضــــــة عن عبارة "لدى تقديم" في الفقرة   (ز)   بعبارة "لدى اتِّخاذ قرار  ٢٣٥الاس

  ون بدلاً من ذلك؛ بتقديم"، وإضافة جملة بعد الجملة الثانية لبيان ما ينبغي أن يفعله الدائن المضم
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 العمود الأيســــر من الجدول الخيار..." الواردة مرتين في تقييد عبارة "نفس نتيجة  (ح)  
ــــــتثناءات المبيَّنة في  ٢٤٣لفقرة الوارد بعد ا ــــــتراط مفاده أنَّ هذه النتيجة تتحقَّق رهناً بالاس باش

      الأيمن.  العمود
    )٢٦٦-٢٥٢، الفقرات A/CN.9/993الحاجة إلى الرصد المتواصل ( -واو الجزء    

  على ما يلي: واو، اتفقت اللجنة بالجزءفيما يتعلق   -٨٩
على النحو التالي: "ومن شــــــأن هذا زيادة  ٢٥٢من الفقرة  خيرةتنقيح الجملة الأ  (أ)  

المطاف، ســواءً مباشــرة من المانح أو  احتمالات أن يســترد الدائن المضــمون كلَّ مســتحقاته في نهاية
  اذ حقه الضماني في الموجودات المرهونة."؛عن طريق إنف

على النحو التــالي: "وفي مثــل هــذه  ٢٦٠ة من الفقرة امســــــــتنقيح الجملــة الخــ  (ب)  
  الظروف، قد يحتاج الدائن المضمون إلى أن يسجِّل..."؛

ــــــتعـــاضــــــــة عن عبـــارة "على نحو متواتر" في آخر   (ج)   بعبـــارة  ٢٦١الفقرة الاس
  مستمرة"؛   "بصورة
ينبغي أن  على النحو التالي: "وتحقيقاً لهذه الغاية، ٢٦٢فقرة جملة إلى الإضــــــافة   (د)  

يتأكَّد الدائن المضمون من أنَّ الاتفاق الضماني يكفل للدائن المضمون الاضطلاع بالرصد على نحو 
     ".مناسب ويبيِّن طرائق القيام بذلك

    )٢٩١-٢٦٧، الفقرات A/CN.9/993تحديد أولوية الحق الضماني ( -زاي القسم    
  زاي، اتفقت اللجنة على ما يلي:  بالجزءفيما يتعلق   -٩٠

... للحصول على الأولوية على  حذف عبارة "أو بكونه قد بادر بتسجيل إشعار  (أ)  
  ؛ ٢٧١ من الفقرة‘" غين’المصرف 
للحق الضـــــماني" بعبارة "يحتاز هذه الاســـــتعاضـــــة عن عبارة "يحتازها خاضـــــعةً   (ب)  

  ؛ ٢٧٢الضماني" في الجملة الثانية من الفقرة  خاضعة للحقوجودات أو يكتسب حقوقاً فيها الم
 ٢٧٨الاســـــتعاضـــــة عن عبارة "حق في الموجودات" في الجملة الأولى من الفقرة   (ج)  

  لمرهونة"؛بعبارة "الموجودات ا
أنَّ  على غرار ما يلي: "وتجدر الإشـــارة إلى ٢٧٨إضـــافة فقرة جديدة بعد الفقرة   د)(  

ما تقدَّم يختلف عن التوجُّه الســــــائد في العديد من النظم القانونية التقليدية، والذي يقضــــــي، على 
ــــبيل المثال، بأنَّ البائع  افســــين طالبين المنالمحتفظ بالملكية تكون له الأولوية على حقوق الم ‘غين’س

ــــــجَّل حقَّه. ومن الناحية الجوهرية، يحقِّق القانون  ‘غين’ئع بصــــــرف النظر عمَّا إذا كان البا قد س
، النموذجي نتائج مشــابهة اســتناداً إلى قاعدة الأولوية الخاصــة المكفولة للدائن المضــمون الاحتيازي

  ."؛ ناسببالتسجيل في الوقت الم بوجه عام لكنه يجعل الأولوية مشروطة
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فإذا كانت "عادة صوغهما على النحو التالي: وإ ٢٧٩دمج آخر جملتين في الفقرة   هـ)(  
 ‘غين’إذا ســـجل البائع  ‘صـــاد’الأولوية على المصـــرف  ‘غين’تلك المعدات مرهونة، تكون للبائع 

ســـلَّم إشـــعاراً في الســـجل في غضـــون المدة الزمنية التي تحددها الدولة المشـــترعة، بعد أن يكون قد 
  ؛ ‘"سين’يب إلى الشركة الحواس

، وبيان أنَّه يتعيَّن من القانون النموذجي ٢٤ارةً إلى المادة إش ٢٨٢لفقرة تضمين ا  (و)  
، وأنَّه في هذا الشأنعلى الدائن المضمون أن يقف أولاً على قيمة العتبة المحدَّدة في الدولة المشترعة 

قدَّم أقل  خطوات في حال كان مبلغ التمويل الماتِّخاذ أيِّ في حين أنَّ الدائن المضمون لن يحتاج إلى
ن عليه أن يتَّخذ خطوات معينة إذا كان المبلغ يتجاوز تلك العتبة حتى من تلك العتبة، فســـوف يتعيَّ

  ؛تكون له الأولوية على منافسيه من الدائنين المضمونين غير الاحتيازيين
باء إلى أنَّ الدائن ينبغي  الجزء من ٢القســم  ، الإشــارة في٢٨٣فيما يتعلق بالفقرة   (ز)  

  المانح عند تقييم جدارته الائتمانية؛ يأخذ في الحسبان مخاطر إعسار  أن
إشارة إلى التبعات التي يمكن أن تترتب على إجراءات إبطال  ٢٨٣تضمين الفقرة   (ح)  

تالي: "... ٢٨٣الإعســـــــار، وتنقيح الجملة الأخيرة من الفقرة  عطى ممثل يجوز أن يُ على النحو ال
  استرداد تكاليف إجراءات الإعسار."؛في  نين المضمونينالإعسار الأولوية على الدائ

ــــــتراع  ٢٨٥تنقيح الجملة الرابعة من الفقرة   (ط)   على النحو التالي: "ويقترح دليل اش
  ..."؛  القانون النموذجي النص على أيِّ مطالبات من هذا القبيل بطريقة

ة "ثلاثة أشـــهر" جنيه اســـترليني" وإدراجها بعد عبار ١٠ ٠٠٠"وحتى  نقل عبارة  (ي)  
  ؛ ٢٨٦في الفقرة 
  ؛ ٢٦حذف عبارة "ويعتزم إنفاذه في موجودات" من المثال   (ك)  
إضــــافة عبارة "ليكتســــب حقوقاً في موجودات المدين" في آخر الفقرة الأولى من   (ل)  

  ؛٢٨٧وآخر الفقرة  ٢٦المثال 
قد  الضــــمانيبالحق إشــــعار  "للتحقُّق مما إذا كانإضــــافة عبارة ، ٢٩٠الفقرة في   (م)  

جِّل بخصــوص موجودات المدين" في آخر الجملة الأولى، وحذف الجملة الثانية، وتعديل  أيٍّ من ســُ
وبصــرف النظر عن تســجيل إشــعار في الســجل من عدمه، ينبغي "الجملة الثالثة على النحو التالي: 

ق في وبة في الدولة المشــــــترعة لاكتســـــــاب حقولخطوات المطلئي أن يتخذ اللدائن بحكم قضـــــــا
  ..."؛  موجودات المدين وأن يخطر

      . ٢٩١حذف الفقرة   (ن)  
    )٢٩٣و ٢٩٢، الفقرتان A/CN.9/993انقضاء الحق الضماني ( -زاي مكرَّراً القسم    

مشروع  مننصه الجزء حاء  يشكلأن ، اتفقت اللجنة على مكرراًزاي  بالجزءفيما يتعلق   -٩١
الدليل العملي مع تغيير ترقيم الأجزاء المتبقية من الفصـــــل الثاني تباعاً. واتفقت اللجنة كذلك على 

  ما يلي: 
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ماني  القســــــمأن يكون عنوان   (أ)   يد هو "انقضـــــــاء الحق الضــــــ لجد فاء  لدىا الو
  المضمون"؛  بالالتزام

جيم بعبارة "التسهيل -٢٧الإشارة إلى "القرض المتجدِّد" في المثال  اضة عنالاستع  (ب)  
  بعبارة "المبلغ غير المسدَّد من القرض"؛  ٢٩٢لإشارة في الفقرة الائتماني المتجدِّد" وعن نفس ا

      . ٢٩٣  حذف عبارة "بالتعديل أو" وعبارة "لإعلان انقضاء ذلك الحق" من الفقرة  (ج)  
    )٣٣٠-٢٩٤، الفقرات A/CN.9/993إنفاذ الحق الضماني (ية كيف -ءحا القسم    

  حاء، اتَّفقت اللجنة على ما يلي:  بالجزءفيما يتعلق   -٩٢
  ؛ ٢٩٤ إدراج عبارة "رهناً بالقيود المفروضة بموجب قوانين أخرى" في آخر الفقرة  (أ)  
، يحقُّ بصــيغة على غرار ما يلي: "وفي حال وقوع التقصــير ٢٩٥ لفقرةاســتهلال ا  (ب)  

على النحو المبيَّن في هذا الجزء. ومع ذلك، فهناك للدائن المضـــمون أن يلتمس إنفاذ حقِّه الضـــماني 
  ؛ …"أيضاً عدد من الأمور الأخرى التي يمكن أن يقوم بها الدائن المضمون. 

  ؛ ٢٩٦حذف الفقرة   (ج)  
ن فيها الحق تصـف الحالة التي يضـم ٢أو القسـم  ١ة في القسـم جديد فقرة إدراج  (د)  

  الضماني التزاماً غير نقدي؛
  ليكون "أساسيات الإنفاذ بموجب القانون النموذجي"؛  ٢تعديل عنوان القسم   (هـ)  
على النحو التــالي: "وينصُّ القــانون  ٢٩٧تعــديــل الجملــة الثــانيــة من الفقرة   (و)  

  "؛الأساليب لتحقيق ذلك.النموذجي على عدد من 
أحكام القانون النموذجي  تتعارض تلك الخيارات مع إدراج عبارة "بشــــــرط ألا  (ز)  

  ؛ ٢٩٧) في آخر الفقرة ٧٢من المادة  ١ لفقرةلقانون النموذجي، اا(
ة الإشــارة إلى احتمالية فرض وقف الإنفاذ بموجب قانون الإعســار في الجملة الثاني  (ح)  

  ؛ ٢٩٨من الفقرة 
عية إلى الشروط التي يفرضها إحالات مرج ٢٩٩تضمين الجملة الثانية من الفقرة   ط)(  

  القانون النموذجي؛
إلى أنَّ الدائن المضمون "قد تكون لديه"  ٣٠١الإشارة في الجملة الثالثة من الفقرة   (ي)  

  خيارات أخرى؛ 
يكون لدى الدائن  : "الذي٣٠١من الفقرة إدراج العبارة التالية في الجملة الأخيرة   (ك)  

على أنَّ المؤســـســـة الوديعة توافق على اتباع تعليمات الدائن  ضـــمون بشـــأنه اتفاق ســـيطرة ينصُّالم
  ا يتعلق بتقاضي الأموال"؛ المضمون فيم

  ؛ ٣٠٥حذف الكلمات "أولاً" و"ثانياً" و"ثالثاً" من الفقرة   (ل)  
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رة "تســــييل قيمتها" بعبا ٣٠٧" في الفقرة الاســــتعاضــــة عن كلمة "اســــتخدامها  (م)  
لفقرة نفسها: "وفي الأحوال التي تكون فيها الموجودات المرهونة غير ضافة الجملة التالية في آخر اوإ

سة، لا يكون من الممكن أن يحصل الدائن المضمون على حيازة الموجودات، ولكنه قد يرغب ملمو
  في بيعها على ذات المنوال."؛ 

بعبارة "أو قد لا يدر  ٣٠٨ة يار الأنســب" في الفقراضــة عن عبارة "أو الخالاســتع  (ن)  
  ائدات تكفي لسداد المبلغ المستحق للدائن المضمون."؛ ع

ســوف يخضــع  ‘صــاد’لتوضــيح أنَّ البيع من جانب المصــرف  ٣٠٩تعديل الفقرة   (س)  
  من القانون النموذجي؛ ٧٨للشرط المنصوص عليه في المادة 

 إلى "التصـــــرُّف" في ٥و ٤في القســـــمين  الاســـــتعاضـــــة عن الإشـــــارات الواردة  (ع)  
  رهونة بالإشارة إلى "بيع" الموجودات المرهونة؛ الموجودات الم

على عمليــات بيــان أنَّ النقطــة الأولى تنطبق ل ٣١١دمج آخر نقطتين في الفقرة   (ف)  
  البيع الخاصة، في حين تنطبق الثانية على عمليات البيع العامة؛ 

يص ضـــمون يمكنه أيضـــاً الترخة تشـــير إلى أنَّ الدائن المجمل ٣١٣تضـــمين الفقرة   (ص)  
  باستخدام الموجودات المرهونة، وتغيير العنوان وفقاً لذلك؛ 

ــة من الفقرة   (ق)   ــالث ــة والث ــاني ــة في آخر ، و٣١٤حــذف الجملتين الث ــة جمل إضــــــــاف
تقديم  ‘صاد’أيضاً أن تطلب من المصرف  ‘سين’تنصُّ على ما يلي: "ويمكن للشركة  ٣١٤ الفقرة

  )."؛  ٨٠من المادة  ٦ لفقرةا لقانون النموذجي،ااقتراح باحتياز الحافلات (
على النحو التالي: "ومع ذلك، فإنَّ عمليات  ٣٢١تنقيح الجملة الأولى من الفقرة   (ر)  

نقل التام للمستحقات لا تخضع لأحكام الإنفاذ المنصوص عليها في القانون النموذجي التي تنطبق ال
  )."؛ ١المادة  من ٢ ةالفقر ذلك على الحقوق الضمانية (القانون النموذجي،فيما عدا 
ية من الفقرة   (ش)   ثان لة ال لة  ٣٢١حذف الجم عةوتنقيح الجم تالي:  الراب على النحو ال

لى أنَّه لا يوجد التزام مضــــــمون، وأنَّ المنقول إليه نقلاً تامًّا يحق له الاحتفاظ بكل "ويعود ذلك إ
  ..."؛  ض النظريحصِّله، بغ ما

ربعة أقسام عنوانه "أساليب الإنفاذ" ويضمُّ أ في قسم جديد ٥و ٤دمج القسمين   (ت)  
لموجودات المرهونــة أو "تــأجير اوبيع الموجودات المرهونــة" "على النحو التــالي:  عنــاوينهــافرعيــة 

ــــــتخدامها"  تحصــــــيل "و"احتياز الموجودات المرهونة للوفاء بالالتزام المضــــــمون" والترخيص باس
  الثالثة"؛   المستحقات من الأطراف

  الإنفاذ"؛  على النحو التالي: "حق المانح والمتضرر في إنهاء ٦سم عنوان الق تعديل  (ث)  
أنَّ ‘ غين’على النحو التالي: "ويعتقد المصرف  ٣٠تنقيح الجملة الأخيرة من المثال   (خ)  

مزاولة أعمالها ‘ ســــين’ احتمالات حصــــوله على مســــتحقاته ســــوف تزيد إذا واصــــلت الشــــركة
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ستخدام المطبعة، ومن ثمَّ شركة  با ستعداد لتقديم ائتمان إضافي إلى ال حتى تتمكن ‘ سين’فهو على ا
  ؛. ".‘صاد’من سداد القرض إلى المصرف 

  ؛٣٢٢عبارة "في أي وقت قبل اكتمال عملية الإنفاذ" في آخر الفقرة إدراج   (ذ)  
رتبةً في التالي: "حق الدائن المضــمون الأعلى معلى النحو  ٧تعديل عنوان القســم   (ض)  

  ي الإنفاذ"؛تولِّ
عن ســداد" في الجملة الأخيرة من ‘ ســين’الاســتعاضــة عن عبارة "تعجز الســيدة   )ظ(  

  ؛ ‘"سين’السيدة  بعبارة "لا تسدد ٣١المثال 
  ؛ ٣٢٦حذف عبارة "وحماية حقوقه في هذه الأنواع من الحالات" من الفقرة   )غ(  
ــــــم عـــديـــت  )أ أ(   ات الإنفـــاذ على النحو التـــالي: "توزيع عـــائـــد ٨ل عنوان القس
  المشتري"؛ وحقوق
 ‘صـــاد’أيضـــاً على أنَّ كلا القرضـــين المقدَّمين من المصـــرفين  ٣٢النص في المثال   )ب ب(  

  مستحق السداد.  ‘غين’و
بيع لبيان أنَّ هذا القسم لا يتناول سوى عمليات ال ٣٢٧إضافة عبارة قبل الفقرة   )(ج ج  

  ليات البيع القضائي؛ من جانب الدائن المضمون مباشرة، ولا يتناول عم
تنصُّ على ما يلي: "وفي هذه الحالة، وحيث إنَّ  ٣٢٨جملة في آخر الفقرة إضــافة   )د د(  
أيضــــاً أن يطلب من ‘ غين’ين، يمكن للمصــــرف  ١٥ ٠٠٠لا تزال مدينة بمبلغ ‘ ضــــاد’الســــيدة 
  لغ المستحق بصفته دائناً غير مضمون."؛ أن تسدِّد المب‘ ضاد’السيدة 

كان  إذاعلى ما يلي: "وقد يفعل ذلك تنصُّ  ٣٣٠ة جملة في آخر الفقرة ضــــــافإ  )هـ هـ(  
     واثقاً من قدرته على سداد التزامات الدائن المضمون الأعلى مرتبة".

    )٣٤٤-٣٣١، الفقرات A/CN.9/993الانتقال إلى القانون النموذجي ( -طاء الجزء    
  اتفقت اللجنة على ما يلي:  ،طاء بالجزءفيما يتعلق   -٩٣

على النحو التالي: يتضمن القانون  ٣٣١تعديل الجملتين الأولى والثانية من الفقرة   (أ)  
دائن المضــــــمون الذي النموذجي قواعد تحدِّد أثره في المعاملات المبرمة قبل بدء نفاذه. وينبغي لل

القانون النموذجي في حقوقه الناشئة من أن يدرك أثر بدء نفاذ يشارك في معاملات من هذا القبيل 
  تلك المعاملات."؛

بعبارة "الحالات التي  ٣الاســتعاضــة عن كلمة "جواز" في مســتهل عنوان القســم   (ب)  
  يجوز فيها"؛ 

نحو التالي: "تنطبق اشــتراطات النفاذ على ال ٣٣٨تعديل الجملة الأولى من الفقرة   (ج)  
النموذجي أيضــاً على الدائن المضــمون الذي له حق ضــماني  لثالثة بمقتضــى القانوناف اتجاه الأطر

  )."؛١٠٢سابق (القانون النموذجي، المادة 
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إضــــافة عبارة "قبل انقضــــاء الفترة التي حدَّدتها الدولة المشــــترعة" في آخر الجملة   (د)  
  ؛ ٣٣٩رة الأولى من الفق

النفاذ تجاه الأطراف  " بعد عبارة "اشتراطاتإدراج عبارة "بمقتضى القانون الجديد  (هـ)  
      .٣٣الثالثة" في الفقرة الأخيرة من المثال 

  ، A/CN.9/993المسائل الناشئة عن المعاملات العابرة للحدود ( -ياء الجزء    
    )٣٦٠-٣٤٥ فقراتال

  ما يلي:  للجنة على، اتفقت اياء بالجزءفيما يتعلق   -٩٤
إشــــارة إلى أنَّ الأجزاء المتبقية من الدليل  ٣٤٥تضــــمين الجملة الأولى من الفقرة   أ)(  

بما في ذلك الأطراف  لة،  ناصــــــر ذات الصــــــ ها جميع الع عاملات التي تكون في ناول الم العملي تت
  عة في دولة واحدة؛ والموجودات المرهونة، واق

  بكلمة "المنازعات"؛ ٣٤٧ت المحاكم" في الفقرة الاستعاضة عن عبارة "إجراءا  (ب)  
تحويل القســــم الفرعي المعنون "أمور أخرى ينبغي مراعاتها" إلى قســــم قائم بذاته   (ج)  

بقة على تحت عنوان جديد، وزيادة تفصـــيل محتوياته للإشـــارة إلى القيود والاســـتثناءات المهمَّة المنط
ءات المتصـــلة بحقوق والتزامات ذلك القيود والاســـتثنا القواعد العامة بشـــأن تنازع القوانين، بما في

  الأطراف الثالثة الملتزمة؛ 
على النحو التالي: "نفاذ شـــــرط اختيار القانون الواجب  ٤تعديل عنوان القســـــم   (د)  

  التطبيق وشرط اختيار مكان التقاضي"؛ 
المنطبق على حرية الأطراف في اختيار القانون  ٣٥٩في الفقرة  تشــــــديد التأكيد  (هـ)  

ل عدم اختيار القانون ع الإشـــــارة أيضـــــاً إلى أنَّه في حاعلى الحقوق والالتزامات المتبادلة بينهما، م
  المنطبق، ينطبق القانون الذي يحكم الاتفاق الضماني؛ 

  لنموذجي. من القانون ا ٩٣إلى المادة  ٣٦٠الإشارة في الفقرة   (و)  
أعلاه)، أقرَّت اللجنة الفصــــل  ٩٤-٨٠ظر الفقرات ورهناً بالتعديلات المذكورة أعلاه (ان  -٩٥

      الثاني من مشروع الدليل العملي. 
  التفاعل بين القانون النموذجي والأطر التنظيمية التحوطية   -الفصل الثالث    

)A/CN.9/993٣٨٦-٣٦١  ، الفقرات(    
      ن تغيير. ثالث بصيغته الراهنة دوأقرَّت اللجنة الفصل ال  -٩٦

    )A/CN.9/993المرفقات (    
فيما يتعلق بمرفقات مشــــــروع الدليل العملي، اتفقت اللجنة على إدخال التغييرات التالية   -٩٧

        ذلك تنقيح عناوينها، كما يلي:عليها، بما في



A/74/17
 

V.19-08394 (A) 36
 

    المرفق الأول     
في الصــف الأول من الجدول، تعديل النقطة الأولى إلى: "توفِّر قواعد موحَّدة بشــأن إحالة     

      المستحقات دوليًّا..." وتعديل النقطة الثانية إلى: "تتضمَّن قواعد تنازع القوانين"؛ 
    المرفق الثاني    

ــارة في ال  (أ)     ات لية إلى أنَّ مســرد المصــطلحات يصــف المصــطلحفقرة الاســتهلاالإش
من القانون  ٢ها في المادة الرئيســـــية المســـــتخدمة في الدليل العملي وفقاً للتعاريف المنصـــــوص علي

  النموذجي؛ 
تعديل تعريف مصطلح "أساس الاقتراض" ليكون: "قيمة الموجودات المرهونة التي   (ب)    

ــتناداً إليها" وحذف الإشــان الدائن مســتعانح والتي يكويقدِّمها الم رة إلى أيِّ نســبة دًّا لإقراضــه اس
  بعينها؛ 

نقل تعريف مصطلح "المدين بالمستحق" من تعريف مصطلح "المدين" إلى تعريف   (ج)    
  قائم بذاته، وحذف عبارة "مقدم كضمانة" منه؛ 

مثالٍ فاق الضــــــماني كمن أحكام الاتإدراج "إخلال المانح إخلالاً جوهريًّا بحكم   (د)    
  آخر على مصطلح "التقصير"؛ 

"الموجودات المرهونة" و"المانح" عن  التوضـــيحيين لمصـــطلح الأخيرينين لمثالتمييز ا  (هـ)    
  ؛ السابقة لهما الأمثلة

: "كلُّ التالي النحو على"العائدات"  التوضيحي لمصطلحتعديل صيغة المثال الأول   (و)    
كمثالٍ "الإتاوات المدفوعة بموجب رخصـــة اســـتخدام" دات"، وإدراج لقاء بيع موجويُتقاضـــى  ما

  آخر على ذلك المصطلح؛
 لمصطلح توضيحيإدراج "الاتفاق الضماني المعقود بشأن معاملة بسيطة" كمثالٍ   (ز)    

  "الاتفاق الضماني"؛ 
من تعريف مصــــطلح "الحق الضــــماني" و"المضــــمون" "مضــــمون"  تيحذف كلم  (ح)    
      ل إضافي على ذلك المصطلح. الحيازي" كمثاإدراج "الرهن و

    ثالثالمرفق ال    
حذف العبارة الأخيرة التي أوَّلها "مثل المعاملات" في الجملة الأخيرة من المقدمة وعبارة "أو     

      (ب) من عينة استبيان توخي العناية.  ٣حساب أوراق مالية أو حساب سلع أساسية" من القسم 
    المرفق الرابع     

الجملة التالية:  إلى جانب ١٦٥افة فقرة اســتهلالية تتضــمَّن إشــارة إلى الفقرة إضــ  )(أ    
جميع عينات الاســـتمارات، ينبغي أن تُقرأ عينتا الاتفاقات الضـــمانية في ضـــوء القوانين غرار "على 
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د الأخرى التي يمكن أن يكون لها أثر في المعاملة ذات الصــلة، وخصــوصــاً أنَّ تلك القوانين قد تقيِّ
  نفاذ بعض الشروط الواردة فيهما."؛ 

الاســتعاضــة عن عبارة "القانون الواجب  عنون "عينة اتفاق ضــماني،لماالقســم في   (ب)    
التطبيق" بعبارة "القانون الذي أُنشــــئ الكيان بموجبه"، وعن عبارة "يوافق على منح" بعبارة "يمنح 

      بمقتضى هذا الاتفاق". 
    المرفق الخامس    

شروط الاحترَّاء في تذكير الق     ستخدام  فاظ بحقِّ الملكية يُنشئ حقًّا الفقرة الاستهلالية بأنَّ ا
ــــــافة العبارة التالية في نهاية تلك الفقرة: "...، خلافاً ضــــــمانيًّا بموجب القانون النموذجي ، وإض

      ." للحالة التي يحتفظ فيها المانح بهذه الموجودات كمخزون لأغراض البيع أو الصناعة
    فق السادسلمرا    

حذف الجملة الأخيرة التي تبدأ و العنوان نهاية في "ضــــماني اتفاققبل إبرام " عبارة إضــــافة  
      بعبارة "وهذا الإذن". 

    المرفق السابع      
حذف " وإشــعار بالتعديل أو الإلغاءتســجيل لعينة نموذج طلب من المانح " إلى العنوانعديل ت  
      يرة. " من الجملة الأخائيا بالإبقاء على التسجيللك، أمرا قض، في غضون ذتسجِّلواما لم عبارة "

  المرفق الثامن    
حذف عبارة "الرصــــيد الافتتاحي (من الشــــهادة الســــابقة)"، والاســــتعاضــــة عن كلمة     

      " بكلمة "الائتمان". المتجدد"
    المرفق التاسع    

ـــــعار صـــــادر من الدائن المعينة نموذج " إلى العنوانتعديل   (أ)     ضـــــمون باعتزامه بيع إش
تعبِّر عن العنوان بصــيغته المنقَّحة وتشــير إلى  الاســتهلالية بحيث" وتعديل الفقرة المرهونة  داتالموجو

  من القانون النموذجي؛  ٧٨أنَّه ينبغي توجيه الإشعار وفقاً للمادة 
      السواء.  صة والعامة علىتنقيح عينة النموذج بحيث تستوعب عمليات البيع الخا  (ب)    

    المرفق العاشر    
  .المرهون"  ن المضمون باحتياز الموجودتراح من الدائعينة نموذج اق" إلى العنوان تعديل  

  
    المرفق الحادي عشر    

  حذف الجملة الأخيرة التي تبدأ بعبارة "ولا تُبرَّأ ذمتكم".   
  ملي. ورهناً بالتغييرات الواردة أعلاه، أقرَّت اللجنة مرفقات مشروع الدليل الع  -٩٨
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    ملاحظات ختامية     

ل، قيل إنَّ عملية إعداد مشروع الدليل العملي (أ) من جدول الأعما ٥النظر في البند  بعد  -٩٩
كان يمكن أن تســـتفيد كثيراً من تخصـــيص دورة إضـــافية من دورات الفريق العامل الســـادس لهذا 

ضاً أن يُخصَّص شروع. واقتُرح أي ستقبل الم  للانتهاء من أعمالهاة الوقت الكافي للأفرقة العامل في الم
ــــــه على اللجنة للنظر فيهالن يكون أن كنبحيث يم ّــًا مكتمل الإعداد وجاهزاً  ص المقرر عرض نصــــ
  . للاعتماد
واتفقت اللجنة على أن يُعهد للأمانة بمهمة إدخال التغييرات التي أقرَّتها اللجنة في دورتها   -١٠٠
ذلك ما قد يترتَّب عليها من تنقيحات تحريرية حســــــب وك، العملي الدليل مشــــــروع على الحالية
الدليل العملي بكامله حرصاً على قتضاء. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أيضاً أن تستعرض مشروع الا

 صـــــيغته في العملي الدليل تتيح أن ة، في نهاية المطاف،الأمان إلى كذلك اللجنة وطلبتالاتســـــاق. 
      .واستعماله عليه الاطلاعللقارئ  ييسر لشكب ممكن نطاق أوسع على النهائية

العملي لقانون الأونسيترال النموذجي الأونسيترال دليل  اعتماد  -جيم  
  المضمونة المعاملات بشأن
  ، المقرَّر التالي:٢٠١٩تموز/يوليه  ١٢، المعقودة في ١٠٩٨اعتمدت اللجنة، في جلستها   -١٠١

  الدولي،التجاري إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون "  
كـــانون  ١٧)، المؤرَّخ ٢١-(د ٢٢٠٥إلى قرار الجمعيـــة العـــامـــة  إذ تشــــــير"    

بمقتضاه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري أنشأت الجمعية ، الذي ١٩٦٦ الأول/ديسمبر
التنسيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع وكلفتها بتعزيز الدولي 

  لدان النامية،شعوب البوخصوصاً الشعوب، 
ــةإلى قرار الج وإذ تُشــــــير أيضــــــــاً"     ــام ــة الع كــانون  ١٢، المؤرَّخ ٥٦/٨١ معي

، ٢٠٠٨يســــمبر كانون الأول/د ١١المؤرَّخ  ٦٣/١٢١، وقرارها ٢٠٠١الأول/ديســــمبر 
المؤرَّخ  ٦٨/١٠٨، وقرارها ٢٠١٠كانون الأول/ديســــــمبر  ٦المؤرَّخ  ٦٥/٢٣وقرارها 

ول، ، التي أوصــــــت فيها الجمعيةُ العامة بأن تنظر الد٢٠١٣كانون الأول/ديســــــمبر  ١٦
حدة لإحالة المســـــتحقات في تواصـــــل النظر، في أن تصـــــبح أطرافاً في اتفاقية الأمم المت أو

 التشـــريعي الأونســـيترال وأن تنظر إيجابيًّا في دليل )٢٠()،١٢٠٠التجارة الدولية (نيويورك، 
التشــريعي بشــأن المعاملات  الأونســيترال ودليل )٢١()،٢٠٠٧بشــأن المعاملات المضــمونة (

                                                           
 .٥٦/٨١مرفق قرار الجمعية العامة   )٢٠(  
 .A.09.V.12منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢١(  
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ودليل  )٢٢()،٢٠١٠الفكرية (ق المتعلق بالحقوق الضـــمانية في الممتلكات المضـــمونة: الملح
  على التوالي،  )٢٣()،٢٠١٣( بشأن إنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية الأونسيترال

ــة العــامــة  وإذ تشــــــير كــذلــك"     كــانون  ١٣المؤرخ  ٧١/١٣٦إلى قرار الجمعي
تنظر إيجابيًّا في قانون  الذي أوصــت فيه الجمعية العامة الدولَ بأن، ٢٠١٦لأول/ديســمبر ا

وإلى أنَّ اللجنة اعتمدت  )٢٤(،)٢٠١٦النموذجي بشأن المعاملات المضمونة (الأونسيترال 
بشــــــأن المعاملات  النموذجي الأونســــــيترال ، قانون٢٠١٧في دورتها الخمســــــين، عام 
لكي تســتفيد منه الدول عند تنقيح التشــريعات  )٢٥()،٢٠١٧( المضــمونة: دليل الاشــتراع

  الصلة بالمعاملات المضمونة أو اعتمادها،ذات 
بأنَّ إنشاء نظام ناجع للمعاملات المضمونة، مشفوعاً بسجل للحقوق  وإذ تُسلِّم"    

صوص ع ضمانية متاح لعامة الناس من النوع المن سيؤدي على  القانونليه في ال النموذجي، 
، مما يعزِّز النمو لى ائتمانات مضـــمونة يســـيرة التكلفةجح إلى زيادة ســـبل الحصـــول عالأر

ما يســـاعد على الاقتصـــادي والتنمية المســـتدامة وســـيادة القانون والشـــمول التمويلي، ك
  مكافحة الفقر،

، أن يُعدَّ الفريق العامل ٢٠١٧قرَّرت، في دورتها الخمســــــين، عام  هاأنَّ وإذ تلاحظ"    
عاملات بشــأن الم النموذجي لقانونللمعني بالمصــالح الضــمانية) مشــروع دليل عملي الســادس (ا
، إلى الفريق العامل أن ٢٠١٨طلبت، في دورتها الحادية والخمســين، عام  هاوأنَّ )٢٦(المضــمونة،

س شروعا نهائيا تنظر فيه أثناء دورتها الثانية  حتىرعة، ينجز هذا العمل على وجه ال يقدم إليها م
  )٢٧(،٢٠١٩  عام  ، فيوالخمسين

ص ثلاث دورات، في عامي الســـادس أنَّ الفريق العامل  وإذ تلاحظ أيضـــاً"     خصـــَّ
وأنَّ الفريق العامل اعتمد، في دورته  )٢٨(، لإعداد مشروع الدليل العملي،٢٠١٨و ٢٠١٧

، أجزاء من مشــــــروع الدليل العملي، واتَّفق على ٢٠١٨الرابعة والثلاثين المعقودة في عام 
  )٢٩(الأمانة بإعداد المشروع النهائي ومنحها المرونة في ذلك، تكليف

إلى  إرشــــــاداتأنَّ مشــــــروع الدليل العملي يقدم  بارتياح وإذ تلاحظ كذلك"    
ف المشاركة في المعاملات المضمونة وكذلك إلى أطراف معنية أخرى في الدول التي الأطرا

                                                           
 .A.11.V.6بيع منشورات الأمم المتحدة، رقم الم  )٢٢(  
 .A.14.V.6تحدة، رقم المبيع منشورات الأمم الم  )٢٣(  
 .A.17.V.1منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٢٤(  
 .٢١٦)، الفقرة A/72/17( ١٧لحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الم  )٢٥(  
 .٤٤٩و ٢٢٧الفقرتان ، المرجع نفسه  )٢٦(  
 .١٦٣)، الفقرة A/73/17( ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  )٢٧(  
 A/CN.9/938و A/CN.9/932العامل المذكورة، انظر الوثائق للاطلاع على تقارير دورات الفريق   )٢٨(  

 .A/CN.9/967و
 .٧٩و ١١، الفقرتان A/CN.9/967الوثيقة   )٢٩(  
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طريق وصف أنواع المعاملات  اشترعت القانون النموذجي بشأن المعاملات المضمونة عن
نة وغيرها من المنشــــــآت التجارية القيام بها في إطار المضــــــمونة التي يمكن للجهات الدائ
ــــــ قانون النموذجي، وتقديم ش روح لكل خطوة على حدة بشـــــــأن كيفية إجراء أكثر ال

  المعاملات شيوعاً وأهمها من الناحية التجارية،
ة العاملة في لية الحكومية وغير الحكوميعن تقديرها للمنظمات الدو وإذ تعرب"    

عاملات المضــــمونة لما قدَّمته من مســــاهمة ودعم في إعداد القانون مجال إصــــلاح قانون الم
  العملي، الدليلومشروع  اشتراعهالمعاملات المضمونة ودليل النموذجي بشأن 

ضـــمونة عن تقديرها للخبراء والممارســـين في مجال المعاملات الم اًأيضـــوإذ تعرب "    
  الدليل العملي وتنقيحه، مشروعالذين أسهموا بخبرتهم في عمل الأمانة على إعداد 

  ،٢٠١٩  ثانية والخمسين، عامفي مشروع الدليل العملي في دورتها ال وبعد أن نظرت"    
ـــيترال دليل تعتمد  -١"     ـــيترالالعملي  الأونس ـــأن  لقانون الأونس النموذجي بش

مع التعديلات  A/CN.9/993ف من النص الوارد في الوثيقة المعاملات المضـــمونة، الذي يتأل
وتأذن للأمانة بإدخال ما يلزم من تنقيحات  )٣٠(التي اعتمدتها في دورتها الثانية والخمســين،

  وفقاً لذلك؛
ـــيترال إلى الأمين العام أن ينشـــر دليل تطلب  -٢"     بلغات الأمم  يالعمل الأونس

ى نطاق ، وأن يعمِّمه علبتلك اللغات اإلكتروني نشـــره، بما يشـــمل المتحدة الرسمية الســـت
  واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة؛

جميع الدول بأن تنظر إيجابيًّا في القانون النموذجي عند تنقيح أو  توصــــي  -٣"    
ةً بعين الاعتبار أيضـــاً المعلومات اعتماد تشـــريعات ذات صـــلة بالمعاملات المضـــمونة، آخذ

ـــتراع، ـــتخدمت الق الواردة في دليل الاش انون النموذجي إلى أن تبلغ وتدعو الدول التي اس
  اللجنة بذلك؛ 

بأن يُتاح الدليل العملي على نطاق واســـــع، وأن تنظر الدول في  أيضـــــاًتوصـــــي   -٤"    
الأطراف في المعاملات التي الاضــطلاع بجهود لبناء القدرات اســتناداً إليه بهدف مســاعدة 

  "ا.يتيحها القانون النموذجي وييسِّره
    

من قانون الأونسيترال  ٦٤من المادة  ٢تصحيح خطأ ورد في الفقرة   -خامساً  
    النموذجي بشأن المعاملات المضمونة 

لمادة  ٢نظرت اللجنة بعد ذلك في اقتراح بتصــــــحيح خطأ ورد في الفقرة   -١٠٢ من  ٦٤من ا
انتبهت إليه وي")، نســــيترال النموذجي بشــــأن المعاملات المضــــمونة ("القانون النموذجقانون الأو

 النموذجيالأونسيترال لمشروع الدليل العملي لقانون المنقحة الأمانة أثناء اضطلاعها بإعداد الصيغة 
  . المضمونة (انظر الفصل الرابع أعلاه) المعاملاتن بشأ

                                                           
  .٩٨-٧٨ات )، الفقرA/74/17( ١٧والسبعون، الملحق رقم  بعةرالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الا  )٣٠(  



A/74/17 
 

41 V.19-08394 (A)
 

القانون النموذجي، واســـــتناداً  نفس من ١٣الفقرة والمادة  وبعد النظر في العلاقة بين تلك  -١٠٣
 تعبير، قرَّرت اللجنة الاســتعاضــة عن كلمة "المانح" ب٦٤ المادة من ٢ للفقرةالتاريخ التشــريعي إلى 

 مع نصوصه تساقضمانا لاالقانون النموذجي و نصوص فيحرصا على الاتساق "الدائن المضمون" 
 ٢قرة ثمَّ، أكَّدت اللجنة أنَّ الف علقة بالمعاملات المضـــمونة. ومننصـــوص الأونســـيترال الأخرى المت

 ذجي ينبغي أن تُنقَّح ليصبح نصها كما يلي: من القانون النمو ٦٤من المادة 

، لا يجوز للمدين بالمســتحق أن يثير تجاه الدائن المضــمون ١"بصــرف النظر عن أحكام الفقرة  
   كحق في المقاصة".  ، كدفع أو١٣من المادة  ٢ الفقرة مسألة الإخلال بالاتفاق المشار إليها في

 

   لنصَّين متعلقين بقانون الإعسار واعتمادهماع الصيغة النهائية وض  -سادساً 
وضع الصيغة النهائية للقانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت   -ألف 

    هماواعتماد هاشتراع ودليل
    مةمقدِّ  -١ 

، عن ٢٠١٤ت، في دورتها الســـابعة والأربعين في عام أنها كانت قد أعربأشـــارت اللجنة إلى   -١٠٤
صلة الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار)  شآت عمله دعمها لموا شأن إعسار مجموعات المن ب

كام بوضــع أحكام تُعنى بعدد من المســائل؛ علماً بأنَّ من شــأن بعض تلك الأحكام توســيع نطاق الأح
والجزء الثالث  )٣١()١٩٩٧(نسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود ا في قانون الأوالموجودة حاليًّ

شريعي لقانون الإعسار ( سيترال الت الذي يتناول معاملة مجموعات المنشآت  )٣٢()٢٠١٠من دليل الأون
شأ سيترال العملي ب شارةً إلى دليل الأون سياق الإعسار، وبأنها تتضمن إ الإعسار  ن التعاون في مجالفي 

  )٣٤(،)٣٣(.)٢٠٠٩ود (عبر الحد
 الدورة من دوراتهأثناء قد ناقش الموضــــــوع  الخامس الفريق العامل ولاحظت اللجنة أنَّ  -١٠٥

الفريق العامل  أنَّ ،أيضــاً ولاحظت اللجنة )٣٥(الخامســة والخمســين.الدورة الخامســة والأربعين إلى 
، ٢٠١٨كانون الأول/ديسمبر  ١٤إلى  ١٠ من يينا،في ف المعقودة ،والخمسينفي دورته الرابعة أقرَّ، 

إعســــار مجموعات المنشــــآت، المرفق بتقرير تلك الدورة   انون النموذجي بشــــأننصَّ مشــــروع الق
)A/CN.9/966 (ده في  صـــــيغته النهائية وتعتموطلب إلى الأمانة أن تحيله إلى اللجنة لكي تضـــــعه في

). وأُبلغت اللجنة أنه، عملا ١١٠الفقرة ، A/CN.9/966( ٢٠١٩الخمســين، في عام دورتها الثانية و
ل، عتادة لدى الأونســـيتراووفقاً للممارســـة الم )،١١٠  الفقرة، A/CN.9/966بطلب الفريق العامل (

                                                           
 .٥٢/١٥٨ الجمعية العامةمرفق قرار   )٣١(  
 .٢٣٣)، الفقرة A/65/17( ١٧رقم معية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق الوثائق الرسمية للج  )٣٢(  
  .A.10.V.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع   )٣٣(  
 .١٥٥لفقرة )، اA/69/17( ١٧ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  )٣٤(  
 A/CN.9/829و A/CN.9/803 لوثائقللاطلاع على تقارير الفريق العامل عن أعماله في تلك الدورات، انظر ا  )٣٥(  

 A/CN.9/937و A/CN.9/931و A/CN.9/903و A/CN.9/898و A/CN.9/870و A/CN.9/864و A/CN.9/835و
 .A/CN.9/972و A/CN.9/966و
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التماســـاً للتعليق عليه، على الدول والمنظمات الدولية  عمَّمت الأمانة مشـــروع القانون النموذجي،
  العامل.المدعوَّة لحضور دورات الفريق 

ــــــة والخمســــــين بأنَّ بلغت اللجنةوأُ  -١٠٦  في المعقودة ،الفريق العامل قد أدخل، في دورته الخامس
النموذجي بعض التغييرات التحريرية في مشــروع القانون  ،٢٠١٩أيار/مايو  ٣١ إلى ٢٨من  نيويورك،

)A/CN.9/972أن الفريق ب أيضاً بلغت اللجنةرفق) ووضع الصيغة النهائية لمشروع دليل الاشتراع. وأُ، الم
مع  A/CN.9/WG.V/WP.165الاشتراع الوارد في الوثيقة  لى الأمانة أن تحيل مشروع دليلالعامل طلب إ

(ج) من تقرير تلك الدورة إلى اللجنة لوضــعه في صــيغته النهائية  ١٤و ١٣تعديلاته الواردة في الفقرتين 
  ).١٠  ، الفقرةA/CN.9/972النموذجي (واعتماده مع مشروع القانون 

على اللجنة، في دورتها الثانية والخمســــين: (أ) مشــــروع قانون نموذجي  اًمعروضــــ وكان  -١٠٧
ـــــآت ( ـــــار مجموعات المنش ـــــأن إعس من الدول التعليقات الواردة   )بالمرفق)؛ (، A/CN.9/972بش

مجموعات المنشــآت بصــيغته  الدولية بشــأن مشــروع القانون النموذجي بشــأن إعســار والمنظمات
عن أعمال دورته الرابعة الخامس (المعني بقانون الإعســــــار) الفريق العامل  تقريرالواردة في مرفق 

ــتراع القانون النموذجي  )؛ (ج)A/CN.9/989/Add.1و A/CN.9/989والخمســين ( مشــروع دليل اش
) مع التعديلات التي أدخلها الفريق A/CN.9/WG.V/WP.165وعات المنشـــآت (بشـــأن إعســـار مجم

    (ج)).  ١٤و ١٣، الفقرتان A/CN.9/972العامل في دورته الخامسة والخمسين (
    موذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآتروع القانون النالنظر في مش  -٢  

    مشروع القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت دون تغيير. اللجنة تأقرَّ  -١٠٨
    النظر في مشروع دليل الاشتراع  -٣  

    تغيير.ع دليل الاشتراع دون أقرَّت اللجنة مشرو  -١٠٩
 موعات المنشآت ودليل اشتراعهشأن إعسار مجالنموذجي ب اعتماد قانون الأونسيترال  -٤  

ــــــار اعتمدت اللجنة، بعد أن نظرت في نص مشــــــروع القانون النموذجي   -١١٠ ــــــأن إعس بش
يه تموز/يول ١٥، المعقودة في ١٠٩٩في جلســــتها  اشــــتراعه، دليل مجموعات المنشــــآت ومشــــروع

 ، المقرَّر التالي:٢٠١٩

 الدولي،ون التجاري "إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقان  

 ديســمبر/الأول كانون ١٧ المؤرَّخ)، ٢١-(د ٢٢٠٥ العامة الجمعية قرار إلىتشــير  إذ"  
 فتهاوكلَّلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  بمقتضـــــاه الجمعية نشـــــأت، الذي أ١٩٦٦

 ريجيين للقانون التجاري الدولي لمصلحة جميع الشعوب، وخصوصاًلتوحيد التدالتنسيق وا تعزيزب
 شعوب البلدان النامية،

بأنَّ نظم الإعســار الفعَّالة أصــبحت تعتبر أكثر فأكثر وســيلة لتشــجيع وإذ تســلِّم "  
 لة،التنمية الاقتصادية والاستثمار، ولتعزيز أنشطة تنظيم المشاريع والحفاظ على العما
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أو  الوطنيما لمجموعات المنشآت، سواء كانت مكوَّنة على الصعيد لاحظ وإذ ت"  
 أهمية للتجارة الدولية في سياق العولمة المطردة للاقتصاد العالمي، ولي، منالد

بأنه، في حالة فشـــل أعمال مجموعة المنشـــآت، ليس مهما فحســـب وإذ تســـلِّم "  
وإنما من المهم أيضاً ضمان ت الإعسار، ة في إجراءامعرفة الكيفية التي ستعامَل بها المجموع

 فاءة تسيير إجراءات الإعسار، لا أن تُعرقِلَهُما،أن تُيسِّر تلك المعاملة سرعة وك

أن الدول، التي لديها نظام شامل لمعاملة مجموعات المنشآت في سياق وإذ تدرك "  
المنشــآت، قضــايا إعســار مجموعات الإعســار، يشــمل آليات فعالة للتنســيق والتعاون في 

 ،في دول متعددة اري جماعي والاعتراف بذلك الحل وتنفيذه عبر الحدودووضع حل إعس
 ،ت أصلاوجد إن قليلة جد دول هي

بشــــأن الإعســــار عبر الحدود  النموذجي الأونســــيترال قانونإلى اعتماد وإذ تشــــير "  
ياق إالذي يُعنى بالتنســــــيق والتعاون والاعتراف  )٣٦()١٩٩٧( جراءات عبر الحدود في ســــــ

لقانون الإعســار  التشــريعي لالأونســيترا دليل منلقة بمدين وحيد، والجزء الثالث الإعســار المتع
 الذي يتناول معاملة مجموعات المنشآت في سياق الإعسار، )٣٧()٢٠١٠(

الولاية المســــنَدة إلى الفريق العامل الخامس (المعني بقانون  إلى أيضــــاً تشــــيروإذ "  
بشـــأن إعســـار مجموعات المنشـــآت بهدف وضـــع مجموعة من  الإعســـار) بمواصـــلة العمل

ركز على إجراءات الإعســـار تقانون نموذجي  نصـــوص موذجية أوالأحكام التشـــريعية الن
مما يؤدي إلى توســيع  )٣٨(ها،المتعلقة بمدينين متعددين هم أعضــاء في مجموعة المنشــآت نفســ

 الدليللجزء الثالث من بشــــــأن الإعســــــار عبر الحدود وا النموذجي القانوننطاق أحكام 
 لقانون الإعسار، التشريعي

لإعــداده مشــــــروع القــانون الخــامس للفريق العــامــل  وإذ تعرب عن تقــديرهــا"  
العادلة النموذجي بشــأن إعســار مجموعات المنشــآت ودليل اشــتراعه اللذين يعنيان بالإدارة 

ــار مجموعات المنشــآت وحماية القيمة الكلية الإجمالية لم والكفء وجودات وعمليات لإعس
تلك  وتعظيمنشــآت كلها ولمجموعة المأعضــاء مجموعة المنشــآت المتضــررين من الإعســار 

الموجودات والعمليات وتيســير إنقاذ مجموعات المنشــآت المتعثرة ماليًّا، وتوفير حماية كافية 
 للدائنين وسائر الأشخاص ذوي المصلحة، بمن فيهم المدينون،

ــطة في مجال إصــلاح دولية الحكوللمنظمات الوإذ تُقدِّر "   مية وغير الحكومية الناش
 ركتها في ذلك العمل،قانون الإعسار مشا

إلى أن نص مشروع القانون النموذجي الذي وافق عليه الفريق  الانتباهوإذ تلفت "  
دورة  قبل عُمم قد) المرفق ،A/CN.9/966في دورته الرابعة والخمســــــين ( الخامس العامل

                                                           
 .٢٢١)، الفقرة A/52/17( ١٧سون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخم  )٣٦(  
 .٢٣٣الفقرة  )،A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣٧(  
 .١٥٥)، الفقرة A/69/17( ١٧لحق رقم الدورة التاسعة والستون، المالمرجع نفسه،   )٣٨(  
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إلى حضـــور دورات الفريق  لدول والمنظمات المدعوةاللجنة الثانية والخمســـين على جميع ا
العامل الخامس بصفة مراقبين، وإلى أنَّ التعليقات الواردة قد أُخذت في الاعتبار من جانب 

 اللجنة لدى وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون النموذجي،

عتمد بأنَّ قانوناً نموذجيًّا بشـــــأن إعســـــار مجموعات المنشـــــآت، يُواقتناعاً منها "  
، المرفق)، A/CN.9/972وع القانون النموذجي الذي أعده الفريق العامل (اســتناداً إلى مشــر

ومتناســقة  عادلةريعات ســيكون مقبولا عموما لدى الدول وســوف يســهم في إرســاء تشــ
 طنية،لإجرائية والقضائية الودوليًّا بشأن إعسار مجموعات المنشآت تُراعي النظم ا

 الوارد المنشآتبشأن إعسار مجموعات  النموذجي قانون الأونسيترال تعتمد  -١"  
ودليــل اشــــــتراعــه الوارد في الوثيقــة  )٣٩(والخمســــــين، الثــانيــة دورتهــا بتقرير الثــاني المرفقفي 

A/CN.9/WG.V/WP.165  بصـــــيغته المعدَّلة التي وضـــــعها الفريق العامل الخامس (المعني بقانون
 )؛(ج) ١٤و ١٣، الفقرتان .9/972A/CNالإعسار) في دورته الخامسة والخمسين (

 اتبلغ اشتراعهودليل  النموذجي القانون ينشرإلى الأمين العام أن  تطلب  -٢"  
يعممهما  وأن، بتلك اللغات إلكترونيا نشــــرهمابما يشــــمل  الســــت، الرسمية المتحدة الأمم

 على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة؛

 أو تنقيح عند نموذجيلا القانون فيجميع الدول بأن تنظر إيجابيًّا  توصــــــي  -٣"  
إلى  النموذجيســتخدمت القانون اعتماد تشــريعات ذات صــلة بالإعســار، وتدعو الدول التي ا

 بذلك؛ هاإبلاغ

شأن إعسار  أيضاً توصي  -٤"   شريعات ب جميع الدول، عند تنقيح أو اعتماد ت
ضاً الجزء الثالث  ستخدم أي شآت، أن ت شريعي دليلها منمجموعات المن عسار لقانون الإ الت

زء الرابع الذي يتناول معاملة مجموعات المنشــآت في ســياق الإعســار، والج )٣٧(،)٢٠١٠(
لذي يتناول التزامات المديرين في فترة ا )٤٠()،٢٠١٣لقانون الإعسار ( التشريعي دليلها من

 )٤١(الثانية والخمســين، دورتها فيالاقتراب من الإعســار، ويتناول في قســم إضــافي، اعتُمد 
 ت مجموعات المنشآت؛مديري شركاالتزامات 

 قانون الأونسيترال تنفيذ الدول بأن تواصل النظر في جميع كذلكتوصي   -٥"  
بشأن  النموذجي وقانون الأونسيترال )٤٢()،١٩٩٧د (بشأن الإعسار عبر الحدو النموذجي

 )٤٣()؛٢٠١٨الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها (

                                                           
 فق الثاني.)، المرA/74/17( ١٧الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣٩(  
 .٢٠٤)، الفقرة Corr.1، وA/68/17والتصويب ( ١٧رقم الملحق الدورة الثامنة والستون، المرجع نفسه،   )٤٠(  
 .١١٦)، الفقرة A/74/17( ١٧الملحق رقم الدورة الرابعة والسبعون، المرجع نفسه،   )٤١(  
 .٥٢/١٥٨مرفق قرار الجمعية العامة   )٤٢(  
 ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم و ٧٣/٢٠٠قرار الجمعية العامة   )٤٣(  

)A/73/17.المرفق الثالث ،( 
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ن تكفل التعاون والتنســــــيق على نحو وثيق مع المنظمات الدولية مانة أإلى الأ تطلب  -٦"  
سُق وتَوافُق ذلك العمل معالناشطة  ضمان تنا جميع   في مجال إصلاح قانون الإعسار من أجل 
مجال قانون الإعســـار، بما فيها القانون  فيالمتحدة للقانون التجاري الدولي  الأمم لجنةنصـــوص 
بشــأن الاعتراف  النموذجي والقانون) ٢٠١٩( المنشــآت توعامجم ســارإع بشــأن النموذجي

التشـــريعي  الدليل) والجزء الرابع من ٢٠١٨( وإنفاذهاتعلقة بالإعســـار بالأحكام القضـــائية الم
    اللجنة في دورتها الثانية والخمسين." التي عدلتها) بصيغته ٢٠١٣لقانون الإعسار (

مجموعات بالتزامات مديري شركات النهائية للنص المتعلق وضع الصيغة   -باء  
   دهالمنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار واعتما

  مقدِّمة  -١  
المعقودة  ،اتفق، في دورته الرابعة والأربعينالخامس أشارت اللجنة إلى أنَّ الفريق العامل   -١١١

لدليل ، بعد أن أكمل الجزء الرابع من ا٢٠١٣كانون الأول/ديســــمبر  ٢٠إلى  ١٦في فيينا، من 
الاقتراب من الإعســـار، الذي يتناول التزامات المديرين في فترة  )٤٤(التشـــريعي لقانون الإعســـار،

ن الدليل التشريعي أن يَدرس الكيفية التي يمكن بها تطبيق أحكام الجزء الرابع م على أنَّ من المفيد
ارب بين في ســــياق مجموعات المنشــــآت وما قد يلزم معالجته من مســــائل إضــــافية (مثل التضــــ

 اللجنة شــارت). وأ٢٣الفقرة ، A/CN.9/798واجبات المدير تجاه شــركته ومصــالح المجموعة) (
قش الموضوع في دوراته السادسة والأربعين والسابعة والأربعين أن الفريق العامل قد نا إلى أيضاً

بالتوازي مع الأعمال المتعلقة  )٤٥(والخمســـــين والرابعة والخمســـــينوالتاســـــعة والأربعين والثانية 
  عي بشأن إعسار مجموعات المنشآت. بوضع نصٍّ تشري

شارتو  -١١٢  أنالثامنة والأربعين إلى الخمسين،  من، في دوراتها لاحظت أنهاإلى  اللجنة أيضاً أ
ليها لوضـــعه في صـــيغته ل إيحالن  لكنهبالفعل شـــوطاً طويلاً، قد قطع العمل بشـــأن هذا الموضـــوع 

ــــار مجموعات المنشــــآت، وذلك  النهائية وإقراره إلى حين تحقيق تقدُّم كاف في العمل المتعلق بإعس
أنها لاحظت، في  إلىاللجنة  أشارتو )٤٦(.الصلة ذوي النصينلضمان الاتساق في النَّهج المتَّبع بين 

شـــأن التزامات مديري شـــركات بات مشـــروع التعليقات والتوصـــي دورتها الحادية والخمســـين، أنَّ
قد أُعد، وأن من المرجح أن يوضـــع في صـــيغته مجموعات المنشـــآت في فترة الاقتراب من الإعســـار 

مشـــــروع القانون النموذجي ودليل الاشـــــتراع  ه الذي يُعتمد فيهالنهائية ويُعتمد في الوقت نفســـــ
   )٤٧(المتعلقين بإعسار مجموعات المنشآت.

                                                           
 .٢٠٤)، الفقرة Corr.1و A/68/17( يبوالتصو ١٧ية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسم  )٤٤(  
 A/CN.9/835و A/CN.9/829يق العامل عن الدورات المذكورة، انظر الوثائق للاطلاع على تقارير الفر  )٤٥(  

 .A/CN.9/966و A/CN.9/931و A/CN.9/870و
، الدورة رجع نفسهالم ؛٢٣٥)، الفقرة A/70/17( ١٧قم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، الملحق ر  )٤٦(  

الدورة الثانية والسبعون، الملحق ؛ المرجع نفسه، ٢٤٣رة )، الفقA/71/17(١٧الحادية والسبعون، الملحق رقم 
 .٢٦٩)، الفقرة A/72/17( ١٧ رقم

 .١٣٢)، الفقرة A/73/17( ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤٧(  
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يتناول التزامات  انصـــــوالخمســـــين، ، في دورته الرابعة أقرالفريق العامل  نَّولاحظت اللجنة أ  -١١٣
ـــدي ـــات المم ـــة ري شــــــركـــات مجموع نشـــــــــآت في فترة الاقتراب من الإعســـــــــار يرد في الوثيق

A/CN.9/WG.V/WP.153 نَّ الفريق العامل طلب إلى للجنة بأأُبلغت اوالدورة.  تلك بصــــــيغته المعدلة في
نهائية واعتماده في دورتها الثانية والخمســين، في في صــيغته ال من أجل وضــعه إليهاالأمانة أن تحيل النصَّ 

  ). ١١٣، الفقرة A/CN.9/966( ٢٠١٩عام 
ــانيــة والخمســــــين، مــعلى اللجنــة، في دورتهــ وكــان معروضــــــــاً  -١١٤ ذكرة من الأمــانــة ا الث

)A/CN.9/990 تحيل فيها النص الذي يتناول التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة (
اللجنة في  هلتضع والخمسينالفريق العامل في دورته الرابعة  بصيغته التي أقرَّهاالاقتراب من الإعسار 

   .صيغته النهائية وتعتمده في دورتها الثانية والخمسين
 

المتعلق بالتزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة  مشروع النص النظر في  -٢ 
    الاقتراب من الإعسار 

ت اللجنة مشروع النص المتعلق بالتزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة أقرَّ  -١١٥
    تعديل. بدون من الإعسار الاقتراب

 يعالج الإعسار  لقانون التشريعي رالالأونسيت دليل من الرابع لجزءل إضافي قسم اعتماد  -٣  
    الإعسار من الاقتراب فترة في المنشآت مجموعات شركات مديري التزامات

  لي:، المقرَّر التا٢٠١٩تموز/يوليه  ١٥، المعقودة في ١٠٩٩اعتمدت اللجنة في جلستها   -١١٦
  الدولي،"إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري   
  كانون الأول/ ١٧)، المؤرَّخ ٢١-(د ٢٢٠٥معية العامة إلى قرار الجإذ تشــــــير "  

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  بمقتضـــــاهالجمعية  أنشـــــأت، الذي ١٩٦٦ديســـــمبر 
ون التجاري الدولي لمصلحة جميع الدولي وكلفتها بتعزيز التنسيق والتوحيد التدريجيين للقان

  شعوب البلدان النامية،الشعوب، وخصوصاً 
بأنَّ نظم الإعســار الفعَّالة أصــبحت تُعتبَر أكثر فأكثر وســيلة لتشــجيع لِّم وإذ تســ"  

  التنمية الاقتصادية والاستثمار، ولتعزيز أنشطة تنظيم المشاريع والحفاظ على العمالة،
يمكن التنبؤ بها  توفر عمليةً قانونيةًلفعَّالة ينبغي أن أنَّ نظم الإعســــــار اوإذ ترى "  

لإعادة تنظيم تلك المنشـــآت لية للمنشـــآت المتعثرة، والإطارَ اللازم لمعالجة الصـــعوبات الما
على نحو ناجع أو لتصــفيتها بصــورة منظَّمة، وأن تتيح أيضــاً دراســة الظروف التي تتســبَّب 

  لمنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار،في الإعسار، وخصوصاً سلوك مديري تلك ا
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لقــانون  التشــــــريعي الأونســــــيترال يــلدلإلى اعتمــاد الجزء الرابع من وإذ تشــــــير "  
الذي يتناول التزامات مديري فرادى الشــــركات في فترة الاقتراب من  )٤٨()،٢٠١٣(  الإعســــار
  الإعسار،
 الوطنيعيد أهمية مجموعات المنشــآت، ســواء كانت مكوَّنة على الصــوإذ تلاحظ "  

  العالمي، أو الدولي، للتجارة الدولية في سياق التزايد المطرد لعولمة الاقتصاد
ــــــير "   ــــــريعي الـــدليـــلاعتمـــاد الجزء الثـــالـــث من  إلىوإذ تش لقـــانون  التش
 ،الذي يتناول معاملة مجموعات المنشــــآت في ســــياق الإعســــار )٤٩(،)٢٠١٠(  الإعســــار

  )٥٠()،٢٠١٩لمنشآت (مجموعات ا بشأن إعسار النموذجي الأونسيترالوقانون 
مس (المعني بقانون الإعســــار) أنَّ عمل الفريق العامل الخا إلى أيضــــاً تشــــيروإذ "  

شــأن التزامات مديري شــركات مجموعات المنشــآت في فترة الاقتراب من الإعســار قد ب
جرى بالتوازي مع العمل المتعلق بمشــــروع القانون النموذجي بشــــأن إعســــار مجموعات 

ر لدليل التشريعي لقانون الإعسا، مع التسليم بأن الجزء الثالث والجزء الرابع من االمنشآت
ن فيها المدير معيَّنا في منصــــــب إداري أو تنفيذي، أو شــــــاغلا يعالجان الحالة التي يكو  لا

لمنصــب إداري أو تنفيذي، في أكثر من عضــو واحد من أعضــاء المجموعة ويكون هناك 
  ته تجاه مختلف الأعضاء،تضارب في الوفاء بالتزاما

ـــــم  ريق العامل الخامس لما قام بهللفوإذ تعرب عن تقديرها "   من عمل في إعداد قس
لجزء الرابع من الدليل التشـــريعي لقانون الإعســـار، الذي يتناول التزامات مديري إضـــافي ل

ــــــار، مع التركيز على الوفاء  شــــــركات مجموعات المنشــــــآت في فترة الاقتراب من الإعس
  امات المدير تجاه مختلف أعضاء مجموعة المنشآت،بالتز

شاركة  تقدِّرإذ و"   شطة ،الحكومية وغير الحكوميةدولية المنظمات الم في مجال  النا
  إصلاح قانون الإعسار، في ذلك العمل،

بأن نظام الإعســــــار الفعال ينبغي أن يتضــــــمن إطاراً قانونيًّا يعالج واقتناعاً منها "  
أعضاء مجموعة ه الدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحة في مختلف تضارب الالتزامات تجا
ســـيما اســـتعادة القدرة على مزاولة ة الواجبة لســـائر الاعتبارات، ولا المنشـــآت، مع المراعا

  العمل التجاري،
التشريعي لقانون  دليل الأونسيترالقسماً إضافيًّا للجزء الرابع من  تعتمد  -١"  

 في فترة الاقتراب من المنشـــــآتري شـــــركات مجموعات الإعســـــار، يعالج التزامات مدي
  ؛A/CN.9/990ثيقة الإعسار، بالصيغة الواردة في الو

                                                           
 .٢٠٤)، الفقرة Corr.1و A/68/17(والتصويب  ١٧والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة   )٤٨(  
 .٢٣٣)، الفقرة A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٤٩(  
 والمرفق الثاني. ١١٠)، الفقرة A/74/17( ١٧لحق رقم الدورة الرابعة والسبعون، المالمرجع نفسه،   )٥٠(  
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إلى الأمين العام أن ينشــر الجزء الرابع من الدليل التشــريعي لقانون  تطلب  -٢"  
لتزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في الإعسار، مع تضمينه القسم الإضافي بشأن ا

 إلكترونيا نشـــرهبما يشـــمل  ،المتحدة الرسمية الســـتلاقتراب من الإعســـار، بلغات الأمم فترة ا
  ، وأن يعممه على نطاق واسع على الحكومات وسائر الهيئات المهتمة؛بتلك اللغات

ار لتقييم الكفاءة جميع الدول بأن تستخدم الدليل التشريعي لقانون الإعس توصي  -٣"  
ــــار، وأن تنظر إيجابيًّ الاقتصــــادية لنظمها المتعلقة بقانون ــــريعي عند الإعس ا في الدليل التش

شريعات من هذا القبيل، وتدعو الدول  سار أو اعتماد ت صلة بالإع شريعاتها ذات ال تنقيح ت
      بذلك." هاإلى إبلاغ تشريعيالالتي استخدمت الدليل 

 ترال للوساطة ومشاريع ملحوظاتع قواعد الأونسيالنظر في مشرو  -سابعاً  
  الأونسيترال بشأن الوساطة

  
  ت العامة وقرار اللجنةلملاحظاا  -ألف  

أنها استمعت، في دورتها الحادية والخمسين، إلى الاقتراح الداعي إلى أن  إلى اللجنة أشارت  -١١٧
من أجل تجسيد  )٥١()١٩٨٠ق (تضطلع الأمانة بأعمال بشأن (أ) تحديث قواعد الأونسيترال للتوفي

غتها صكوك التي وضعتها اللجنة في صيضــــــــــــمان الاتساق مع محتويات الكذلك الممارسة الحالية و
وفي تلك  )٥٢(.الدورة، و(ب) إعداد ملحوظات بشــــأن تنظيم إجراءات الوســــاطةالنهائية في تلك 

اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة  اللجنة الصيغة النهائية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن وضعتالدورة، 
وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن الوساطة  )٥٣()قية سنغافورة بشأن الوساطة"من الوساطة ("اتفا

وبعد المناقشة، قرَّرت اللجنة أن  )٥٤(ارية الدولية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.التج
م إجراءات الوســاطة وتحديث قواعد الأونســيترال للتوفيق، تتولى الأمانة إعداد ملاحظات عن تنظي

   )٥٥(.الوساطة في ضوء إطار
، A/CN.9/986اعد الأونســيترال للوســاطة (وعُرض على اللجنة، في دورتها الحالية، مشــروع قو  -١١٨

عد") ومشـــــــاريع ملحوظات الأونســــــيترا طة ("مشــــــروع القوا ، A/CN.9/987ل بشـــــــأن الوســـــــا
سم مشروعي النصين المتعلقين بالوساطة) اللذان أعدَّتهما   عشاري"م شار إليهما معا با الملحوظات") (الم

 بالوساطة قد الأمانة بالتشاور الواسع النطاق مع الخبراء. وأُبلغت اللجنة بأن مشروعي النصين المتعلقين

                                                           
الفصل الخامس، القسم ألف، الفقرة )، A/35/17( ١٧، الملحق رقم امسة والثلاثون، الدورة الخنفسه المرجع  )٥١(  

، الجزء ١٩٨٠، المجلد الحادي عشر، حولية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي؛ وانظر أيضا ١٠٦
  ).١٩٨٢الثالث، المرفق الثاني (منشورات الأمم المتحدة، نيويورك 

  .٢٤٦)، الفقرة A/73/17( ١٧ق رقم لدورة الثالثة والسبعون، الملحالوثائق الرسمية للجمعية العامة، ا  )٥٢(  
 والمرفق الأول. ٤٩المرجع نفسه، الفقرة   )٥٣(  
 والمرفق الثاني. ٦٨المرجع نفسه، الفقرة   )٥٤(  
 .٢٥٤المرجع نفسه، الفقرة   )٥٥(  
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ن كذلك الممارسات الحالية يجسدا أُعدَّا بغية ضمان الاتساق مع الإطار القانوني بشأن الوساطة، وأنهما
  في مجال الوساطة. 

الوفود عن ارتياحهم لمشـــروعي النصـــين المتعلقين بالوســـاطة، وأشـــاروا إلى أنهما  توأعرب  -١١٩
ــا جيدا للمناقشــة. وذُكر ــاس ــيوفران  شــروعيأن م أيضــاً يوفران أس النصــين المتعلقين بالوســاطة س

  لية وساطة. في عم إرشادات مفيدة للأطراف الراغبة في الشروع
وأُبدي بعض التأييد لاسـتمرار اللجنة في وضـع الصـيغة النهائية لمشـروعي النصـين المتعلقين   -١٢٠

لدول لم تُمنح عدد من الشـــواغل. وكان من بين تلك الشـــواغل أن ا أيضـــاً بالوســـاطة، ولكن أُثير
ل إعداد تعليقات من أج على الصـــــعيد الوطنيوالجهات المعنية  الوقت الكافي للتشـــــاور مع الخبراء

على مشــروعي النصــين المتعلقين بالوســاطة، وأنه ســيكون من الأفضــل إرجاء اعتمادهما إلى الدورة 
اللجنة تحتاج إلى دراسته القادمة للجنة. وذُكر أنه بالنظر إلى أن مشروع القواعد نصٌ معياري، فإن 

  من الدول على نحو واف.  قدَّمةبتمعُّن بهدف التأكُّد من معالجة المساهمات الموضوعية الم
ساطة من المفيد إخضاع ورئي أن   -١٢١ صين المتعلقين بالو شروعي الن ستوى  لمداولاتم على م

مهمة إعداد نصـــوص  عدم إســـناد ٢٠١٨فريق عامل، لكن أُشـــير إلى أن اللجنة قد قرَّرت في عام 
ملية إعداد مشروعي ل في عامالوساطة إلى فريق عامل. ورُئي عموما أنه لا حاجة لإشراك فريق ع

النصـــين المتعلقين بالوســـاطة، وأن بإمكان الأمانة أن تواصـــل الاضـــطلاع بهذه العملية ما دام هناك 
  متَّسع من الوقت للدول للتعليق على هذين النصين. 

النهائية لمشروعي النصين المتعلقين بالوساطة واعتمادهما عملية  أن وضع الصيغةوأُشير إلى   -١٢٢
فيها في سياق أوسع نطاقا يشمل توفير إطار شامل بشأن الوساطة، وخصوصا أن باب  النظر ينبغي

. كما أُشير إلى أن ٢٠١٩آب/أغسطس  ٧التوقيع على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة سيُفتح في 
للأمانة في تنفيذ أنشــطة المســاعدة التقنية ذات  أيضــاً الإطار الشــامل أن يكون مفيدامن شــأن هذا 

وأُشــير إلى أنه بصــرف النظر عن قرار اللجنة بشــأن مشــروعي النصــين المتعلقين بالوســاطة، لصــلة. ا
تعلق ينبغي أن تُسند إلى الأمانة ولاية واسعة النطاق لتوفير المواد الإرشادية للدول والأطراف فيما ي

 وليةية الدبتنفيذ اتفاقية ســــنغافورة بشــــأن الوســــاطة والقانون النموذجي بشــــأن الوســــاطة التجار
  .واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة

ــــروعي النصــــين المتعلقين   -١٢٣ ــــمح لها باعتماد مش وإقرارا بأن اللجنة لن تكون في وضــــع يس
ية، اتُّفق على أ لحال لة في بالوســـــــاطة في دورتها ا ن تنظر اللجنة في كلا النصــــــين في دورتها المقب

ليقات الواردة من الدول وغيرها من المنظمات المهتمة في د التع. وبغية التأكد من تجســي٢٠٢٠  عام
على اللجنة في دورتها المقبلة، دُعيت الدول والمنظمات المهتمة إلى  نالمشـــروعين اللذين ســـيُعرضـــا
. ٢٠١٩أيلول/سبتمبر  ١٥الحاليين لنصي الوساطة في موعد أقصاه تقديم تعليقات على المشروعين 

إعداد المشــروعين المنقَّحين اســتنادا إلى التعليقات الواردة، ربما بمســاعدة تتولى وطُلب إلى الأمانة أن 
من الخبراء، وتعميمهما التماســـــــا لجولة ثانية من التعليقات بحلول منتصــــــف كانون الثاني/يناير 

الأمانة ســـتحتاج إلى تلقي التعليقات على المشـــروعين المنقَّحين في موعد أقصـــاه  . ورُئي أن٢٠٢٠
بغية ضمان توافرها في الوقت المناسب لكي تنظر فيها اللجنة. وبالإضافة  ٢٠٢٠ن/أبريل ساني ١٥
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إلى ذلك، اتُّفق على أن تُتاح للأمانة المرونة اللازمة لتخصيص ما يكفي من الوقت في الدورة المقبلة 
عرض على ســتُ أن الوثائق التي أيضــاً للجنة لوضــع الصــيغة النهائية لكلا النصــين واعتمادهما. ورُئي

ر على القراء فهم خلفية النصـــين، وربما يكون من الأفضـــل  اللجنة ينبغي أن تكون في شـــكل ييســـِّ
  إدراج الشروح بالقرب من الأحكام المتعلقة بها.

      لقواعد. ة إلى اقتراحات أولية بشأن مشروع اوفي ضوء ما تقدَّم، استمعت اللجن  -١٢٤
    رال للوساطة النظر في مشروع قواعد الأونسيت  -باء  

للوســــاطة قد أُعدَّ بهدف مواءمة قواعد  الأونســــيتراللاحظت اللجنة أن مشــــروع قواعد   -١٢٥
ذ في أعلاه، وكذلك لكي يأخ ١١٧لتوفيق مع إطار الوســـاطة المشـــار إليه في الفقرة لأونســـيترال لا

مة بناءً على أمر في ذلك اســـتحداث الوســـاطة المنظَّ في هذا المجال، بما الممارســـات الحديثةالاعتبار 
  ساطة القائمة على أحكام قانونية إلزامية. قضائي والو

ــاطة عملية قائمة على   -١٢٦ ــاطة يشــدد على أن الوس ولاحظت اللجنة أن مشــروع قواعد الوس
اصـــمية (مثل التعابير التي تُســـتخدم عادة في ســـياق الإجراءات التخ المصـــالح، ومن ثمَّ، جرى تجنُّب

نص تعاقدي  الوســــاطةأن مشــــروع قواعد  أيضــــاً "). ولاحظت اللجنةئيةالدعاوى القضــــالفظ "
لكي تطبِّقه الأطراف على منازعة، ومن ثمَّ، فهو يختلف عن القانون النموذجي بشـــــأن موضـــــوع 
كي يكون الذي أُعدَّ للدولية المنبثقة من الوســـاطة، التســـوية اواتفاقات الدولية  التجاريةالوســـاطة 

أن هيكل  أيضــاً . ولاحظت اللجنةل عند ســن تشــريعات بشــأن الوســاطةنموذجا تســترشــد به الدو
  للتوفيق قد عُدِّل توخيا للتبسيط.  لأونسيترالقواعد ا
نوان مشــــــروع قواعد وقُدِّمت اقتراحات مفادها أن كلمة "الدولية" ينبغي أن ترِد في ع  -١٢٧

اســـية (مثل تعريف لفظ كم إضـــافي يتناول التعاريف الأســـوأن هناك حاجة إلى إدراج ح الوســـاطة
يدا. وذُكر عموما أنه ينبغي الحفاظ على الطبيعة "الأطراف" )، إلا أن تلك الاقتراحات لم تلقَ تأي

      المرنة التي يتَّسم بها مشروع قواعد الوساطة.
    لقواعد)(انطباق ا ١المادة     

نطبق على ييمكن أن الوســاطة قواعد  مشــروعتوضــح أن  ١أشــارت اللجنة إلى أن الفقرة   -١٢٨
اتفاق بين الأطراف، أو صــك على ســبيل المثال عملية الوســاطة بصــرف النظر عن منشــأ العملية (

أن دولي مثل معاهدة اســتثمارية، أو أمر قضــائي، أو حكم قانوني إلزامي). وفي هذا الصــدد، رُئي 
ر على أنها تعني أن بإمكان اهناك  لمحكمة فرض حاجة لتوضــيح عبارة "أمر قضــائي" بحيث لا تُفســَّ

أنه قد تكون هناك حاجة لتوضــيح عبارتي "تعاقدية أكانت أم  أيضــاً القواعد على الأطراف. ورُئي
  غير تعاقدية" و"الحكم القانوني الإلزامي". 

عريف "الوساطة" في مشروع قواعد الوساطة جنة أن ت، لاحظت الل٢وفيما يتعلق بالفقرة   -١٢٩
واتفاقات التســـــوية  بشـــــأن الوســـــاطة التجارية الدولية لنموذجييماثل التعريف الوارد في القانون ا

. وفي هذا الســياق، اقتُرحت الاســتعاضــة عن عبارة "شــخص آخر أو الدولية المنبثقة من الوســاطة
ذلك، طُرح  رين محايدين". ومعأشــــخاص آخأشــــخاص آخرين" بعبارة "شــــخص آخر محايد أو 
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في ضـــــوء أن كلمة "محايد" لا ترِد في القانون  تســـــاؤل عمَّا إذا كانت هناك حاجة لهذه الإضـــــافة
ولا في  الدولية واتفاقات التســوية الدولية المنبثقة من الوســاطة التجارية شــأن الوســاطةالنموذجي ب

ــاطة، ويمكن أن تضــي ــنغافورة بشــأن الوس  من انعدام اليقين. واقتُرح مســحةنص ف إلى الاتفاقية س
  كون من اختيار الطرفين معا.أن الوسيط سي ٢أن توضِّح الفقرة  أيضاً
 لمشــــــروع، لاحظت اللجنة أنها حكم جديد يتناول التطبيق الزمني ٣وفيما يتعلق بالفقرة   -١٣٠
ـــــاطة قواعد واعد الق روعشـــــمتنص، كقاعدة تكميلية، على تطبيق  ٣. وأُوضـــــح أن الفقرة الوس

  الساري في تاريخ بدء الوساطة.
وفي هذا السياق،  يح للأطراف قدرا ملائما من المرونة.تت ٤وأشارت اللجنة إلى أن الفقرة   -١٣١

ــــــيا مع الفقرة ٤اقتُرح إدراج عبارة "في أي وقت" في نهاية الفقرة  من قواعد  ١من المادة  ٢، تماش
الأحكام المقابلة في القانون النموذجي بشــــــأن  لوحظ أن لتوفيق. وردًّا على ذلك،لأونســــــيترال لا

لا تتضــمن عبارة "في أي  ت التســوية الدولية المنبثقة من الوســاطةفاقاوات التجارية الدوليةالوســاطة 
ــــــتبعاد تلك العبارة من  ــــــاطةوقت"، وأن اس لا يمنع الأطراف من تغيير أي أحكام في  قواعد الوس

  . ٤و ١توضيح العلاقة بين الفقرتين  اًضأي حواقتُرقواعد في أي وقت. ال
من قواعد الأونســــــيترال  ١المادة من  ٣الفقرة تماثل  ٥وأشــــــارت اللجنة إلى أن الفقرة   -١٣٢
هو أيُّ قانون منطبق على الوســـاطة،  ٥. واقتُرح توضـــيح أن القانون المشـــار إليه في الفقرة للتوفيق

      فيه التي "لا يمكن للأطراف الخروج عنها". دة في ذلك الأحكام القانونية الإلزامية الوار  بما
    (بدء الوساطة) ٢المادة     

من القانون  ٥تماثل المادة الوســــاطة من مشــــروع قواعد  ٢اللجنة إلى أن المادة ارت أشــــ  -١٣٣
، مع بعض واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة التجارية الدولية النموذجي بشأن الوساطة

، تبدأ الوســــــاطة عندما "تتَّفق أطراف المنازعة على ١بموجب الفقرة  ،أُوضــــــح أنه. والتعديلات
هذا الحكم أنه حتى في حال وجود حكم في عقد يشترط على  ومعنىروع في" عملية الوساطة، الش

الأطراف اللجوء إلى الوســـاطة، أو حتى إذا أوعزت محكمة أو هيئة تحكيم للأطراف بالمشـــاركة في 
فإن هذه الإجراءات لن تبدأ إلا بعد أن تتَّفق الأطراف على المشــاركة في إجراء  طة،إجراءات وســا

الوساطة على  قواعد مشروعن هذا القبيل. ورُئي أنه قد يكون من المفيد إدراج هذا التوضيح في م
  .A/CN.9/986من الوثيقة  ١١الوارد في الفقرة  التفسيرأساس 
بشأن الأسس  ١الاحتفاظ بهذا الشرط الوارد في الفقرة غي وطُرح تساؤل عمَّا إذا كان ينب  -١٣٤

 ١من المادة  ١مر قضائي أو حكم قانوني إلزامي) بالنظر إلى أن الفقرة المختلفة للوساطة (عقد أو أ
ة الأســس بالفعل. وطُرح تســاؤل آخر عمَّا إذا كان ينبغي الاحتفاظ بعبارة "ما لم يكُن تعالج مســأل

لم ترِد في الحكم المقابل في القانون  حيث إنهاتفاق الوســـــاطة"  امنصـــــوصـــــا على خلاف ذلك في
 . وقيلواتفاقات التســـوية الدولية المنبثقة من الوســـاطة التجارية الدولية ســـاطةالنموذجي بشـــأن الو

النموذجي  القانونالأحكام الواردة في  اســتنســاخقد لا يحتاج إلى التوفيق إن مشــروع قواعد  أيضــاً
  ، ولكن يمكن أن يكملها عند الاقتضاء.رية الدوليةتجاال بشأن الوساطة
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ة. ورُئي أنه ينبغي للأطراف أن تتناول الدعوة إلى الوســــــاط ٢ولاحظت اللجنة أن الفقرة   -١٣٥
الأطراف  ذُكر أن تتَّفق على الفترة الزمنية التي يجب أن تُقبل الدعوة في غضـــونها. وردًّا على ذلك،

لنظر إلى أن ذلك ســيعتمد على المرحلة التي مثل هذه الفترة الزمنية بالا تتمكن من الاتفاق على  قد
     دعوة.أُرسلت فيها ال

المتعلقة بالمسائل الرئيسية  استعراض مشاريع ملاحظات أمانة الأونسيترال  -ثامناً  
      المتصلة بعقود الحوسبة السحابية

المتصلة بعقود الحوسبة النظر في مشاريع الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية   -ألف  
      )A/CN.9/974السحابية (

    مقدِّمة  -١  
أنها قد نظرت في موضـــوع الجوانب التعاقدية للحوســـبة الســـحابية في أشـــارت اللجنة إلى   -١٣٦

 A/CN.9/823ين من كندا (دوراتها الســـابعة والأربعين إلى الخمســـين، على أســـاس المقترحين المقدَّم
قارير A/CN.9/856و ية) والت جارة الإلكترون بالت مل الرابع (المعني  عا ية للفريق ال قارير المرحل )، والت

اً إلى أنها قد طلبت إلى الأمانة في تلك للجنة أيضــــــوأشــــــارت ا )٥٦(الشــــــفوية المقدَّمة من الأمانة.
ضمن حدود مواردها الموجودة ضطلعا بأعمال تحضيرالدورات،  ية ، وإلى الفريق العامل الرابع أن ي

الفريق العامل قد نظر في هذا الموضوع بالتفصيل في  ولاحظت اللجنة أن )٥٧(بشأن هذا الموضوع.
، على ٢٠١٧نيســــان/أبريل   ٢٨إلى  ٢٤نيويورك، من  دورته الخامســــة والخمســــين، المعقودة في

في ) ودورته الســادســة والخمســين، المعقودة A/CN.9/WG.IV/WP.142أســاس مذكرة من الأمانة (
الجوانب  ، على أساس مشروع قائمة مرجعية بشأن٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٠إلى  ١٦نيويورك، من 

الآراء التي أعرب عنها بما في ذلك التعاقدية للحوســـبة الســـحابية أُعدَّ اســـتنادا إلى آراء من الخبراء، 
 ٢٠١٧ تشــــــرين الثاني/ نوفمبر ٢١و ٢٠دته الأمانة في فيينا يومي أثناء اجتماع فريق للخبراء عق

)A/CN.9/WG.IV/WP.148.(  
في توصــــية الفريق  وأشــــارت اللجنة إلى أنها قد نظرت، أثناء دورتها الحادية والخمســــين،  -١٣٧

لملاحظات المتعلقة بالمســائل الرئيســية المتصــلة بعقود الحوســبة مشــاريع ا تســتعرضالعامل الرابع بأن 
ا أو إصدارها في شكل أداة ، وأن تأذن بنشره٢٠١٩في عام  ،السحابية في دورتها الثانية والخمسين

، A/CN.9/936صـــــادرة عن الأمانة ( عية إلكترونية على الإنترنت، باعتبارها، في كلتا الحالتين،مرج
إلى أنها قد قرَّرت، بعد المناقشــة التي أُجريت في تلك الدورة،  أيضــاً ). وأشــارت اللجنة٤٤الفقرة 

                                                           
؛ المرجع ١٥٠)، الفقرة A/69/17( ١٧والستون، الملحق رقم ، الدورة التاسعة امةالوثائق الرسمية للجمعية الع  )٥٦(  

، بعونالدورة الحادية والس ؛ المرجع نفسه،٣٥٨)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم نفسه، 
  .٢٢٩رة )، الفقA/71/17( ١٧الملحق رقم 

 ؛ المرجع نفسه،٣٥٣و ٢٣٥)، الفقرتان A/71/17( ١٧الملحق رقم ، الدورة الحادية والسبعون المرجع نفسه،  )٥٧(  
  .١٢٧)، الفقرة A/72/17( ١٧الملحق رقم ، ونالدورة الثانية والسبع
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في بعقود الحوســبة الســحابية  أن تســتعرض مشــاريع الملاحظات المتعلقة بالمســائل الرئيســية المتصــلة
  )٥٨(.٢٠١٩دورتها الثانية والخمسين، في عام 

المتعلقة بالمسائل الرئيسية  وعُرضت على اللجنة في دورتها الثانية والخمسين مشاريع الملاحظات  -١٣٨
ــبة الســحابية ( أســاس التعليقات المقدَّمة من ) التي أعدَّتها الأمانة على A/CN.9/974المتصــلة بعقود الحوس

      في الدورة الحادية والخمسين للجنة على مشاريع الملاحظات.الرابع الفريق العامل 
    التعليقات الواردة بشأن مشاريع الملاحظات  -٢  

  لاحظات على النحو التالي:لى تعديل مشاريع الموافقت اللجنة ع  -١٣٩
شترك أن يبيِّن الجزء التمهيدي والجزء الأول  (أ)   سؤولية الم ضاً الجوانب المتعلقة بالم ة أي

  السيبراني؛بين مقدِّمي خدمات الحوسبة السحابية والزبائن، وخصوصا في سياق الأمن 
إلى مراعاة  أيضــــــاً ف قد تحتاجأن يبيِّن القســــــم ألف من الجزء الأول أن الأطرا  (ب) 

  القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك؛
تُضـــاف في القســـم ألف من الجزء الثاني، تحت عنوان "تكوين العقد"، إشـــارة أن   (ج)  

  ترال التي تتناول هذا الموضوع؛إلى التوقيعات الإلكترونية ونصوص الأونسي
ــــــتعـاض عن لفظ "الأدنى  (د)   بلفظ  ٤٢قرة " الوارد في العنوان الســـــــابق للفأن يُس

  ؛٤٢إلى الفقرة  ٥الفقرة  "المعتاد"، وأن يُضاف محتوى الجملة الأخيرة من
أن يبيِّن القســــم ميم من الجزء الثاني، تحت عنوان "الاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء   (ه)  

وتخزينها، وخصوصا في السياق العقد"، المسائل الناشئة عن الاحتفاظ بشهادات التوقيعات الرقمية 
  العابر للحدود. 

 إلى مســرد قابلية للتشــغيل التبادلي"، أُشــيروردًّا على اســتفســار بشــأن معنى مصــطلح "ال  -١٤٠
هذا المصــطلح على أســاس المعايير التقنية المنطبقة التي التي تشــرح المصــطلحات بمشــاريع الملاحظات 

  اق الحوسبة السحابية. وضعتها هيئة توحيد قياسي دولية خصيصا لسي
واكباً للمستجدات وأُعرب عن شك في إمكانية الحفاظ على محتوى مشاريع الملاحظات م  -١٤١

ضوء الطبيع سحابية. وردًّا على ذلك، أُوضح أن في  سريعة التطوُّر التي تتَّسم بها بيئة الحوسبة ال ة ال
لأسـاسـية التي يُتوقَّع أن تظل مجدية مشـاريع الملاحظات تهدف إلى معالجة مجموعة دنيا من المسـائل ا

  تطور خدمات الحوسبة السحابية. عنبغض النظر 
الملاحظــات ينبغي ألا تحــاول تعريف  ل آخر مفــاده أن مشــــــــاريعرب عن شــــــــاغــوأُع  -١٤٢

هذه  عاريف  بالنظر إلى أن ت نات"،  يا ية الب حما نات" أو " يا ثل "موضــــــوع الب حات، م المصــــــطل
ضائ صطلحات تختلف من ولاية ق صطلحات الم سرد الم ية إلى أخرى. وردًّا على ذلك، أُوضح أن م

                                                           
  .١٥٠)، الفقرة A/73/17( ١٧الملحق رقم ، الدورة الثالثة والسبعونالمرجع نفسه،   )٥٨(  
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اول تقديم وصف لها بغية ة في مشاريع الملاحظات، وإنما يحلا يحاول تعريف المصطلحات المستخدم
  من مشاريع الملاحظات.  ٧تيسير فهمها، كما توضح الفقرة 

شاريع الملاحظات تتطرق إلى م  -١٤٣ ضافي مفاده أن م شاغل إ سائل تتجاوز نطاق وأُعرب عن 
ن التجارة الإلكترونية. ة بتوطين البيانات وقانومســائل الحوســبة الســحابية، مثل الاشــتراطات المتعلق

على ذلك، أُوضــــح أن مشــــاريع الملاحظات تهدف إلى تنبيه الأطراف المتعاقدة إلى المســــائل وردًّا 
م عقدا يتعلق بالحوسبة السحابية الرئيسية التي قد تواجهها الأطراف عند النظر فيما إذا كانت ستبر
 راطات المتعلقة بتوطين البياناتوأثناء التفاوض بشـــــأنه. وتشـــــير مشـــــاريع الملاحظات إلى الاشـــــت

واللوائح التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية باعتبارها أمثلة على مسائل هامة ينبغي توجيه 
توجيه انتباه الأطراف المتعاقدة إلى أن بيانات  اًأيضـــــ اســـــتُصـــــوبوانتباه الأطراف المتعاقدة إليها. 

كون خاضــــعة ات فرعية أخرى من البيانات قد تالزبائن قد تتضــــمن بيانات شــــخصــــية أو مجموع
  للوائح تنظيمية أكثر صرامة. 

مســــاءلة مقدِّمي  كيفية وأشــــير إلى أن مشــــاريع الملاحظات ينبغي أن تســــلط الضــــوء على  -١٤٤
بقات والتعاقد من الباطن التي كثيراً في ســياقات البنية التحتية المتعددة الط خدمات الحوســبة الســحابية

ا على ذلك، أُشـــير إلى أن المســـائل الناشـــئة عن يم خدمات الحوســـبة الســـحابية. وردًّما تتصـــل بتقد
خدمات الحوســــبة الســــحابية المتعددة الطبقات، وفقاً للوصــــف الوارد لذلك المصــــطلح في مســــرد 

  المثال). على سبيل ١١٩إلى  ١١٦نوقشت في مشاريع الملاحظات (في الفقرات المصطلحات، قد 
  

ترونية على الإنترنت تحتوي على نصٍّ لقة بإعداد أداة إلكسائل المتعالنظر في الم -باء  
  (A/CN.9/975)قانوني، على النحو المبين في مذكرة الأمانة في هذا الشأن 

  
ن تعدَّ أداة أشــــــارت اللجنة إلى أنها طلبت، في دورتها الحادية والخمســــــين، إلى الأمانة أ  -١٤٥

ية ية تجريب ية) إلكترون ية التجريب حة، تعمل على الإنترنت (الأداة الإلكترون تا حدود الموارد الم ، في 
الحوسبة السحابية، لكي تنظر  تتضمن مشاريع الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتصلة بعقود

ا طلبت إلى الأمانة، إلى أنه أيضــاً . وأشــارت اللجنة٢٠١٩فيها في دورتها الثانية والخمســين في عام 
، أن تعدَّ مذكِّرة تبين بوضــــــوح الاعتبارات المتعلقة بإعداد الأداة الإلكترونية نفســــــها في الدورة

 الميزانية وغيرها من الآثار، وبالتخلي عن ســـياســـة التجريبية، بما يشـــمل الآثار المترتبة على ذلك في
  )٥٩(النشر الراهنة لدى الأونسيترال.

لجنة مذكِّرة من الأمانة بشـــأن الاعتبارات المتعلقة بإعداد أداة إلكترونية وعُرضـــت على ال  -١٤٦
 ). وفي الدورة نفســــها، أحاطت اللجنة علماA/CN.9/975ًعلى الإنترنت تحتوي على نص قانوني (

بــالإنكليزيــة على الرابط  لاحظــات، متــاحــةبــأداة إلكترونيــة تجريبيــة تتضــــــمن مشــــــــاريع الم
https://uncitral.un.org/en/cloud.  

                                                           
  .١٥٥الفقرة المرجع نفسه،   )٥٩(  
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 المســؤوليةجريبية ولوضــع بيان صــريح بإخلاء وأُعرب عن تأييد عام للأداة الإلكترونية الت  -١٤٧
ظات لا تهدف إلى تقديم مشـــاريع الملاحفي مكان بارز على الصـــفحة الأســـاســـية للآلية مفاده أن 

  المشورة القانونية بشأن صياغة عقود الحوسبة السحابية.
مم إلى عرض إيضــاحي قدَّمته وحدة النشــر الإلكتروني بمكتب الأ أيضــاً واســتمعت اللجنة  -١٤٨

ت والمنشـــورا "Pdf"ات التفاعلية بصـــيغة المتحدة في فيينا بشـــأن المنشـــورات الإلكترونية والمنشـــور
. وخلال ، التي أعدتها الوحدة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة الكائنة في فييناعلى الإنترنتالمتاحة 

ني المطروحة. ذلك العرض الإيضـــاحي، قُدِّم وصـــف لمزايا وعيوب مختلف خيارات النشـــر الإلكترو
لِّط الضــوء على أن هدف أشــكال النشــر الحديثة ينبغي ألا يقتصــر على ا نظِّمة لمعايير الملتقيُّد باوســُ
)، بل أن A/CN.9/975لإصــدار منشــورات وأدوات الأمم المتحدة على الإنترنت، المبيَّنة في الوثيقة (

  اف نصوص الأمم المتحدة.زيادة إمكانية اكتشيمتد إلى 
ضــــها الإيضــــاحي الزاخر وني على عرشــــر الإلكتروأعربت اللجنة عن تقديرها لوحدة الن  -١٤٩

بالمعلومات. ورُئي أنَّ استكشاف أشكال النشر الحديثة مهم لتعزيز الجهود المبذولة من أجل زيادة 
عليها. ومع ذلك، شُدِّد على أنه ينبغي الإبقاء الاستفادة من نصوص الأونسيترال وتيسير الاطلاع 

حة نص ما من نصــوص الأونســيترال في جة إلى إتا، وأن الحاعلى الممارســات الحالية في مجال النشــر
شكل أداة إلكترونية على الإنترنت بالإضافة إلى نشره بالشكل التقليدي ينبغي أن تقيم على أساس 

ة المضـــافة المتوقَّعة من نشـــره في شـــكل أداة نص والفائدطبيعة كل  مع مراعاةكل حالة على حدة 
ــــــي ي على الإنترنت قد يكون أقل ملاءمة رض التفاعلاق، أن العإلكترونية. ولوحظ، في ذلك الس

  للاتفاقيات والقوانين النموذجية منه للنصوص ذات الطابع المشابه أو المماثل لمشاريع الملاحظات.
ــواغل بشــأن   -١٥٠ إعداد الأدوات الإلكترونية المشــار  تكلفة المترتبة على اتالتبعوأُعرب عن ش

. وأُشــــير إلى أن الأداة الإلكترونية التجريبية قد أُعدَّت A/CN.9/975من الوثيقة  ٣٢إليها في الفقرة 
ف التي كانت فهي لا تبيِّن التكالي في حدود الموارد المتاحة لأمانة الأونســــــيترال، ولهذا الســــــبب،
ورُئي أن القيمة المضــافة المســتمدَّة ســتترتَّب على إعدادها لو كان قد تمَّ من خلال تعاقد خارجي. 

ية ينبغي أن ت عداد أداة إلكترون نه لا يزال من الضــــــروري النظر من إ ها، وأ عداد كاليف إ فوق ت
      من جهد.ة يستحق ما بُذل لأجله إذا كان إعداد الأداة الإلكترونية التجريبي فيما

    القرار  -جيم  
بالتغييرات الواردة في  -١٥١ نا  أعلاه، على نشــــــر الملاحظات  ١٣٩الفقرة  وافقت اللجنة، ره
شكل مذكِّرات  المتعلقة سحابية في  صلة بعقود الحوسبة ال سية المت سائل الرئي مانة. وأذنت من الأبالم

اللغات الرسمية الســـــت للأمم كترونية على الإنترنت باللجنة بنشـــــر الملاحظات في شـــــكل أداة إل
تجريبية، بعد إدخال التحســـينات الممكنة في حدود المتحدة باســـتخدام صـــيغة الأداة الإلكترونية ال

أن تنشـــر الملاحظات المعتمدة  أيضـــاً لأونســـيترال. وطلبت اللجنة إلى الأمانةالموارد المتاحة لأمانة ا
  ، باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.ورة ورقة وكتيب إلكترونيبالأشكال المعتادة، أي في ص
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حلي للفريق غيرة والمتوسطة: التقرير المرالمنشآت الصغرى والص  -تاسعاً  
    الأول العامل
عُرض على اللجنة تقريرا الفريق العامل الأول (المعني بالمنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة   -١٥٢

ــــــطة) عن أعمال دورتيه الحا ، A/CN.9/968و A/CN.9/963والثانية والثلاثين (دية والثلاثين والمتوس
على التوالي)، اللذان يقدِّمان عرضــاً مجملا للتقدُّم المحرز في إعداد الدليل التشــريعي بشــأن الكيان 

إطار الأونســــــيترال ("الكيان المحدود المســــــؤولية")، والذي يهدف إلى ود المســــــؤولية في المحد
قبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة خلال دورات "التخفيف من الع

صادات النامية".حياته سيما في الاقت شريعي يهدف إلى )٦٠(ا، لا  شروع الدليل الت شُدِّد على أنَّ م  و
وني مبتكَر يتســـم بالمرونة وحرية التعاقد، مع الحفاظ على الشـــفافية وحماية اســـتحداث شـــكل قان

دِّد أيضــاً على أن هذا الشــكل القانوني المبتكَر تكميليةالثالثة من خلال عدة قواعد  الأطراف . وشــُ
  سيفيد المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على نطاق العالم.

قد اســتأنف النظر في مشــروع الدليل التشــريعي في  الأول  الفريق العاملولاحظت اللجنة أنَّ  -١٥٣
، بعد تخصــــيص ٢٠١٨تشــــرين الأول/أكتوبر  ١٢إلى  ٨في فيينا،  ةلمعقوددورته الحادية والثلاثين، ا

الدورتين السابقتين لاستعراض مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري، 
 )٦١(.٢٠١٨جنة في صـــيغته النهائية واعتمدته في دورتها الحادية والخمســـين، في عام الذي وضـــعته الل

ورة الحادية والثلاثين للفريق العامل إجراء مداولات بشــــــأن مشــــــاريع في الد وشمل التقدم المحرز
(القســـم باء المتعلق بتكوين الكيان المحدود المســـؤولية، والقســـم جيم المتعلق  ١٢إلى  ٧التوصـــيات 

ـــية بتنظي ـــتثناء التوص ـــؤولية)، باس ـــية  ١٠م الكيان المحدود المس  ١٥والتعليقات المتصـــلة بها؛ والتوص
الأعضاء  لملكية(القسم هاء المتعلق بالنسب المئوية  ١٧و ١٦علق بالإدارة) والتوصيتين ال المت(القسم د
صيغة الواردة في مرفق مذكرة من الأم للكيان شأن مشروع المحدود المسؤولية ومساهماتهم)، بال انة ب

  ).A/CN.9/WG.I/WP.112الدليل التشريعي (

الثانية والثلاثين،  الأول ن دورة الفريق العامللين مولاحظت اللجنة أيضـــاً أن اليومين الأوَّ  -١٥٤
ـــبكات ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٩إلى  ٢٥المعقودة في نيويورك،  صـــا لعقد ندوة حول الش ، قد خُصـــِّ

 ١٩٩-١٩٧الفقرات  أيضــــــاً اون فيما بين الشــــــركات (انظرالتعاقدية وغيرها من أشــــــكال التع
آذار/مارس. وفيما يتعلق بالمداولات  ٢٩إلى  ٢٧من  وأن الفريق العامل انعقد في الفترة )٦٢(أدناه)،

صل الفريق العامل العمل الذي كان قد بدأه في دورته الحادية  ط، وا سَّ شاء كيان تجاري مب حول إن
التالية (والتعليقات ذات الصــــــلة بها) الواردة في مرفق مذكرة من والثلاثين ونظر في التوصــــــيات 

ــري ــيترال  عي بشــأنالأمانة تتضــمن مشــروع الدليل التش الكيان المحدود المســؤولية في إطار الأونس
)A/CN.9/WG.I/WP.114 جيم المتعلق بتنظيم الكيان المحدود المســـؤولية)؛ القســم ( ١٠): التوصـــية

                                                           
؛ وتكرر ٣٢١ )، الفقرةCorr.1و A/68/17( والتصويب ١٧فسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع ن  )٦٠(  

  .٢٢٥و ٢٢٠الفقرات )، A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم في المرجع نفسه،  هذه الولايةتأكيد 
 .١١١)، الفقرة A/73/17( ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم ، المرجع نفسه  )٦١(  
 .A/CN.9/991(ج). يرد التقرير عن أعمال الندوة في الوثيقة  ٢٥٣المرجع نفسه، الفقرة   )٦٢(  
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صيات من  صية القسم ( ١٦إلى  ١١والتو سؤولية)؛ والتو  ١٧دال المتعلق بإدارة الكيان المحدود الم
  المحدود المسؤولية ومساهماتهم).للكيان  عضاءالأ بملكيةهاء المتعلق القسم (

وبعد المناقشــــــة، أثنت اللجنة على الفريق العامل الأول لما أحرزه من تقدُّم بشــــــأن هذا   -١٥٥
 مداولات الفريق العامل وعلى تبادُل التجارب العملية الموضــوع، وشــجعت الدول على المشــاركة في

  مجالات إصلاح القوانين.من  جاللهيئاتها الحكومية ذات الصلة في هذا الم
  

 إصلاح نظام تسوية المنازعات: التقرير المرحلي للفريق العامل الثاني  -عاشراً  
والخمسين، على تكليف الفريق قد اتفقت في دورتها الحادية  كانت أشارت اللجنة إلى أنَّها  -١٥٦

ناوا ــــــوية المنازعات) بت ل المتعلقة بالتحكيم ســـــــائل الملعامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق/تس
ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل قد اســتهلَّ، في دورته التاســعة والســتين المعقودة في  )٦٣(المعجَّل.

ه بشأن التحكيم المعجَّل. وكان معروضاً على ، مداولات٢٠١٩شباط/فبراير  ٨إلى  ٤نيويورك من 
  ). A/CN.9/969ين (الستعة واللجنة تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته التاس

ولاحظت اللجنة أنَّ الفريق العامل الثاني قد أجرى مناقشــــــة أولية بشــــــأن نطاق عمله،   -١٥٧
لرئيســـية للتحكيم المعجَّل، والشـــكل الذي يمكن أن يتَّخذه ذلك العمل، وطلب إلى والخصـــائص ا
  نصوص بشأن التحكيم المعجَّل وأن تقدم المعلومات ذات الصلة إليه. اريع مشالأمانة أن تُعدَّ

وبعد المناقشـــــــة، أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل والدعم   -١٥٨
      من الأمانة.المقدَّم 

المرحلي إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول: التقرير   -حادي عشر
    ثالثيق العامل الللفر
، ٢٠١٧أشــــارت اللجنة إلى أنها كانت قد وافقت في دورتها الخمســــين، المعقودة في عام   -١٥٩

 ظام تســـوية المنازعات بينموضـــوع إمكانية إصـــلاح ن بأن يعالجعلى تكليف الفريق العامل الثالث 
ة بتلك الولاي ، في اضـــــطلاعهالمســـــتثمرين والدول. كما أشـــــارت إلى أنه كان على الفريق العامل

وتماشــياً مع الإجراءات المتَّبعة لدى الأونســيترال، أن يضــمن اســتفادة المداولات من أوســع نطاق 
ى هــذه المــداولات بقيــادة ممكن من الخبرات المتــاحــة من جميع الجهــات المعنيــة، على أن تُجرَ
ستوى من جميع الحكو على فق الآراء، ومات وإلى تواالحكومات وبالاستناد إلى مساهمات رفيعة الم

  )٦٤(أن تتسم بالشفافية التامة.
وعُرض على اللجنة تقريرا الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين   -١٦٠

ــــــابعة والثلاثين (الوثيقتان  المســــــتثمرين والدول) عن أعمال ــــــة والثلاثين والس ــــــادس دورتيه الس
A/CN.9/964 وA/CN.9/970.(  

                                                           
 .٢٥٢)، الفقرة A/73/17( ١٧المرجع نفسه، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم   )٦٣(  
  .٢٦٤)، الفقرة A/72/17( ١٧، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه  )٦٤(  
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المرحلة  وأحاطت اللجنة علما بالمناقشــــــات التي أجراها الفريق العامل، والتي ركزت على  -١٦١
 في ضـــوء أي منســـتصـــوباً الثانية من الولاية المســـندة إلى الفريق (النظر فيما إذا كان الإصـــلاح م

شواغل الم سوية المنازعات بين المستثمرين والدول) والتحضير للمرحلة الثالثة ال ستبانة فيما يتعلق بت
  من الولاية (إعداد الحلول المناسبة لإيصاء اللجنة بها).

بالقرار الذي اتخذه الفريق العامل بأن يعالج حلول الإصـــلاح  أيضـــاً اًاللجنة علم وأحاطت  -١٦٢
موعة متعدِّدة من هذه الحلول وبلورتها وإعدادها في آن واحد، ع لمناقشــة مجفي إطار مشــروالممكنة 

وأن يضــــــع جدولاً زمنيًّا لهذا المشــــــروع بحيث يتقدم في معالجة الحلول المقترحة بطريقة متوازية، 
  له. أقصى مدى تسمح به القدرات المتوافرة لدى الفريق العامل وفي ضوء الأدوات المتاحةب

لك بمختلف الوســــــائل والأدوات التي نظر فيها الفريق العامل جنة علماً كذوأحاطت الل  -١٦٣
الفريق  ا في ذلك الطلب المقدم من)، بم٦١إلى  ٥٣، الفقرات A/CN.9/970للمضي قُدماً في عمله (

 ٢٠١٩ا من وقت المؤتمرات المتاح في عام العامل بأن تنظر اللجنة في أن تخصــِّص له أســبوعاً إضــافيًّ
أدناه).  ٣٢٩لمتوقع (للاطلاع على مقرر اللجنة بهذا الشــــأن، انظر الفقرة بالنظر إلى حجم العمل ا

اللجنة، متى توافر وقت  مقدم من الفريق العامل مفاده أن تنظر وأحاطت اللجنة علماً بطلب إضافي
  .)٨٧و ٨٦، الفقرتان A/CN.9/970( لهلك الوقت مخصص للمؤتمرات في المستقبل، في تخصيص ذ

ري بقيادة الحكومات، العملية المضـــــطلع بها في إطار الفريق العامل ينبغي أن تج ولما كانت  -١٦٤
مات غير منظمة من المنظمات الحكومية الدولية والمنظ ٥٠دولة و ٩٠بمشــاركة  فقد رحبت اللجنة

سادسة والثلا منظمة في  ٧٠دول و ١٠٦ثين وبمشاركة الحكومية المدعوة في دورة الفريق العامل ال
اركة في دورات الفريق العامل، وأعربت اللجنة عن ارتياحها لازدياد المشدورته السابعة والثلاثين. 

هتمام الدول بإصلاح مشاركة الدول النامية، مما يجسِّد أهمية هذا الموضوع واستمرار اوخصوصاً 
دِّد على أن ازدياد المشــاركة في الفريق العامل نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول . وشــُ
  حة للدول.يعتمد اعتماداً شديداً على الموارد المالية المتا

ياق، أعربت   -١٦٥ ــــــ هذا الس مة من الاتحاد الأوروبي وفي  قديرها للتبرعات المقدَّ اللجنة عن ت
عاون إلى صـــندوق الأونســـيترال كالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الســـويســـرية للتنمية والتوالو

كين ممثلي الدول الاســتئماني المخصــص لمســاعدة الدول النامية على تغطية تكاليف الســفر بهدف تم
ــــــاركة في ــــــاركة في الاجتماعات الإقليمالنامية من المش ية  مداولات الفريق العامل، وكذلك المش

لضــــــمان  اًالتي تبذلها الأمانة حالي المعقودة في فترة ما بين الدورات، وأُطلعت اللجنة على الجهود
  ك الجهود ودعمها.الحصول على تبرعات إضافية. وحثَّت اللجنة الدول على الإسهام في تل

نشــــطة التواصــــل التي تضــــطلع بها الأمانة من أجل إذكاء الوعي بعمل ورحبت اللجنة بأ  -١٦٦
  فية التامة. لفريق العامل، وضمان أن تظل العملية شاملة للجميع ومتسمة بالشفاا

يا والجمهورية   -١٦٧ ية كور قديرها لحكومتي جمهور ياق، أعربت اللجنة عن ت ــــــ هذا الس وفي 
يترال، بتنظيم اجتماعين إقليميين في فترة ما بين نيكية لاضـــطلاعهما، بالاشـــتراك مع الأونســـالدومي

ة أنَّ صــــلاح نظام تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول. ولاحظت اللجنالدورات بشــــأن إ
الاجتماعين قد وفرا منتدى مفتوحاً لممثلين حكوميين رفيعي المستوى وجهات معنية ذات مصلحة 
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ســـــائل التي يتناولها الفريق العامل في مداولاته. ء مناقشـــــة على الصـــــعيد الإقليمي بشـــــأن الملإجرا
ــيترال والمنظمة الدولية للفرولاحظت اللجنة أ فونية ونكن حكومة غينيا ســوف تتشــارك مع الأونس

سبتمبر  سوف يعقد في فترة ما بين الدورات في كوناكري، في أيلول/ ضافة اجتماع إقليمي  ست في ا
   المستثمرين والدول.، بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين٢٠١٩
ات المعنية من معلومات لمســـاعدة قدمته مختلف الجهعن تقديرها لما  أيضـــاً وأعربت اللجنة  -١٦٨

  الفريق العامل في مداولاته.
ل وبعد المناقشــــــة، أعربت اللجنة عن ارتياحها للتقدُّم الذي أحرزه الفريق العامل من خلا  -١٦٩

شفافة، ولقرار الفريق العامل بوضع وتطوير حلول إصلاحية اتباع إجراءات بناءة وشاملة للجميع و
      الأمانة.  م منتعددة في آن واحد. وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها للدعم المقدَّمحتملة م

    التجارة الإلكترونية: التقرير المرحلي للفريق العامل الرابع  -ثاني عشر
أن يضــطلع الفريق  دورتها الحادية والخمســين،لجنة أنها كانت قد قررت في كرت الاســتذ  -١٧٠
بعمل بشــــــأن المســــــائل القانونية المتعلقة بإدارة الهوية  تجارة الإلكترونية)الرابع (المعني بال العامل

ت وخدمات توفير الثقة، بغية إعداد نص يرمي إلى تيسير الاعتراف عبر الحدود بإدارة الهوية وخدما
عمل الفريق العامل ســــتوفر، ضــــمن جملة أمور، معالجة قانونية  وذُكر أن حصــــيلة )٦٥(.توفير الثقة

التوقيعات الإلكترونية، التي لها أهمية كبيرة في الاقتصــاد الرقمي ولكنها  بخلافير الثقة لخدمات توف
  لم تعالج بعد في نصوص الأونسيترال.

عة والخمســـــين، عن أعمال دورتيه الســـــاب الرابع املوعُرض على اللجنة تقريرا الفريق الع  -١٧١
)، والثامنة والخمسين، A/CN.9/965( ٢٠١٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٣إلى  ١٩المعقودة في فيينا من 

ـــان/أبريل  ١٢إلى  ٨المعقودة في نيويورك من  ). وواصـــل الفريق العامل A/CN.9/971( ٢٠١٩نيس
الأمانة، دون المساس  د إلى مشاريع الأحكام التي أعدتهادورته الثامنة والخمسين، بالاستنا عمله، في

  .الصك المحتملبأي قرار يتخذ بشأن شكل 
ـــــارت اللجنة إلى أنه ينبغي للفريق العامل،   -١٧٢ مازال في مراحله  روعالمشـــــبالنظر إلى أن وأش
 الاســــتعمال الداخلي والاســــتعمال كل من ل على إعداد صــــك قابل للتطبيق على، أن يعمالأولى

هذا العمل  نتائجوأشـــــير أيضـــــاً إلى أن  لهوية وخدمات توفير الثقة.العابر للحدود لخدمات إدارة ا
  مسائل خارجة عن نطاق المعاملات التجارية. علىتداعيات  سوف يكون لها

ــــــتمعت اللجنة إلى أن الأمانة، عملاً بطلب مقدم من الفريق العامل في دورته الثامنة   -١٧٣ واس
، تعكف على إعداد مقترحات تتناول على وجه التحديد )٦٧، الفقرة A/CN.9/971( والخمســــــين

 من أجل التشاور بشأن تلك المقترحات للخبراء اجتماعاًموثوقية نظم إدارة الهوية، وأنها قد عقدت 
. واســتمعت وما يتصــل بها من مســائل تتعلق بالتزامات مقدمي خدمات إدارة الهوية ومســؤوليتهم

الخبراء بغية تنقيح مشاريع الأحكام التي تتناول هؤلاء أن الأمانة سوف تتشاور مع اللجنة أيضاً إلى 

                                                           
  .١٥٩فقرة )، الA/73/17( ١٧ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم  )٦٥(  
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شاورا د في مجموعة أحكام منقحة خدمات توفير الثقة، وأن نتائج الم سوف تُجسَّ على  ستُعرضت 
  الفريق العامل لكي ينظر فيها أثناء دورته المقبلة.

فمن نجاز الفريق العامل مهام ولايته الحالية. وأُبديت آراء متباينة بشــــــأن الإطار الزمني لإ  -١٧٤
صيغته النهائية في الدورة  الرابعة والخمسين للجنة، ناحية، رئي أن التطلُّع إلى وضع ذلك العمل في 

مله المتعلق بمشـــــاريع أن يشـــــجع الفريق العامل على الحفاظ على زخم ع، من شـــــأنه ٢٠٢١عام 
دِّد على أن الفريق العامل لم يشــرع في النظر في مشــاريع الأحكام  الأحكام. ومن ناحية أخرى، شــُ

لإنجاز مهام تلك الولاية، إلا في دورته الأخيرة، وأن من الســـــابق لأوانه تحديد إطار زمني صـــــارم 
  سائل المتناولة فيها.نظراً لتعقُّد الم

ت  -١٧٥ قدم لذي  لدعم ا مل ول عا لذي أحرزه الفريق ال قدم ا ياحها للت ه وأعربت اللجنة عن ارت
م المنقحة التي الأمانة، وشــــجعت الفريق العامل على مواصــــلة عمله بالاســــتناد إلى مجموعة الأحكا

  ستُعدها الأمانة.
  

  العامل الخامسقانون الإعسار: التقرير المرحلي للفريق  -شرثالث ع
، ٢٠١٣عام ، طلبت في دورتها الســــادســــة والأربعينكانت قد ها أنَّإلى اللجنة  أشــــارت  -١٧٦
النصـــف الأول في المعقودة  أن يجري، في دورتهالخامس (المعني بقانون الإعســـار) فريق العامل لا إلى

غيرة والمتوسطة، مسائل ذات الصلة بإعسار المنشآت الصغرى والص، دراسةً أولية لل٢٠١٤من عام 
كافيةً ان دليل الأونســيترال التشــريعي لقانون الإعســار يوفِّر حلولاً وأن ينظر خصــوصــاً فيما إذا ك

تبين أن الدليل لا يوفر تلك الحلول، أن ينظر فيما قد ، وأنها طلبت إليه، إذا وملائمةً لهذه المنشـــآت
 والنواتج المحتملةمن أعمال أخرى  وتبسيط إجراءات الإعسار الخاصة بتلك المنشآتيلزم لتيسير 
فريق العامل بشأن تلك ها الل إليالاستنتاجات التي توصَّ  أنَّإلى اللجنة  وأشارت )٦٦(.لتلك الأعمال
التي  المسائل أنَّ أبرز، والذي ٢٠١٤في عام  إليهاالمرحلي الذي قُدِّم  هأُدرجت في تقرير  المسائل قد

 المسائلتعلقة بتلك توسطة ليست جديدة تماماً وأنَّ الحلول المتواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والم
ع  في الدليل التي ســـبق تقديمها يســـية والإرشـــادات ضـــوء مبادئ الإعســـار الرئ فيينبغي أن تُوضـــَ

  ).١٤، الفقرة A/CN.9/803التشريعي (
، ٢٠١٦عام  ،اتفقت في دورتها التاسعة والأربعينكانت قد ها اللجنة أيضاً أنَّ واستذكرت  -١٧٧

ة، تركز على الأشــخاص الطبيعيين والاعتباريين على أن يضــع الفريق العامل آليات وحلولاً مناســب
سائل المتعلقة بإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. أنشطة تجارية، لتسوية الم المنخرطين في

ـــا نأومع  ـــيةر مبادئ الإعس ـــريعي لقانون  الرئيس ـــيترال التش ـــادات الواردة في دليل الأونس والإرش
إلى تكييف أن يهدف لفريق العامل لينبغي فاقشـــــــات، منطلق المنهي  ينبغي أن تكون الإعســـــــار

تشــريعي بحيث تناســب المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة الآليات الواردة أصــلا في الدليل ال
ت جديدة ومبســطة عند الاقتضــاء، مع مراعاة أن تكون تلك الآليات تحديداً، وأن يســتحدث آليا

                                                           
 .٣٢٦)، الفقرة Corr.1، وA/68/17(والتصويب  ١٧، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه  )٦٦(  
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ينبغي أن يحدَّد ف ،العملذلك لذي قد يتخذه كل االشــ أماوســريعة ومرنة وناجعة التكلفة.  منصــفة
  )٦٧(مختلف الحلول الجاري وضعها.طبيعة ، تبعاً لفي وقت لاحق

عن أعمال دورتيه الرابعة  الخامس العاملوعُرض على اللجنة في دورتها الحالية تقريرا الفريق   -١٧٨
؛ ٢٠١٨لأول/ديســمبر نون اكا ١٤إلى  ١٠منفيينا، ، المعقودتين في والخمســين والخامســة والخمســين

التقدم جملة أمور،  ضـــمن ،يصـــفانلي، اللذان ، على التوا٢٠١٩أيار/مايو  ٣١ إلى ٢٨ من ونيويورك،
انظر الفصل غرى والصغيرة والمتوسطة (المنشآت الصبشأن إعسار في عمله الفريق العامل  الذي يحرزه

ـــــادس من   اللجنة بأنَّ وأُبلغت). A/CN.9/972الوثيقة الفصـــــل الخامس من و ،A/CN.9/966الوثيقة الس
، A/CN.9/966قام الأول على احتياجات الكيانات الصـغرى والصـغيرة (ركيز في المقرَّر الت الفريق العامل

الكيانات للدول، وبأن هذا النهج يتوافق مع النهج  تعريف المقصــــــود بتلك)، مع ترك أمر ١١٨الفقرة 
على وضع معيار يتناول إعسار الكيانات  الأونسيترال بالتوازي مع الذي يعملالبنك الدولي  يتبعهالذي 

شرع أثناءالفريق العامل  أنَّب أيضاًاللجنة وأُبلغت  ).٢٨، الفقرة A/CN.9/972الصغرى والصغيرة (  قد 
إجراء مداولات في آت، دورته الخامســـة والخمســـين، بعد إنجاز عمله بشـــأن إعســـار مجموعات المنشـــ

  ).A/CN.9/WG.V/WP.166رة من الأمانة (لإعسار، بالاستناد إلى مذكِّل مبسَّط بشأن سمات نظام مفصَّلة
ي بشــــــأن الشــــــكل الذآراء مختلفة  من في الفريق العاملعلما بما أُعرب عنه اللجنة أحاطت و  -١٧٩

ط، كأن يكون ملحقاً مكمِّلاً لدليل الأونســــيتراليمكن أن يتَّ  خذه النصُّ المتعلق بنظام الإعســــار المبســــَّ
ط عي لقانالتشــري ون الإعســار، أو وثيقة قائمة بذاتها، أو قائمة بالمبادئ المنطبقة على نظام الإعســار المبسـَّ

، A/CN.9/972والصــغيرة والمتوســطة) ( تكمِّل نصــوص الفريق العامل الأول (المعني بالمنشــآت الصــغرى
ولاحظت اللجنة، علاوة على ذلك، أنَّ الأمانة أَبلغت الفريق العامل  ).٥٨و ٣١و ٢٥و ٢٤الفقرات 

)، بغية ٢٧إلى  ٢٤، الفقرات A/CN.9/972باستصواب ضمان التنسيق الوثيق مع الفريق العامل الأول (
واجهها المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة التي ت قانونيةســــهام في العمل الرامي إلى الحد من العقبات الالإ

  )٦٨(والمتوسطة طوال دورات حياتها.
ضـــــطلاع بعمل من الوقت للا ه قد يلزم مزيدأنَّ يرىالفريق العامل  علماً بأناللجنة  وأحاطت  -١٨٠
سواء إض ستخدام مناسب لأفرقة م يشتمل علىالدورة أو بين الدورات،  أثناءافي،  خبراء، شاورات وا

جل إح قدُّمن أ قة راز ت هذا العمل (الوثي أنَّ ب . وأُبلغت اللجنة)٥٩، الفقرة A/CN.9/972م بشـــــــأن 
بعض التفضيل  أظهرت تموز/يوليه ١٤في  على هامش الدورة الحالية عُقدتية التي المشاورات غير الرسم

ات الصغرى والصغيرة. وأُبلغت اللجنة أيضاً شأن إعسار الكيانامل قائم بذاته بلإعداد دليل تشريعي ش
قد في يومي  لدورات ســــــتع ما بين ا ية من المشـــــــاورات غير الرسمية في فترة  تال لة ال  ٣و ٢بأن الجو

ــبتمبر أيلو ــتوفَّر إمكانية المشــاركة الشــخصــية والمشــاركة عن بُعد على الســواء. ٢٠١٩ل/س ، وبأنه س
توجيه الدعوة إلى المشــاركة في المشــاورات غير  من أجلة كانت تســتخدم، لجنة أنَّ الأمانولاحظت ال

بناءً على الأمانة  الرسمية في فترة ما بين الدورات، قائمة بيانات الاتصـــال الخاصـــة بالمندوبين التي أعدتها

                                                           
 .٢٤٦)، الفقرة A/71/17( ١٧الملحق رقم  الدورة الحادية والسبعون،المرجع نفسه،   )٦٧(  
 .٣٢٢و ٣٢١)، الفقرتان Corr.1، وA/68/17( والتصويب ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٦٨(  
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 غير رسمية اتبدي تأييد لعقد مشــــــاورومع أنَّه أُ )٦٩(اللجنة في دورتها الحادية والخمســــــين. طلب
دِّد على ضــــرورة موافقة الفريق العامل على تماعواج ات أفرقة خبراء في فترة ما بين الدورات، فقد شــــُ

  ية.الاستنتاجات التي يُتوصَّل إليها في تلك الاجتماعات غير الرسم
مجموعات وهَنَّأت اللجنة الفريق العامل على إنجاز عمله بشــأن النصــوص المتعلقة بإعســار   -١٨١

(انظر الفصل السادس أعلاه). وأَعربت اللجنة عن تقديرها  الحالية دت في الدورةالمنشآت التي اعتُم
من نجاح وتوفيق  آت، رئيس الفريق العامل الخامس المنتهية ولايته، لما أبداه-لويســيت ويســيتســورا

  في رئاسة الفريق العامل لمدة طويلة.
ــــــتمرار الفري  -١٨٢ إعســــــار الكيانات الصــــــغرى ق العامل في عمله المتعلق بوأُبدي تأييد لاس

غيرة. وإدراكاً لأنَّ هذا العمل له صــــــلة بعمل الفريق الأول وأنَّ الناتج النهائي لهذا العمل والصــــــ
تتناول كامل دورة حياة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة  ســوف يســهم في نصــوص الأونســيترال التي

الفريق العامل الأول ممثَّلين أيضاً  ىلدينبغي أن يكون المندوبون والمتوسطة، أُبديت آراء مفادها أنَّه 
في الفريق العامل الخامس لضمان التنسيق بين هذين الفريقين. غير أنَّه أُبدي تشكُّك بشأن الحاجة 

تخصــــيص وقت  ، بدلاً من ذلك،رئي أنَّ من المهموكة للفريقين العاملين. إلى عقد دورات مشــــتر
ــــنى له حلُّ ا كاف للفريق العامل ــــئة عن الخامس كي يتس ــــائل المعقدة الناش ــــار الكيانات لمس إعس

 ل إلى ناتج عمل مفيد بشأن هذا الموضوع.الصغرى والصغيرة والتوصُّ

لأونســـــيترال وعمل البنك الدولي في مَعرِض وســـــلَّمت اللجنة بأهمية التنســـــيق بين عمل ا  -١٨٣
دينين من أجل معالجة الإعســـــار وحقوق الدائنين/المتحديثه لمبادئه الخاصـــــة بالنظم الفعَّالة بشـــــأن 

لإعســار الكيانات الصــغرى والصــغيرة. وذُكِّرت اللجنة بمعيار الإعســار  المحددة ب القانونيةالجوان
دليل الأونسيترال  والتوصيات الواردة فيالبنك الدولي  وحقوق الدائنين، الذي يضم مبادئ مجموعة

نص ت المناســـب، في كيفية إدماج اللجنة إلى النظر، في الوق التشـــريعي لقانون الإعســـار. ودُعيت
الأونسيترال المتعلق بإعسار الكيانات الصغرى والصغيرة في معيار الإعسار وحقوق الدائنين إذا لم 

دليل التشــريعي. وأبرزت أهمية الدليل التشــريعي في عمليات الب شــكل ملحق في ذلك النصيصــدر 
      الإعسار.البنك الدولي في مجال قانون 

    : التقرير المرحلي للفريق العامل السادسع القضائي للسفنالبي  -رابع عشر
فقت في دورتها الحادية والخمســــين، على تخصــــيص أشــــارت اللجنة إلى أنَّها كانت قد اتَّ  -١٨٤

وأشــارت اللجنة أيضــاً إلى أن . )٧٠(قت الأفرقة العاملة لموضــوع البيع القضــائي للســفنجانب من و
سنِد إلىهذا  ضمانية) بعد إنجاز عمله فريال الموضوع كان قد أُ صالح ال سادس (المعني بالم ق العامل ال

بشــأن مشــروع الدليل العملي لقانون الأونســيترال النموذجي بشــأن المعاملات المضــمونة في دورته 
  .٢٠١٨كانون الأول/ديسمبر  ٢١إلى  ١٧الرابعة والثلاثين، المعقودة في فيينا من 

                                                           
 .٢٦٨)، الفقرة A/73/17( ١٧والسبعون، الملحق رقم  الثالثة الدورةالمرجع نفسه،   )٦٩(  
 .٢٥٢)، الفقرة A/73/17( ١٧، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون  )٧٠(  
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لاثين، المعقودة في نيويورك من العامل عن دورته الخامســـة والثنظرت اللجنة في تقرير الفريق و  -١٨٥
ت أنَّ الفريق العامل قد شــــرع في النظر في هذا لاحظ)، وA/CN.9/973( ٢٠١٩أيار/مايو  ١٧إلى  ١٣

). A/CN.9/WG.VI/WP.82و A/CN.9/WG.VI/WP.81ما الأمانة (الموضوع بالاستناد إلى مذكرتين أعدته
ن ة بشأن البيع القضائي للسفتتضمن مشروع اتفاقية دولي A/CN.9/WG.VI/WP.82يقة ح أن الوثوأُوضِ 

والاعتراف به أعدتها اللجنة البحرية الدولية. وأحاطت اللجنة علماً بالمناقشــــــات الأولية التي أجراها 
اق المسائل القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، وبأن الفريق العامل اتفق على التركيز الفريق العامل بشأن نط

  يل.الص في الملكية وإلغاء التسجله المقبل على مسألتي الحق الخفي عم
وأُعرب عن شـــاغل بشـــأن اســـتخدام مشـــروع الاتفاقية الدولية التي أعدتها اللجنة البحرية   -١٨٦

يق العامل، نظراً لأن هذا المشــــروع يمثل مصــــالح صــــناعة معيَّنة. الدولية كأســــاس لمداولات الفر
، سع بين الدول. وردًّا على ذلكمتوازن من أجل ضمان تأييد وا وأُضيف أن هناك حاجة إلى صك

ذُكر أنَّ الفريق كان قد أجرى في دورته الخامسة والثلاثين مناقشات واسعة النطاق تناولت مصالح 
المعنية. وذُكر أيضـــــاً أن المناقشـــــات التي جرت أثناء الدورة الخامســـــة مجموعة منوعة من الجهات 

التي أعدتها  ليةبإقرار مشــــــروع الاتفاقية الدو فريق العامل لم يتوخ الاكتفاءوالثلاثين أظهرت أن ال
من أجل صــوغ صــك متوازن.  وإنما بحث المســائل المطروحة بمنظور نقدي، اللجنة البحرية الدولية

  لمراحل المبكرة من النظر في هذا الموضوع.صدد على أن الفريق العامل لا يزال في اوشدد في هذا ال
ــــــاغل إزاء التداخل بين  -١٨٧ ــــــأن الصــــــك الجديد المحتمل واتفاقية لا وأُعرب عن ش هاي بش

سائل المدنية أو التجارية وإنفاذها، التي أُبرمت مؤخراً.  ضائية الأجنبية في الم الاعتراف بالأحكام الق
ين، ا على ذلك، ذُكر أن الفريق العامل كان قد تناول هذه المســــألة في دورته الخامســــة والثلاثوردًّ

البيع  المفضية إلى قرارالدعوى  والبت في حيثياتلقضائي من جانب حيث جرى التمييز بين البيع ا
. وأُعرب عن رأي مفاده أن هناك احتمالاً ضـــــئيلاً لحدوث تداخل بين من جانب آخر القضـــــائي

 ســبق بأنهو من قبيل الافتراض الملنظامين. وأشــير إلى أن إجراء مناقشــة للعلاقة مع اتفاقية لاهاي ا
الفريق كان قد اتفق في دورته الخامسة والثلاثين على  لكنمعاهدة،  الصك المحتمل سيتخذ شكل

  لموضوع.أن من السابق لأوانه أن يُنظر في شكل ذلك الصك في المراحل المبكرة من نظره في هذا ا
بحرية وذُكر أنَّ المشــــــروع يثير مســــــائل حســــــاســــــة تتعلق بالاعتراف بحقوق الامتياز ال  -١٨٨

وعلى أن تناول هذه المســـــائل  ، أُكد على ضـــــيق نطاق هذا المشـــــروعوأولويتها. وردًّا على ذلك
  يندرج ضمن نطاق ولاية الفريق العامل.  لا

ــــــة، أعربت اللجنة عن ارتياحها ل  -١٨٩ لتقدم الذي أحرزه الفريق العامل. ورحبت وبعد المناقش
ـــد حصـــبعم ـــروع صـــك منقح يجس رته يلة مداولات الفريق العامل في دول الأمانة على إعداد مش

ع التقدير أنَّ الفريق العامل ســـيواصـــل مداولاته بالاســـتناد إلى هذا الخامســـة والثلاثين، ولاحظت م
شروع المنقح، دون صك الم سيتخذه أي  شكل الذي  ساس بال صدد إلى م شير في هذا ال  محتمل. وأ

لعامل بالتعاريف، التي اكتفى الفريق ا ضـــرورة إيلاء اهتمام خاص لنطاق الصـــك والمســـائل المتعلقة
  لخامسة والثلاثين.بالتلميح إليها في دورته ا
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   برنامج العمل -خامس عشر
ا كموضـــوع اتفاقها على تخصـــيص وقت لمناقشـــة مجمل برنامج عملهإلى اللجنة  أشـــارت  -١٩٠

   )٧١(أنشطتها تخطيطا فعالا. تيسيراً لتخطيطمنفصل في كل دورة 
 A/CN.9/981مناقشة هذا الموضوع (الوثيقة يسير تلوأحاطت اللجنة علما بالوثائق التي أُعِدت   -١٩١
بما في ذلك المقترحات والو ها،  ها في  A/CN.9/995و A/CN.9/992الواردة في الوثائق ثائق المشـــــــار إلي
بالمواضــــــيع التي قررت اللجنة، في  )، كما أحاطت علماA/CN.9/998ًو A/CN.9/997و A/CN.9/996و

      )٧٢(تها في دورة مقبلة، دون إيلائها أي أولوية.ا السابقة، الإبقاء عليها لمواصلة مناقشدوراته
    البرنامج التشريعي الحالي  -ألف  

ـــابق من هذه ما بما أحرزته أفرأحاطت اللجنة عل  -١٩٢ قتها العاملة من تقدم أُبلغ عنه في وقت س
د برنامج الأنشــطة يأكعاودت تقرير)، ومن هذا الت الرابع عشــرإلى  التاســع (انظر الفصــولالدورة 

  على النحو التالي: A/CN.9/981من الوثيقة  ١التشريعية الحالية الوارد في الجدول 
أكدت اللجنة أنه ينبغي  فيما يتعلق بالمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة،  (أ)  

لكيان المحدود المسؤولية يواصل عمله المتعلق بإعداد دليل تشريعي بشأن ا للفريق العامل الأول أن
عام  ،الســـادســـة والأربعين تهافي دور اللجنة وفي ضـــوء الولاية التي أســـندتها. الأونســـيترالفي إطار 
العمل على الحد من العقبات القانونية التي تواجهها المنشــــــآت  وهي، إلى الفريق العامل، ٢٠١٣

ص صغرى وال صادات النامية، اتغيرة والمتوسطة خلال دورال سيما في الاقت اتفقت  )٧٣(حياتها، ولا 
يع مواد شــروع في إعداد مشــارعلى أن تعزز هذا العمل وتســتكمله بأن تطلب إلى الأمانة الاللجنة 
حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الائتمان، مع الاستفادة، حسب تيسير تتناول 

ضاء،  شأن  والإرشاداتمن التوصيات الاقت سيترال النموذجي ب صلة الواردة في قانون الأون ذات ال
  قت المناسب؛المعاملات المضمونة، لكي ينظر فيها الفريق العامل الأول في الو

يما يتعلق بتســوية المنازعات، اتَّفقت اللجنة على أن يواصــل الفريق العامل الثاني ف  (ب)  
  كيم المعجَّل؛برنامج عمله المتعلق بالتح

فيما يتعلق بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، اتَّفقت اللجنة   (ج)  
  المسندة إليه؛الولاية  حسبعمله  على أن يواصل الفريق العامل الثالث برنامج

فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكدت اللجنة أنه ينبغي للفريق العامل الرابع أن   (د)  
  ؛إعداد صك دولي بشأن المسائل القانونية المتعلقة بإدارة شؤون الهوية وخدمات توفير الثقة في يشرع

                                                           
)، Corr.1و ،A/68/17والتصويب ( ،١٧ ، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقمالرسمية للجمعية العامةق الوثائ  )٧١(  

  .٣١٠  الفقرة
(ترخيص الممتلكات الفكرية)  ١٢٤)، الفقرة A/71/17( ١٧ الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقمرجع نفسه، الم  )٧٢(  

 ٢٢٥)، الفقرة A/72/17( ١٧الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم والمرجع نفسه،  (مواضيع أخرى)؛ ١٢٥والفقرة 
 (مواضيع أخرى). ٢٢٩المضمونة) والفقرة  والسبل البديلة لتسوية المنازعات في المعاملات (إيصالات المستودعات

  .٣٢١)، الفقرة Corr.1و ،A/68/17، والتصويب (١٧ الدورة الثامنة والستون، الملحق رقمالمرجع نفسه،   )٧٣(  
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نشــآت الصــغرى المتعلق بإعســار المفيما يتعلق بالإعســار، أكدت اللجنة أن العمل   )ه(  
ل في الفريق العامل الخامس. وضماناً للتنسيق مع الفريق العاموالصغيرة والمتوسطة ينبغي أن يستمر 

الفريق العامل الخامس ممثليها لدى  لدىطُلب إلى الدول أن تنظر في أن تضــــــم وفودُها ، الأول
الصـــغيرة، بغية إدراج الكيانات الصـــغرى و الفريق العامل الأول إضـــافة إلى خبراء في مجال إعســـار

شــادية ناتج العمل المتعلق بإعســار المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة في مجموعة الوثائق الإر
  الفريق العامل الأول بشأن دورة حياة تلك المنشآت؛ التي يعدهاالتشريعية 
 نبغي للفريق العاملالبيع القضائي للسفن، أكدت اللجنة أنه يوضوع فيما يتعلق بم  (و)  

      إعداد صك دولي بشأن هذا الموضوع. علىالسادس أن يواصل عمله 
    البرنامج التشريعي المقبل  -باء  

إلى أهمية اتباع نهج استراتيجي في تخصيص الموارد لأنشطة إعداد النصوص  اللجنة أشارت  -١٩٣
ناء على ذلك،  )٧٤(عاملة.التشــــــريعية، وإلى دوره في تحديد برنامج عملها وولايات الأفرقة ال وب

شأن مقترحات ةنظرت اللجنة في عد ستقبلا، بما في ذلك  ب شريعية يمكن الاضطلاع بها م شطة ت أن
      لتي نُوقشت في دورات سابقة والمقترحات الجديدة على حد سواء. المقترحات ا

      المقترحات التي نُظِر فيها في دورات اللجنة السابقة  -١  
    دعاتالمستوإيصالات   (أ)  

إلى الأمانة أن  ،طلبت، في دورتها الحادية والخمســــــينكانت قد أنها إلى اللجنة  أشــــــارت  -١٩٤
العمل إلى  ة بشــأن إيصــالات المســتودعات بهدف إحالة هذاتضــطلع بأعمال اســتكشــافية وتحضــيري

ــــــب تقدير مع ال وفي الدورة الحالية، أحاطت اللجنة علماً )٧٥(.أحد الأفرقة العاملة في الوقت المناس
نة ( م قدِّم) تA/CN.9/992بمذكرة من الأما عا ها على ةلمحة  نة مركز  عن دراســـــــة عرضــــــ الأما

ـــيك كوزول ـــأن إيصـــالات  الوطني القانونيتش ـــتقبلا بش عن الأعمال التي يمكن الاضـــطلاع بها مس
ستودعات شر فحصتوقد  .الم سة الأطر الت ستودعات  يعية والتنظيمية التيالدرا صالات الم تحكم إي

شأن سعة من النُّهج المختلفة ب ستود في عدة دول، موضحةً وجود طائفة وا صالات الم عات. وفي إي
ل مشــكلة في ثيم تباين النُّهج المتعلقة بإيصــالات المســتودعات وتباين المعاملة القانونية لها لا حين أن

تلك  يمكن أن يسهِّل استخدام ةسقانمعين من الم قدر أن وجود فقد أشارت الدراسة إلىحد ذاته، 
 إلى أن أيضاً ت الدراسةسياق العابر للحدود. وأشارالعبر القطاعات وفي الإيصالات، وخصوصاً 

إطار  حتى الآنبع القانون الأنغلوســـكســـوني، ليس لديها عدة دول، ولا ســـيما الدول التي تتَّ هناك
ت المســتودعات، في حين لم يوضــع ذلك الإطار في دول أخرى صــالاإي بشــأنعي أو تنظيمي تشــري

دعات. وقد اقترحت ا يتطلب حلا أكثر شمولا لتيســــير اســــتخدام إيصــــالات المســــتوممإلا جزئيا، 

                                                           
  .٢٩٥و ٢٩٤الفقرتان المرجع نفسه،   )٧٤(  
  (أ). ٢٥٣والفقرة  ٢٤٩)، الفقرة A/73/17( ١٧عون، الملحق رقم الدورة الثالثة والسبالمرجع نفسه،   )٧٥(  
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إيصـــالات المســـتودعات بالتشـــاور مع   نموذجي بشـــأنالدراســـة أن تنظر اللجنة في وضـــع قانون 
  ا المجال.اضطلعت بأعمال في هذ لإقليمية التي سبق أنالمنظمات الدولية وا

اللجنة إلى الجدوى العملية للمشروع في ضوء أهمية إيصالات المستودعات في  وأشارت  -١٩٥
وسلاسل القيمة. وأكدت اللجنة  التوريداعة والأمن الغذائي واستخدامها في سلاسل مجالي الزر

أنها لا تزال في حاجة ت على فقاتلكنَّها الموضوع في برنامج عملها،  هذا إدراجب السابق ارهاقر
إلى النظر في عدة عناصــــر مهمَّة قبل الشــــروع في إعداد صــــك قانوني دولي بشــــأن إيصــــالات 

ل: كيفية الاضــطلاع بذلك العمل (ما إذا كان ســيُســنَد إلى فريق عامل أم إلى المســتودعات، مث
كان ســـــيتناول جميع ذلك العمل (على ســـــبيل المثال، ما إذا  الأمانة بمســـــاعدة خبراء)؛ ونطاق

ستخدامها في الجوانب القانونية ا سيركز على ا ستودعات، وما إذا كان  صالات الم لموضوعية لإي
استخدامها عبر الحدود، وما إذا كان سيشمل استخدامها على نحو أعم  أغراض التمويل أم على

لمادية من لذلك العمل أن يركز على الأشــــــكال غير اأم في قطاع معين)؛ وما إذا كان ينبغي 
ــــــتودعات والطابع القانوني لتلك الإيصــــــالات في الاقتصــــــاد الرقمي وكيفية  إيصــــــالات المس

ستخدامها؛ وشكل ذلك العمل (اتفاقية إلى اللجنة  وطُلب إرشادي).  نص  أم قانون نموذجي أم ا
دة، ولاســـيما القانون النموذجي أن تدرس علاقة ذلك الموضـــوع بنصـــوص الأونســـيترال الموجو

  )٧٦(شأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.عاملات المضمونة والقانون النموذجي ببشأن الم
ــــــاملاً، حســــــبما اقتُرح في الدرا واتفقت الآراء عموماً على أن يكون هذا  -١٩٦ ــــــة، العمل ش س
المضــمونة. ومع أنه كان هناك  يقتصــر على اســتخدام إيصــالات المســتودعات كرهن في المعاملات  وألا

اح، فقد أبدت اللجنة موقفاً متحفظاً بشـــــأن ما إذا حالة هذا العمل إلى أول فريق عامل متتفضـــــيلٌ لإ
لعمل الطويل الأمد لأي من الأفرقة العاملة الموجودة. كان يمكن إدماج هذا المشــــــروع في برنامج ا

مع  عملها التحضــــيري وأن تعقد حلقة تدارُس في تمضــــيواتفقت اللجنة على أن تطلب إلى الأمانة أن 
ذات الصــلة، بغية النظر في مســألتي نطاق وطبيعة العمل الذي نوقش منظمات أخرى لديها الخبرة الفنية 

      ) وربما المضي قُدماً في إعداد مشاريع النصوص الأولية.أعلاه ١٩٥لفقرة في الدورة الحالية (انظر ا
    التعاقدية الشبكات  (ب)  

التي  راقرالو موضــوع الشــبكات التعاقدية، ولالســابقة حمداولاتها إلى اللجنة  أشــارت  -١٩٧
ول لفريق العامل الأا اتدورإحدى عقد في ســـــياق تُ ، بأنفي دورتها الحادية والخمســـــين اتخذته

 اًلشــبكات التعاقدية بالعمل المضــطلع به حاليامن أجل المضــي قُدماً في تحليل صــلة  حلقة تدارُس
 غرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة، وكذلك مدىبيئة قانونية تمكينية للمنشـــــآت الصـــــ تهيئة بشـــــأن

  )٧٧(الشبكات.  تلكاستحسان تناول عمل 
التعاقدية وسائر أشكال التعاون ات حلقة التدارُس بشأن الشبكوعُرِض على اللجنة تقرير   -١٩٨

آذار/مارس) من الدورة  ٢٦و  ٢٥، التي عقدت في اليومين الأولين ()A/CN.9/991بين الشــركات (

                                                           
 .٢٠١٧فيينا، منشورات الأمم المتحدة،   )٧٦(  
  (ج). ٢٥٣) الفقرة A/73/17( ١٧الثالثة والسبعون، الملحق رقم ق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الوثائ  )٧٧(  
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براء من مختلف المناطق الجغرافية، للفريق العامل الأول. ورحبت اللجنة بمشـــاركة خالثانية والثلاثين 
ل الحكومات والمنظمات لدىمتخصــــــصــــــون  كان منهم خبراء دولية والمنظمات غير الحكومية ا

ــــــاط الأكاديمية، إضــــــافةً إلى  حاطت أ كماالفريق العامل.  المندوبين لدىوالقطاع الخاص والأوس
من أهمية الولاية الحالية للفريق العامل الأول، في  حلقة التدارُسأوضحته   اقدير بمعلما مع التاللجنة 

 مختلفوالمتوســطة في معظم الاقتصــادات في ة ضــوء الدور الذي تؤديه المنشــآت الصــغرى والصــغير
  أنحاء العالم والتحديات التي تواجهها.

ت التجارية، التي عُرِضــت نشــآبين الماللجنة أن النماذج القانونية المختلفة للتعاون  ولاحظت  -١٩٩
على التغلب على ما يعتريها من  المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، تســاعد حلقة التدارُسفي 

شآلملالاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والدولية. ويمكن على و ضعف صغرى ت ن ال
في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة  كبيردور ضــطلع بتعلى المنافســة أن والصــغيرة والمتوســطة الأقدر 

تباينة التي الم . وأحاطت اللجنة علما بالآراءعلى تنظيم المشاريعالنساء قدرات  تساعد على تطويروأن 
الشــبكات التعاقدية  بشــأنســق نااســتصــواب اتباع نهج قانوني مت بشــأن حلقة التدارُسأُعرب عنها في 

 على الصــعيدق التي تعترض ســبيل عمل تلك المنشــآت ئاومن العوما إذا كان من شــأن ذلك أن يقلل 
أن موضـــوع ب القائلول رأي الفريق العامل الأإلى  أيضـــاً اللجنة أشـــارتالدولي. وفي هذا الصـــدد، 

الشــبكات التعاقدية لا يمثل مســألة ذات أولوية في العمل الجاري بشــأن تهيئة بيئة قانونية تمكينية لتلك 
ذلك الرأي واتفقت على عدم إدراج موضــوع الشــبكات التعاقدية تأييدها لنة دت اللجبالمنشــآت. وأ

       في برنامج عملها.
    هاردادواستالمدنية لموجودات ع اتتبُّ  (ج)  

بعد  ،في دورتها الحادية والخمســــــين إلى الأمانة طلبتكانت قد أنها إلى اللجنة  أشــــــارت  -٢٠٠
المدنية وجودات تتبع المع بها مســـتقبلا في مجال مناقشـــة مقترح بشـــأن الأعمال التي يمكن الاضـــطلا

الموجودات في مجال  المســائل ذات الصــلة بتتبع)، أن تدرس A/CN.9/WG.V/WP.154واســتردادها (
، أُبلِغت ة الحاليةوفي الدور )٧٨(الإعســــار، مع مراعاة الأعمال التي تضــــطلع بها المنظمات الأخرى.

الأعمال ذات الصـــلة التي تضـــطلع بها المنظمات  ســـتتناولأن الدراســـة تمضـــي قدما وأنها باللجنة 
الأمم  فيما يتعلق باتفاقيةرات والجريمة، (مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ والمبادرات الدولية

وعملية  ،وقة (ســتار)الموجودات المســر ومبادرة اســترداد ،والبنك الدولي ،المتحدة لمكافحة الفســاد
لأطر القانونية الوطنية الخاصـــــة بتتبُّع الموجودات الوطنية ل اًاســـــتعراضـــــ ما ســـــتجريك ،لوزان)

  ع الموجودات الرقمية واستردادها. لحلول المتعلقة بتتبُّلستردادها في إجراءات الإعسار، ووا
قترح مقدم من الولايات المتحدة مفي  ،ةاليالحالدورة ، أثناء وفي هذا الصدد، نظرت اللجنة  -٢٠١

العمل  في من أجل الشــروعهذه المســألة جوانب لمواصــلة اســتكشــاف  رُسحلقة تدايدعو إلى عقد 
ستردادها في كل من النظامين  على وضع شأن تتبع الموجودات المدنية وا شريعية نموذجية ب أحكام ت

 ،مهم أنَّه رُئيقترح، ذلك المب يتعلقوفيما ). A/CN.9/996القانونيين الأنغلوســــــكســــــوني والمدني (
. أيضاً ما يتصل بمعاملة الاحتيال التجاري ومواضيع أخرىيفوبل فحسب فيما يتصل بالإعسار   لا

                                                           
  (د). ٢٥٣المرجع نفسه، الفقرة   )٧٨(  
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ــــــترداد،  دولا كثيرة تفتقر إلى الأدوات القانونية الكافية للتتبع يشــــــير المقترح إلى أن هناكو والاس
في الوثيقة  حسبما ذكر، ها ما تريدهل أن تختار منوضع مجموعة أحكام تشريعية يمكن للدو واقتُرح

A/CN.9/WG.V/WP.154 دِّد على أن العمل المقترح لا يقصـــد منه أن يتناول المســـائل المتعلقة . وشـــُ
اً يكون عنصرا أساسيا، تجنبس وأن التنسيق والتعاون مع المنظمات المعنية الأخرى الجنائي،القانون ب

  التداخل والازدواجية.  لاحتمال
تقديم مزيد من الإرشــادات للدول  جدوىة على أهمية هذا الموضــوع وعلى ت اللجنواتفق  -٢٠٢

ــــــترداد الموجودات.  لكي تتزود ة مثل منظور مبادرات دوليوقيل إنه يمكن، من بأدوات فعالة لاس
ــــــتار" المشــــــتركة بين  البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، مبادرة "س

حيات ممثلي الإعســـــار وإجراءات الإبطال وغيرها من أدوات الإعســـــار في تتبع اســـــتخدام صـــــلا
أيضـــاً، من  تنطبق دولية اًأن هناك صـــكوك، علاوة على ذلك، ودات واســـتردادها. ولوحظالموج

لاتفاقية المتعلقة بالحصــــول على الأدلة خارج البلد في حيث المبدأ، على الإعســــار، وخصــــوصــــاً ا
جارية. ورُئي أن تلك الصــكوك لم تُولِّد تقريبا أي ممارســات عملية أو ســوابق المســائل المدنية أو الت

ورأت بعض يات القضــــائية. ائية تتعلق بتتبُّع الموجودات في إجراءات الإعســــار في بعض الولاقضــــ
غير أن وفودا أخرى أعربت عن الموضوع غير قاصر على الإعسار.  الوفود في الوقت نفسه أن هذا

وع إلى مسائل تخرج عن نطاق ال أن تتطرق أعمال الأونسيترال في هذا الموضشواغل بشأن احتم
العمل الذي وطبيعة  نطاق تحديد شـــؤون الإعســـار. وأُشـــير إلى أنه من الضـــروري، على أية حال،

وتفادي التداخُل مع الصــــكوك الموجودة، كالصــــكوك  قيقاً،تحديداً ديمكن للجنة أن تضــــطلع به 
  ائي على سبيل المثال.المتعلقة بالقانون الجن

ولهذا الغرض، طلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظم حلقة تَدارُس، تُعقَد بالاقتران مع الدورة   -٢٠٣
، بالتعاون مع منظمات ٢٠١٩ريق العامل الخامس في كانون الأول/ديسمبر السادسة والخمسين للف

عمل اللجنة المحتمل في هذا تنقيح مختلف جوانب دولية معنية أخرى، من أجل المضي في توضيح و
. وينبغي لحلقة ٢٠٢٠المجال، لكي تنظر اللجنة في هذا الشــــأن في دورتها الثالثة والخمســــين، عام 

عناصــــــر مجموعة أدوات محتملة بشــــــأن تتبُّع الموجودات واســــــتردادها، وأن  التدارس أن تنظر في
انون ات القضائية التي تأخذ بالقعن ممارسات الولاي تستكمل الدراسة الأساسية الموجودة بمعلومات

تدارس أيضـــــــاً  قة ال لة تتبع الموجودات أن تقوم بما يلي: المدني. وينبغي لحل (أ) أن تدرس مســـــــأ
اق الموضــوع تحديداً أفضــل مع ار القانون الجنائي والقانون المدني، بغية تحديد نطواســتردادها في إط

ن أجل قانون الأدوات المســـــتحدثة م بارعتالا في تأخذالاســـــتفادة من الأدوات المتاحة؛ و(ب) أن 
ــــــتردادها المقترحة  ــــــار ولمجالات قانونية أخرى؛ و(ج) أن تناقش أدوات تتبع الموجود واس الإعس

      وك الدولية. وسائر الصك
    القانون المنطبق في إجراءات الإعسار  (د)  

أن ، ادية والخمسين، في دورتها الحاقترحقد كان أن الاتحاد الأوروبي  إلى اللجنة أشارت  -٢٠٤
 المتعلقعمل لالإعســار كبديل عن ا في ســياقلقانون المنطبق امناســقة  لمســألة عمل مقبلص صــَّ يخ
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دِّد على أن مســألة )٧٩(تتبع الموجودات واســتردادها.ب القانون المنطبق مســألة مهمة  مناســقة وشــُ
  وتستحق الدراسة.

سيترال والألقيام  مؤيِّداوقدم الاتحاد الأوروبي مقترحا   -٢٠٥ سقة  بعملن شأن منا القوانين مقبل ب
أن قوانين الأونســــــيترال النموذجية الثلاثة  وذُكر). A/CN.9/995في إجراءات الإعســــــار ( المنطبقة

سار عبر الح سار عبر الحدود تتناول مجالات مهمة من مجالات قانون الإع شمل المتعلقة بالإع دود، ت
والتنســـيق والمركزية  القضـــائية الوصـــول والاعتراف والمســـاعدة (بما في ذلك إنفاذ الأحكام تيســـير

ون نشآت)، لكنها لا تتناول مسألتي اختيار القانون أو القانوالتعاون في حالات إعسار مجموعات الم
التنبؤ في  م القدرة علىعدو التضـــاربؤدي إلى يالنهوج في القوانين الوطنية تباين المنطبق. وقيل إن 

الإعســــار عبر  حالاتحالات الإعســــار عبر الحدود. وذُكِر أن مناســــقة قواعد اختيار القانون في 
ن آت وإنقاذها؛ وأن يعزز الاتســـاق بقدر ملحوظ التنســـيق في تصـــفية المنشـــ الحدود يمكن أن يحســـِّ

محتوى قواعد اختيار  درشـــِّ ن ويُســـِّ يحن والقدرة على التنبؤ في القضـــايا العابرة للحدود؛ وأن يقُّتوال
لصـــــك لما لذلك من أثر إيجابي على التبادل التجاري والتجارة. ويمكن  مع ،القانون ذات الصـــــلة

قانون النموذجي الحالي للملحقا  يكون أونص قائم بذاته  أولَ قانون نموذجي خذ شــــكأن يتل المقب
التي تنص على انين النموذجية القائمة الإعســـار عبر الحدود. وينبغي للصـــك أن يكمل القو بشـــأن

ــــــاربنطاق قانون  قواعد متعلقة ــــــتهلال إجراءات الإعس والقانون المنطبق على إجراءات  مكان اس
ورُئي أن هذا المقاصـــــة وحالات التقادم.  نهاء التلقائي للعقود والحقوق العينية وحقوقالإبطال والإ

ستفيد من مبادئ اختيار القانون ا  ٢٠١٥المنطبق على العقود التجارية الدولية لعام لعمل يمكن أن ي
  كنموذج محتمل لصك قانوني غير ملزم.

اضطلعت  سبق أن العمل المهم الذي الموضوع، الذي يكمل هذا واتفقت اللجنة على أهمية  -٢٠٦
أن اللجنة اتفقت على أن  غيرود. قانون الإعســـــار، وخصـــــوصـــــا الإعســـــار عبر الحد في مجالبه 

في مختلف مواضـــيع القانون الفنية لخبرة أن يكون معقدا ويتطلب درجة عالية من ا الموضـــوع يحتمل
مثل قانون العقود وقانون الملكية  اختيار القانون المنطبق في مجالات بشــــأنالدولي الخاص، وكذلك 

ة وغيرها من المجالات التي لم تضــطلع اللجنة وقانون الشــركات والأوراق المالية والأعمال المصــرفي
الأعمال التي يمكن وطبيعة نطاق  تحديدعلى ضــرورة  أيضــاً مؤخرا. واتفقت اللجنة بشــأنهاعمال بأ

بها  قاًأن تضــــــطلع  بتتحديداً دقي نة . ولهذا الغرض، طل عاون مع أن تنظم اللجنة إلى الأما بالت  ،
 بعةســـاالبالاقتران مع الدورة  يمكن أن تُعقدتدارُس، حلقة  المنظمات الدولية الأخرى ذات الصـــلة،
لكي تنظر فيها اللجنة في  يداًدأكثر تحبهدف تقديم مقترحات  والخمســــــين للفريق العامل الخامس،

      .٢٠٢٠عام  ،دورتها الثالثة والخمسين
    المسائل القانونية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي  هـ)(  

شارت  -٢٠٧ ستمعت في دورتها الحادية والخمسين، إلى مكانت أنها  إلى اللجنة أ قترح مقدم قد ا
يدعو إلى أن ترصــد الأمانة عن كثب التطورات المتعلقة بالجوانب  الجمهورية التشــيكيةمن حكومة 

ية للعقود الذكية والذكاء الا قانون أن تقدم تقريرا إلى اللجنة عن )، وA/CN.9/960صــــــطناعي (ال
                                                           

  .٢٥١المرجع نفسه، الفقرة   )٧٩(  
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ــتدعي م ت عند عاملة قانونية موحدة، بهدف الاضــطلاع بعمل في هذه المجالاالمجالات التي قد تس
قدمت في ت كان بهذا الموضــوع صــلةمتمقترحات أخرى  أيضــاً اللجنة واســتذكرت )٨٠(الاقتضــاء.

ــــــبة الدورة  ٢٠١٧في عام  وفي المؤتمر الذي عُقِد اجتماعاتهاوفي اجتماعات الأفرقة العاملة  بمناس
تلك  وتناولت ذكرى الســـــنوية الخمســـــين لإنشـــــاء الأونســـــيترال،الخمســـــين للجنة للاحتفال بال

ــــتخدام تكنولوجيا الدفاتر الموزَّعة، وإدارة ســــلا ،المقترحات ــــبيل المثال، اس ــــلعلى س ، وريدلتا س
ــــــتذكرتوالمدفوعات، وتدفقات البيانات عبر الحدود. وأخيرا،  الأمانة، في  أنها كلفتة اللجن اس

معلومات عن المســـائل القانونية المتصـــلة بالاقتصـــاد الرقمي، مع أن تجبدورتها الحادية والخمســـين، 
ــــــائل منها تنظيم ندوات وحلقات تدارُ وارد حدود الم ضــــــمنس واجتماعات خبراء أخرى، بوس

  )٨١(فيها في دورة مقبلة. تاحة وبالتعاون مع المنظمات الأخرى، وأن تقدم تلك المعلومات للنظرالم
الأعمال الاستكشافية التي اضطلعت بها الأمانة بشأن الاقتصاد  بملخصوأحاطت اللجنة علما   -٢٠٨

الذي  ،اجتماع فريق الخبراء  التالية: (أ) الأحداث)، ولا ســـيما A/CN.9/981الرقمي (انظر مرفق الوثيقة 
سات القضائية المتقدمة ووز ساالأوروبية وارة الشؤون نُظِّم بالاشتراك مع معهد الدرا  ،الخارجية في فرن

باريس، الحدود والذكاء الاصــطناعي (  من أجل مناقشــة المســائل القانونية المتعلقة بتدفقات البيانات عبر
ة عن استخدام العقود الذكية شئناالمسائل القانونية ال حلقة العمل حول(ب)  )؛٢٠١٩آذار/مارس  ١٥

تحت رعاية  اليونيدروالدفاتر الموزَّعة، التي نُظِمت بالاشــــــتراك مع والذكاء الاصــــــطناعي وتكنولوجيا ا
المؤتمر   )؛ (ج)٢٠١٩و ماي/أيار ٧و ٦وزارة الشــــــؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا (روما، 

 قة بالاقتصــاد الرقمي، الذي نُظِّم بالاشــتراك مع وزارة تكنولوجياالإقليمي المعني بالمســائل القانونية المتعل
مريكية ومصـــــرف التنمية للبلدان المعلومات والاتصـــــالات في كولومبيا، بالتعاون مع منظمة الدول الأ

بالأعمال التحضيرية لمنتدى القانون  أيضاً ). وأُبلغت اللجنة٢٠١٩حزيران/يونيه  ٥الأمريكية (بوغوتا، 
ينظمه  والذي، ٢٠١٩ أيلول/ســـبتمبر  ١٨جمهورية كوريا، في  ،وجيا المقرر عقده في إنشـــيونوالتكنول
  بالتعاون مع وزارة العدل في جمهورية كوريا. لآسيا والمحيط الهادئ الإقليميالأونسيترال مركز 
الاستكشافي قد استبان عدة استفسارات يمكن أن تتبلور  جنة أن عملهاوذكرت الأمانة لل  -٢٠٩

ن ئل القانونية التي يمكن أللنظر فيها. وتشــمل المســا عليهافي شــكل مقترحات أكثر تحديداً تُعرَض 
ع تلــك المقترحـات حقوق الأطراف في معــاملات البيــانـات للأغراض التجــاريـة، وتكون موضــــــ

باســتخدام  ثيلها بوحدات افتراضــية مشــفرة (تُوْكِنَات))(تم الموجودات وتَوْكَنَةوســلاســل التوريد، 
تعطيلي على المعاملات التجارية، تكنولوجيا الدفاتر الموزَّعة، وما للتكنولوجيات الجديدة من تأثير 

، وإجراء تبعاتلاصـــطناعي وما يرتبط بذلك من ومدى الصـــحة القانونية لإجراءات نظم الذكاء ا
، خصــوصــاً فيما يتعلق المســائلل تحديد كيفية انطباقها على هذه وجودة من أجتقييم للصــكوك الم

 تصـــنيف التكنولوجيات المســـتجدة اســـتبان ذلك العمل أيضـــاً الحاجة إلى  بالمعاملات المؤتمتة. وقد
  لمعاملات المتصلة بها من أجل تيسير التوصل إلى فهم موحد للمسائل القانونية. وا

                                                           
  .٢٤٧)، الفقرة A/73/17( ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٨٠(  
  .(ب) ٢٥٣، الفقرة المرجع نفسه  )٨١(  
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ائل بأنه ينبغي للأونســــيترال، اتســــاقاً مع ولايتها، أن تقوم ســــع للرأي القوأُعرب عن تأييد وا  -٢١٠
قتصـــاد الرقمي والتجارة الرقمية، وأنه بدور مركزي وتنســـيقي في معالجة المســـائل القانونية المتعلقة بالا

ات الدولية ينبغي للأمانة، من ثم، أن تواصــــل عملها الاســــتكشــــافي بالتعاون مع الدول وســــائر المنظم
وشدِّد على أنه ينبغي للعمل الاستكشافي أن يركز على المسائل القانونية بغية تضييق قطاع الخاص. وال

ــــــاً أن النظام العامت القانونية وتراعي اعتبارات نطاق العمل واقتراح حلول تعالج العقبا . وذُكر أيض
ا في ذلك مل الحالي، بمالمســــــائل القانونية المســــــتبانة حتى الآن تتقاطع مع كثير من مجالات برنامج الع

ورُئي أن أيَّ عمل في المســتقبل ينبغي أن يحترم مبادئ الحياد التكنولوجي  الإعســار وتســوية المنازعات.
ع التطورات المقبلة والتركيز على معالجة ما قد يترتب على التكنولوجيات المســــــتجدة من والتجاوب م

  آثار تعطيلية للمعاملات التجارية.
مُنوِّهةً بما تؤديه الأونســــيترال من دور  مبادرات الأمانة وأنشــــطتها،ة على مختلف وأثنت اللجن  -٢١١

لمســـائل القانونية المتعلقة بالاقتصـــاد الرقمي مركزي وتنســـيقي ضـــمن منظومة الأمم المتحدة في معالجة ا
صل: (أ) ما يلي إلى الأمانةوطلبت  والتجارة الرقمية. ون تعابالخصوصاً عملها الاستكشافي، و أن توا

لأعمال التي يمكن الاضـــــطلاع بها بشـــــأن امقترح  صـــــوغ، بهدف والدول المهتمة نة اليونيدروامع أما
في سياق العمل  استُبينتعالجة المسائل القانونية التي خطة عمل لم(ب) إعداد ومستقبلا في هذا المجال؛ 

وإلى وضـــع  لموجودةاكوك الصـــ معالجتها في إطارالاســـتكشـــافي، بما في ذلك التوصـــيتان الداعيتان إلى 
عن ذلك إلى اللجنة في  أن تقدم تقريراً  (ج)و، حســب الاقتضــاء؛ خاصــة بهذا الشــأنصــكوك جديدة 

      .٢٠٢٠عام  ،يندورتها الثالثة والخمس
      ةل المقبلاعملأبشأن امقترحات جديدة   -٢  

    التحكيم في المنازعات الدولية ذات الصلة بالتكنولوجيا المتقدمة  أ)(  
ة إلى مقترح مقدم من حكومتي إســرائيل واليابان بشــأن تســوية المنازعات اســتمعت اللجن  -٢١٢

، رأى أنه يمكن للأمانة أن تضــــطلع باســــتعراض أولي (A/CN.9/997)المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة 
المتقدمة الحالية  الصــــــناعات التكنولوجيةت تياجاولاح الراهنة لنظم حل تلك المنازعاتللحالة 

بة في  ياجات ولمدى توافر ذلك المجالوالمرتق ية تلك الاحت ية لتلب كاف ية  قانون جأطر  . دت، إن وُ
ح أن نمو الاقتصـــــاد الرقمي في العقود القليلة الماضـــــية قد أدى إلى زيادة في المنازعات التي  وأُوضـــــِ

شروط تر ثلا المتقدمة، مولوجيالتكنتنطوي على مسائل خاصة بمجال  مجيات أو اخيص البراانتهاك 
 جودة عن والناشـــئســـؤولية المأو  ما مملوكة لشـــركة محتازةتكنولوجيا معلومات  مواصـــفات تحوير

ــــــفرة معيوبة.  عقد من التإلى  تنحوولوحظ أن المنازعات المتعلقة بمســــــائل التكنولوجيا المتقدمة ش
إلى أن منتجات التكنولوجيا المتقدمة وخدماتها تعتمد  قام الأولالمفي ك الناحية التقنية، ويرجع ذل

صة م اتخاذ ترتلزقد ي ماشابه ذلك. ك على العلوم التطبيقية والهندسة وما سيريبات خا الوصول  لتي
ــــطاء أو الخبراء التقنيين من الوصــــول عن بعد إلى  تمكينمثل  ،إلى الأدلة الرقمية المحكَّمين أو الوس

اتخاذ تمكينهم من الحاسوب، أو  مكانلومات ذات الصلة، بصرف النظر عن المع يتضمنحاسوب 
  لحفاظ على الأدلة الرقمية. ل تدابيرما قد يلزم من 
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لى شــواغل أبديت بشــأن إمكانية إعداد قواعد لتســوية المنازعات تَخصُّ قطاعات ا عوردًّ  -٢١٣
أن توفر  يرى أن بوســــــع اللجنةا وإنم، معينة، أُوضــــــح أن المقترح لا يرتئي إعداد صــــــك معياري

إرشـادات لمعالجة المسـائل الناشـئة في سـياق المنازعات المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة. وأشـير في هذا 
مجال الصــــناعات دد إلى أن الصــــيغة الحالية لقواعد الأونســــيترال للتحكيم توفر للأطراف في الصــــ

د بما يلبي احتياجاتها، وأن إعداد قواعد تخص لقواعتلك االمتقدمة مرونة كافية لمواءمة  التكنولوجية
  قطاعات معينة يمكن أن يجعلها ذات طابع إملائي مفرط.

المتقدمة"، ومن ثم بشأن نطاق  تعريف تعبير "التكنولوجيا وطُرحت أيضاً تساؤلات بشأن  -٢١٤
من مشــــاكل المتقدمة وما تواجهه  للصــــناعات التكنولوجيةالعمل المحتمل والاحتياجات الخاصــــة 

ستدعي الاضطلاع بذلك العمل. وفي هذا  وما سم به من طابع فريد، مما ي صددتت ، رئي أنه يلزم ال
القيام بعمل بشــأن هذا القطاع بعينه، ربما من خلال  ســوغيقدم مبررات تســتكشــافي أن للعمل الا

  بعين الاعتبار. ومع أخذ الأعمال التي تضطلع بها المنظمات الأخرى في هذا الشأنالاستعانة بخبراء 
وبعد المناقشــة، اتفقت الآراء عموماً على أن يُطلَب إلى الأمانة أن تقوم بعمل اســتكشــافي   -٢١٥

سائل المتعلقة با شأن الم شتمل ب صاد الرقمي. وينبغي أن ي شأ عن التعاملات في الاقت لمنازعات التي تن
 اللجنة مســـتقبلاً  لع بهاللأعمال التي يمكن أن تضـــطهذا العمل الاســـتكشـــافي على دراســـة جدوى 

بشــأن هذا الموضــوع. واتفق أيضــاً على أن تؤخذ الشــواغل والتســاؤلات التي أعرب عنها في هذه 
دى القيام بهذا العمل الاستكشافي، الذي ينبغي أن يقترن بالعمل الاستكشافي الدورة بعين الاعتبار ل

الفقرات (انظر ة في الاقتصــــاد الرقمي بشــــأن المســــائل القانونية الناشــــئ اًالذي تقوم به الأمانة حالي
      للأمانة مرونة في تنظيم ذلك العمل رهناً بتوافر الموارد والوقت. ، على أن تتاح)أعلاه ٢١١-٢٠٧

    أذون الشحن بالسكك الحديدية  ب)(  
لأذون  بأن تضـــع الأونســـيترال في المســـتقبل إطاراً قانونيًّاالصـــين مقترحا حكومة  قدمت  -٢١٦

. وجاء في المقترح أن للنقل بالســــكك الحديدية مزايا (A/CN.9/998)الحديدية  الشــــحن بالســــكك
بلدان نظراً لكثرة ال. والطقسصــــر مســــافة النقل وزيادة الســــرعة وقلة التأثر بأحوال قِ لمثكثيرة، 

ــــــيلةكإنمائية كبيرة  تإمكانالنقل بالســــــكك الحديدية إن ل، فاتصــــــلة برًّالم مهمة للتبادلات  وس
ذون الشــــحن لأ فليسفي الممارســــة العملية،  أماالاقتصــــادية والتجارية الوثيقة بين مختلف البلدان. 

يتضمن  ومستنداً البضاعةدليلا على استلام  اوظيفة إثباتية بوصفهسوى بالسكك الحديدية دولية لا
 اًإذن الشحن مستند يمثل، لا البحريلسند الشحن  خلافاًفشروط عقد النقل بالسكك الحديدية. 

ن محدودية وظيفة أذو نوتمويلها. كما أ ئتمانلملكية ولا يمكن اســـــتخدامه لتســـــوية خطابات الال
ت المؤســســات على توفير الخدما وســائرقدرة المصــارف تحد أيضــاً من ديدية الشــحن بالســكك الح

ستور من زيدوتالمالية،  ضغوط المالية على الم  تحصيل التي يواجهها المصدِّرون في خاطرالم مندين وال
في مستندات النقل بالسكك الحديدية  موضوعالمدفوعات. ولذلك، أوصي بأن تدرج الأونسيترال 

صــــياغة قواعد دولية ذات صــــلة ووضــــع صــــكوك قانونية.  تبدأ العمل على وأن ،برنامج عملها
لواحدة  "سند شحن" بشأننية وضع قاعدة واقترح، على سبيل المثال، أن تستكشف اللجنة إمكا

الأهداف ، لتحقيق والطيرانالســكك الحديدية والطرق البرية بما يشــمل النقل  طأو أكثر من وســائ
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ند تمس مع إعطاءواستلامها،  وتسليمهاالبضائع  حركة يتحكم في في استخدام سند وحيد ةالمتمثل
مويل. وينبغي أن يتضـمن داء وظيفة تسـوية التلملكية لتمكينه من ألبع مسـتند انقل الجديد هذا طال

وشـــروط الإصـــدار الجهة المُصـــدرة  مواصـــفاتل ثالصـــك المقبل قواعد جديدة بشـــأن مســـائل م
  . وصحتهكله ار وشالإصد وموضوع

لذي رُ  -٢١٧ مام في المقترح ا باهت ية كبيرة ئونظرت اللجنة  له أهمية عمل عالميةلي أن  ، لتجارة ال
المطروحة  غير أنه بالنظر إلى اتســاع نطاق المســائل. ناميةادي في البلدان الســيما للنمو الاقتصــ ولا
ـــــأننة إجراء بحوث دها، اتفقت اللجنة، كخطوة أولى، على أن تطلب إلى الأماوتعقُّ ـــــائل  بش المس

حن بالسكك الحديدية أو غيرها من أذون الشحن، والتنسيق القانونية المتصلة باستخدام أذون الش
ديدية ومنظمة لمعنية الأخرى مثل المنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحمع المنظمات ا

 الأمم المتحدة لنقل بالسكك الحديدية ولجانالتعاون بين هيئات السكك الحديدية واللجنة الدولية ل
وطلبت الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشــــــحن وغرفة التجارة الدولية. الإقليمية ذات الصــــــلة و

، تقريرا عن التقدم ٢٠٢٠في عام  ،في دورتها الثالثة والخمســــــين إليهاأن تقدم  لى الأمانةللجنة إا
  البحوث. تلكالمحرز في 

لازدياد اً لأهمية النقل بالســــكك الحديدية في تســــهيل التجارة وللمقترح نظر وأُبدي تأييد  -٢١٨
ســاؤلات بشــأن ما إذا كان حجم التبادل التجاري بواســطة النقل بالســكك الحديدية. وطرحت ت

صر على أذون ا شحن بالسكك الحديدية، إذ يمكن توسيع ذلك ينبغي للعمل الاستكشافي أن يقت ل
رى، مثل النقل الجوي والنقل الطرقي والنقل المتعدد الوســـــائط. العمل ليشـــــمل وســـــائط نقل أخ

ظمات دولية تســـاؤل آخر بشـــأن كيفية الربط بين هذا العمل والعمل الذي تضـــطلع به من وطرح
ستخدام أذون  شأن ا صدير، وخصوصاً ب شأن ائتمانات الت سكك الحديدية في أخرى ب شحن بال ال

شتركة مع العمل المحتمل بشـأن  أغراض التمويل. وذُكر أنَّه قد تكون لهذا العمل بعض الجوانب الم
نسيترال تودعات، وأنه سيكون على الأمانة أن تدرس علاقة هذا العمل بصكوك الأوإيصالات المس

ة والقانون النموذجي بشـــأن الموجودة، وخصـــوصـــاً القانون النموذجي بشـــأن المعاملات المضـــمون
كر أيضـــــاً أنه ينبغي لأي عمل مقبل أن تشـــــارك فيه الســـــجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وذُ

تي تعمل ) وكذلك المنظمات الأخرى الأعلاه ٢١٧إليها في المقترح (انظر الفقرة المنظمات المشــــار 
  الاقتصادية لأوروبا. اللجنةونية للنقل الدولي بالسكك الحديدية، مثل على وضع معايير قان

خلال البحث في  لأمانة أن تضطلع بعمل استكشافي منوبعد المناقشة، طلبت اللجنة إلى ا  -٢١٩
خرى في ية المتعلقة باســتخدام أذون الشــحن بالســكك الحديدية أو أذون الشــحن الأالمســائل القانون

ة، على ضــوء التعليقات التي أُبديت في التجارة الدولية، بالتنســيق مع ســائر المنظمات المعنية والمهتم
بلة تقريراً لب إلى الأمانة أن تقدم إلى اللجنة في دورتها المقر الموارد. وطُورهناً بتوافُالحالية الدورة 

      لخطوات المقبلة.عن هذا الموضوع لكي يتسنى لها اتخاذ قرار مستنير بشأن ا
    مواضيع أخرى (بما في ذلك الأعمال غير التشريعية)  ج)(  

ات الأفرقة العاملة  دوررحت فياقتُ كانت قد في عدد من المواضــــــيع التينظرت اللجنة   -٢٢٠
سابقة  ستقبلا،  في إطار بحث الأعمال التيال ضاًيمكن الاضطلاع بها م شطة أخرى في  ونظرت أي أن
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من  ٣و ٢إدراجها في برنامج العمل، بصــــيغتها الواردة في الجدولين  يُرادعي تشــــري بع غيراذات ط
      .A/CN.9/981 الوثيقة

    الأولويات والجدول الزمني للمشاريع التشريعية المقبلة  -جيم  
 :ت ما يلي، وقررةملالمحتالمقبلة اختتمت اللجنة مداولاتها بشأن المشاريع   -٢٢١

ما يتعلق   (أ)   ية لتنظيم  بتخصــــــصفي لة، ينبغي إيلاء أولو عام قة ال قة وقت الأفر حل
، وحلقة تدارس في المدنية واســتردادها الموجودات عموضــوع تتبلمناقشــة  ،٢٠١٩، في عام تدارس

صـــلة موا لكي يتســـنى للجنة القانون المنطبق في إجراءات الإعســـار للنظر في مســـألة ،٢٠٢٠عام 
  ؛٢٠٢٠عام  ،هذين الموضوعين في دورتها الثالثة والخمسين دراسة

بما في  للأمانة أن تواصــل عملها التحضــيري بشــأن إيصــالات المســتودعات،ينبغي   (ب)  
لأخرى، بغية المضي قُدماً في إعداد مشاريع ذلك تنظيم اجتماعات تشاورية مع المنظمات المهتمة ا

  نصوص أولية؛ 
لع بعمل اســـتكشـــافي وتحضـــيري بشـــأن المســـائل القانونية ن تضـــطنة ألأمالينبغي   (ج)  

كنولوجيا المتقدمة، لكي تسوية المنازعات المرتبطة بالت مسألة، بما في ذلك المتعلقة بالاقتصاد الرقمي
  ؛هذه المواضيعللجنة النظر في تواصل ا
لأمانة أن تضـــطلع بعمل اســـتكشـــافي وتحضـــيري بشـــأن أذون الشـــحن لينبغي   (د)  

  ؛لكي تواصل اللجنة النظر في هذا الموضوعديدية السكك الحب
 ،وترخيص الممتلكات الفكرية ،بأعمال بشــــــأن الشــــــبكات التعاقدية عدم القيام  (هـ)  

  ل البديلة لتسوية المنازعات في المعاملات المضمونة.لسبوا
  :أيضاًقررت اللجنة و  -٢٢٢

صيغة النهائية  (أ)   العقود التجارية الدولية ب المتعلقيل لدلل أن تحث الأمانة على وضع ال
أُعد بالتعاون مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والمعهد الدولي الذي (مع التركيز على البيع)، 
   )٨٢(؛اليونيدرواولتوحيد القانون الخاص 

النموذجي  الأونســـيترال نبذة عن قانون أن تطلب إلى الأمانة أن تشـــرع في إعداد  (ب)  
وكذلك في إعداد نصــوص إيضــاحية ، أدناه) ٢٥٠(انظر أيضــاً الفقرة  ر عبر الحدودبشــأن الإعســا

ــــــتراع ثلاثة قوانين نموذجية بشـــــــأن ــــــيترال اش عســـــــار (انظر الوثيقة لإا قانون مجال في للأونس
A/CN.9/966 رال النموذجي بشـــــأن لأونســـــيتقانون ا"آلية لتحديث  ئنشـــــأن ت)، و١٠٩، الفقرة

  ستمر؛على نحو م "الإعسار عبر الحدود: المنظور القضائي

                                                           
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة للاطلاع على تقرير سابق قدمته الأمانة إلى اللجنة عن هذا المشروع، انظر   )٨٢(  

  .١٧٧و ١٧٦ ين)، الفقرتA/73/17( ١٧ثالثة والسبعون، الملحق رقم ال



A/74/17 
 

75 V.19-08394 (A)
 

بشــأن اشــتراع نصــوص  نصــوصــاً إيضــاحية عدأن تؤكد الطلب إلى الأمانة بأن ت  (ج)  
      )٨٣(.الأونسيترال في مجال التجارة الإلكترونية

     التنسيق والتعاون -سادس عشر
   مسائل عامة  -ألف  

ــــطة A/CN.9/978ة من الأمانة (اللجنة مذكِّر عُرضــــت على  -٢٢٣ ) تتضــــمن معلومات عن أنش
ــــــاالمنظمات الدولية الع ركت فيها الأمانة منذ تقديم املة في ميدان القانون التجاري الدولي، التي ش

). وأُبلغت اللجنة بأنَّ ازدياد حجم جهود المواءمة القانونية A/CN.9/948اللجنة (آخر مذكِّرة إلى 
مرِّ الســــنين قد جعل من اضــــطلاع الأمانة بإعداد المبذولة على الصــــعيدين الدولي والإقليمي على 

الدولي أو ة الأخرى المتعلقة بالقانون التجاري دراســات اســتقصــائية عامة لأنشــطة المنظمات الدولي
شطة الم ضيع معينة من القانون التجاري الدولي عملاً متزايد تقارير متعمقة عن أن شأن موا نظمات ب

على إعداد  ٢٠٠٦. ولهذا الســبب، ركزت الأمانة منذ عام زف الكثير من المواردالصــعوبة ويســتن
اً لسرعة نشوء مجالات  شاركت فيها الأمانة. بيد أنَّه نظرمذكِّرة عن أنشطة المنظمات الدولية التي

 اللجنة، قد يكون من المســــتصــــوب أن يُعاد النظر في هذا النهج. ومن ثمَّ، أبلغت عمل جديدة تهمُّ
ا ســوف تدرس، في حدود ما تســمح به الموارد، جدوى إعداد لمحة عامة دورية الأمانةُ اللجنةَ بأنَّه

ة ة مســـاعدة اللجنة على التيقُّن من حالتعلقة بالقانون التجاري الدولي، بغيعن الأنشـــطة الدولية الم
  تناسُق قانون التجارة الدولية وعلى التخطيط لأعمالها المقبلة.

انون الدولي باســـــتمرار التنســـــيق مع مؤتمر لاهاي للق وأحاطت اللجنة علماً مع الارتياح  -٢٢٤
أن قانون العقود إعداد الوثيقة الإرشــــادية المشــــتركة بشــــالخاص واليونيدروا، وبالتقدُّم المحرز في 

ز على عقود البيع) التي ســـتُقدَّم إلى اللجنة في دورتها الثالثة والخمســـين في عام التجارية (مع التركي
. ولاحظت اللجنة أيضـــــاً مع التقدير تنســـــيق الأمانة مع البنك أعلاه) ٢٢٢(انظر الفقرة  ٢٠٢٠
ة إعســار المنشــآت الصــغرى مع الأونســيترال على وضــع معيار لمعالج بالتوازي الذي يعملالدولي 

لِّط الضـــــوء على أهمية تحقيق المواءمة بين نصـــــوص أعلاه) ١٧٨(انظر الفقرة والصـــــغيرة  . وســـــُ
إلى أنها ذُكِّرت من اللجنة  وأشارتولي المقبلة بشأن هذه المسألة. الأونسيترال ونصوص البنك الد

")، والحقوق دينين ("معيار الإعســــارنَّ معيار الإعســــار وحقوق الدائنين/المبأ قبل في الدورة الحالية
سعة النطاق لمساعدة البلدان في جهودها الرامية إلى تقييم وتحسين  صُمِّم ليكون أداة تقييم وا الذي 

لدائنين/المدينين، نظم الإ . ورأت اللجنة أنَّ من المهم أعلاه) ١٨٣(انظر الفقرة عســـــــار وحقوق ا
ال قانون الإعســـار (بشـــأن ونســـيترال في مجأحدث صـــكوك الأ والحقوق معيار الإعســـار تضـــمين

الاعتراف بالأحكام القضـــائية المتعلقة بالإعســـار وإنفاذها، وبشـــأن إعســـار مجموعات المنشـــآت، 
ات مديري شركات مجموعات المنشآت) وأيُّ صك يُوضع في المستقبل بشأن إعسار وبشأن التزام

على الحاجة إلى توثيق التنسيق بين  صغيرة. وإلى جانب ذلك، شدَّدت اللجنةالمنشآت الصغرى وال

                                                           
  .١١٤-١١٢)، الفقرات A/72/17( ١٧ ة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقمالوثائق الرسمية للجمعية العام  )٨٣(  
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الاقتصــادية لأوروبا والمصــرف الأوروبي للإنشــاء والتعمير في مجال الشــراكات بين  واللجنةمانتها أ
  .أعلاه) ١٩(انظر الفقرة  العام والخاص بغية تعزيز الاتساق بين النصوص المرتقبةالقطاعين 

نة وأعربت   -٢٢٥ ياحها لانخراط الأما نات أخرى  العملفي اللجنة عن ارت يا مع منظمات وك
 منازعات الاســــــتثمارداخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، بما في ذلك المركز الدولي لتســــــوية 

عاون و لدول التنمية في الميداومنظمة الت ية ومنظمة ا ية للفرنكوفون لدول ن الاقتصـــــــادي والمنظمة ا
  ظمة التجارة العالمية.الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومن الأمريكية ومؤتمر

وأشــــــارت اللجنة إلى أنَّ أعمال التنســــــيق التي اضــــــطلعت بها الأمانة شملت، على غرار   -٢٢٦
على الوثائق التي أعدتها تلك المنظمات، والمشاركة في اجتماعات  السنوات السابقة، تقديم تعليقات

عداد ورقات مشتركة بغرض اء وجلسات عامة) ومؤتمرات مختلفة، وإ(مثل أفرقة عاملة وأفرقة خبر
  بها.  مات والخبرات الفنية وتجنُّب الازدواجية في نواتج الأعمال المضطلعتبادل المعلو

تبذلها الأمانة تواجه قيوداً شــــديدة  نَّ فعالية جهود التنســــيق التيوأخيراً، لاحظت اللجنة أ  -٢٢٧
ح هذه الجهود يتوقف أيضــاً على مدى رية والمالية المتاحة لها، وأنَّ نجابســبب محدودية الموارد البشــ

قة. وعاودت اللجنة تأكيد أهمية عمل اســــــ تعداد المنظمات الأخرى لضــــــمان تحقيق نواتج منســــــَّ
ي وأبدت تأييدها لنداء الأمانة الداعي إلى توثيق التنسيق مع الدول الأعضاء في الأونسيترال التنسيق

ن جهود ية أخرى، لأنَّ ذلك سيعزِّز كثيراً ملتي تشارك أيضاً في أعمال منظمات دولالأونسيترال ا
      التنسيق التي تبذلها الأمانة.

   تقارير المنظمات الدولية الأخرى  -باء  
التي أُلقيت نيابة عن المنظمات الدولية والإقليمية المدعوة  ، بالكلماتأحاطت اللجنة علماً  -٢٢٨

      يترال.إلى الدورة، والتي ركَّزت على الأنشطة ذات الصلة بالأونس
    اليونيدروا  -١  

وأنشــطته.  أبلغ الأمين العام لليونيدروا عن التطورات المتعلقة بعدد من نصــوص اليونيدروا  -٢٢٩
  جه الخصوص بما يلي:وأُبلغت اللجنة على و

 المســــائل التي تخص معدات أن الســــجل الدولي المندرج ضــــمن إطار بروتوكول  (أ)  
المعدات المنقولة يواصــل اجتذاب عدد متزايد من  علىالدولية الطائرات الملحق باتفاقية الضــمانات 
  المعاملات المسجَّلة (مليون معاملة)؛

الســـكك الحديدية الملحق  الدارجة علىالمســـائل الخاصـــة بالمعدات  توكولأن برو  (ب)  
يق يُتوقَّع أن يدخل قريباً حيز النفاذ عقب تصـــــد الضـــــمانات الدولية على المعدات المنقولةباتفاقية 

  خرى إليه؛السويد عليه، مع توقُّع انضمام أربع دول أ
في  ،ر دبلوماســــي في بريتوريامؤتملعقد  أن اليونيدروا يمضــــي قُدماً في التحضــــير  (ج)  

ش سوف ينظر في البروتوكول الرابع الملحق ٢٠١٩ثاني/نوفمبر رين الت ضمانات الدولية ،  باتفاقية ال
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ائل التي تخص معدات التعدين والزراعة والتشـــــييد وربَّما ســـــالمعلى المعدات المنقولة والذي يتناول 
  يعتمده؛
يدروا الدليل القانوني المشــــــترك بين اليونأن الفريق العامل الذي يعد مشــــــروع   (د)  

بشأن عقود استثمار الأراضي الزراعية  صندوق الدولي للتنمية الزراعيةومنظمة الأغذية والزراعة وال
إعداده  وع الأولي للدليل متاحاً لمشــاورات مفتوحة ضــمن إطار عمليةقد اتفق على أن يجعل المشــر

  ؛)www.unidroit.org/work-in-progress/agricultural-land-investment/online-consultationانظر (
م  (ه)   قانون الأوروبي على مواء يدروا يواصـــــــل العمل مع معهد ال بادئ المة أن اليون

، بغية إعداد قواعد لوطنيةلمدنية عبر اللإجراءات ا القانون الأمريكي واليونيدروا المشــــــتركة لمعهد
  إقليمية خاصة بأوروبا؛

رز تقدُّماً. ويهدف عقود إعادة التأمين يحقانون أن المشروع المتعلق بإعداد مبادئ   (و)  
، إلى وضـــع صـــياغة ٢٠١٩-٢٠١٧للفترة هذا المشـــروع، الذي أُدرج في برنامج عمل اليونيدروا 

ضمنيًّا في الأعراف والممارسات جديدة للقانون العالمي لإعادة التأ مين، الذي عادة ما يكون مدمجاً 
  ية ولكن نادراً ما يكون مجسداً في تشريعات؛الدول

لى تقييم جدوى مشـــروع جديد يركز على وضـــع معايير روا يعكف عأن اليونيد  (ز)  
وع لإنفاذ العقود والحقوق الضـــــمانية إنفاذاً فعالاً. وســـــوف يتناول المشـــــر وممارســـــات فُضـــــلى

ات المعنية والاختصاصيين الإجراءات القضائية والإجراءات غير القضائية، وكذلك مختلف المؤسس
يواجهها الدائنون والمدينون أثناء عملية الإنفاذ والأدوات  المعنيين، وســـوف يدرس الصـــعوبات التي

      لب على تلك العوائق.اللازمة للتغ
    المحكمة الدائمة للتحكيم  -٢  

ــــــاً وجيزاً لأعمالها في الفترة المحكمة ال أدلى ممثل  -٢٣٠ دائمة للتحكيم بكلمة تضــــــمنت عرض
داري الذي تقدِّمه المحكمة في شتى . وشمل ذلك تقديم معلومات محدَّثة عن الدعم الإ٢٠١٩-٢٠١٨

 توفيق، وخصــــوصــــاً عن خبرتها في مجال تنفيذ قواعد الأونســــيترال للتحكيم.إجراءات التحكيم وال
ترال مســاهمات فنية في المناقشــات التي جرت في إطار فريقي الأونســي أيضــاً لدائمةوقدمت المحكمة ا

المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين  العاملين، الثاني المعني بالتحكيم المعجل، والثالث
      .وردهموشملت تلك المساهمات تقديم معلومات بشأن تكاليف المحكمين وتعيينهم  لدول.وا

    البنك الدولي  -٣  
 موضوع شدد ممثل البنك الدولي على أهمية التعاون بين الأونسيترال والبنك الدولي بشأن  -٢٣١

معيار إعسار تلك المنشآت وحقوق الدائنين والمدينين  في ضوءوالصغيرة  إعسار المنشآت الصغرى
 التشــريعي الأونســيترال وشــدد ممثل البنك الدولي أيضــاً على أهمية دليل أعلاه). ٢٢٤(انظر الفقرة 

النموذجي بشـــأن الإعســـار عبر الحدود في ســـياق أنشـــطة  الأونســـيترال لقانون الإعســـار وقانون
وأبلغ ممثل البنك الدولي اللجنة أيضاً بأن الدول تستخدم  المساعدة التقنية التي ينفذها البنك الدولي.



A/74/17
 

V.19-08394 (A) 78
 

اللجنة  وفي هذا الصدد، أحاطت كلا النصين كأساس للإصلاح القانوني في مجال قانون الإعسار.
  .لدى دول مختلفةاشتراع القانون النموذجي في الفترة المقبلة باحتمالات  مع التقدير علما
والبنك الدولي  إلى التعاون الجاري بين أمانة الأونســـيترال أيضـــاً وأشـــار ممثل البنك الدولي  -٢٣٢

أشير إلى مقترح بشأن عدم قصر تقديم و بشأن الندوة القضائية المتعددة الجنسيات حول الإعسار.
      لقضاة المعنيين بالإعسار.التدريب القضائي على ا

    مركز هونغ كونغ للوساطة  -٤  
خاص  أبلغ ممثل مركز هونغ كونغ للوســاطة الأونســيترال بأنشــطة المركز، وأبرز على نحو  -٢٣٣

المؤتمرات بشــأن الســبل البديلة اتفاقية ســنغافورة بشــأن الوســاطة"، وتنظيم "أنشــطته المتعلقة بتعزيز 
ضـــاً الدور التنســـيقي الذي يضـــطلع به المركز فيما يتعلق بالاقتصــــاد وأبرز أي لتســـوية المنازعات.

      ظمات الدولية.وأخيرا، شدد ممثل المركز على أهمية التنسيق والتعاون فيما بين المن الرقمي.
    منظمة الدول الأمريكية  -٥  

في  لعن تقديره للمســــاهمة الكبيرة التي تقدمها أمانة الأونســــيتراأعرب مندوب باراغواي   -٢٣٤
مشـــــروع منظمة الدول الأمريكية المتعلق بصـــــوغ دليل بشـــــأن القانون المنطبق على البيع الدولي 

الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية ســتنظر عما قريب في مشــروع ذلك  وأوضــح أنللبضــائع، 
 لســــيترال الدليل كما ســــبق لها أن أقرت نصــــوصــــاً منبثقة عن أعماواقتُرح أن تقر الأون الدليل.

 لتوحيد القانون الدولي الخاص. اليونيدروا ومؤتمر لاهاي

بالتطورات الحاصــــلة في باراغواي، فأشــــار إلى أن  أيضــــاً وأبلغ مندوب باراغواي اللجنة  -٢٣٥
      د إلى أعمال الأونسيترال.ستنالامشاريع قوانين متعلقة بالأوراق المالية والإعسار قد أعدت با

ية وغير الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال مالمنظمات الدولية الحكو  -جيم  
   وأفرقتها العاملة

اســتذكرت اللجنة أنَّها كانت قد اســتمعت في دوراتها الرابعة والأربعين إلى الخمســين، إلى   -٢٣٦
ــــــفوية من الأمانة عن المنظمات الدو لية الحكومية وغير الحكومية المدعوَّة إلى حضــــــور تقارير ش

لى ، إ٢٠١٥وطلبت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين المعقودة في عام  )٨٤(ونســـيترال.دورات الأ
الأمانة أن تُضــمِّن ما تقدِّمه من تقارير شــفوية عن موضــوع المنظمات المدعوَّة إلى حضــور دورات 

سيترال تعليقاتٍ على كيفية  ستيفاء المنظمات المدعوَّة المعايير التي تطبِّقها الأماالأون نة عند البتِّ في ا

                                                           
؛ ٢٩٨-٢٨٨)، الفقرات A/66/17( ١٧السادسة والستون، الملحق رقم الدورة  الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  )٨٤(  

؛ والمرجع نفسه، ١٧٨-١٧٤)، الفقرات A/67/17( ١٧الدورة السابعة والستون، الملحق رقم والمرجع نفسه، 
؛ والمرجع ٢٦١-٢٥٧، الفقرات )Corr.1، وA/68/17( والتصويب ١٧ورة الثامنة والستون، الملحق رقم الد

الدورة رجع نفسه، ؛ والم٢٠٧-٢٠٥)، الفقرات A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم نفسه، 
الدورة الحادية والسبعون، الملحق ؛ والمرجع نفسه، ٢٨١-٢٧٩الفقرات  )،A/70/17( ١٧السبعون، الملحق رقم 

 ١٧الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٢٩٠-٢٨٦)، الفقرات A/71/17( ١٧رقم 
)A/72/17٣٦٤-٣٦٠قرات )، الف.  
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ــــــ )٨٥(.غير الحكومية دعوة المنظمات ، ٢٠١٦عة والأربعين، عام ورحَّبت اللجنة في دورتها التاس
وطلبت اللجنة في  )٨٦(بالتقرير المفصــــَّــل والغني بالمعلومات الذي قدَّمته الأمانة تلبية لذلك الطلب.

المنظمات الدولية الحكومية وغير  ، إلى الأمانة أن تقدِّم المعلومات عن٢٠١٧ا الخمسين، عام دورته
  )٨٧(كتابيًّا في الدورات المقبلة.الحكومية المدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال 

 وتضــــــمنت). A/CN.9/984وعُرضــــــت على اللجنة مذكِّرة مقدَّمة عملاً بذلك الطلب (  -٢٣٧
حديثاً، وعن المنظمات  المدعوةالمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  المذكِّرة معلومات عن

تها غير الحكو با ية التي رُفضـــــــت طل لحادية  خلال الفترة الممتدة منم ية دورة الأونســــــيترال ا بدا
علماً بقائمة منفصــــــلة بمنظمات غير . وأحاطت اللجنة ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤والخمســــــين حتى 

ــــــافية تُدعى فق ــــــائل معالجة ط إلى دورات الفريق العامل الثالث أثناء عمله على حكومية إض المس
  نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.المتعلقة بإصلاح 

ــــجيع التجارة الدولية الداعي إلى نقله إلى   -٢٣٨ القائمة وفيما يتعلق بطلب المجلس الصــــيني لتش
      ل وأفرقتها العاملة، وافقت اللجنة على الطلب.العامة للمنظمات المدعوَّة إلى دورات الأونسيترا

ترويج السُّبل والوسائل التي تكفل توحيد تفسير نصوص الأونسيترال   -عشر سابع
    القانونية وتطبيقها

ــــيترال  نظرت اللجنة في المذكرة التي أعدَّتها الأمانة بعنوان "تعزيز  -٢٣٩ الوعي بنصــــوص الأونس
عت اللجنة أيضــــــاً إلى تقرير عن نتائج اجتماع ). واســــــتمA/CN.9/976وفهمها واســــــتخدامها" (

الوطنيين الذي عُقد في  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال (كلاوت)مراسلي نظام 
  . ٢٠١٩وز/يوليه تم ١٥فيينا في 
نظام كلاوت، بما في ذلك نُبَذ الســـوابق القضـــائية، في وأعربت اللجنة عن تقديرها لأهمية   -٢٤٠

شأن تعزيز نظام الترويج  سيترال. ورحَّبت اللجنة باقتراحات الأمانة ب لتفسير موحَّد لنصوص الأون
فعاليته يمكن أن يســهما  كلاوت وإنشــاء مجتمع معني به، ولاحظت أنَّ تعزيز نظام كلاوت وزيادة

الطلب مرتفع على  ناء القدرات على نحو مســـتمر ومســـتدام، وأنَّإســـهاماً كبيراً في تنفيذ جهود ب
ــــــلَّط عليه الضــــــوء مؤخراً تقييم ه  أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخليةذه الجهود، وهو ما س

  ). ٣٩، الفقرة E/AC.51/2019/9( مكتب الشؤون القانونيةلأنشطة 
ــــــ  -٢٤١ تخدام نصــــــوص ولوحظ أيضــــــاً أنَّ نظام كلاوت أداة هامة لجمع المعلومات عن اس

شريعية  ستبانة الأعمال الت ضاً في ا سيترال وتنفيذها، وأنَّ هذه المعلومات مفيدة أي  التي قد يلزمالأون
  الاضطلاع بها في المستقبل. 

القضــائية المســتمدة من  اللجنة علماً بالفجوة القائمة بين عدد خلاصــات الســوابق وأحاطت  -٢٤٢
وروبا الغربية ودول أخرى، وعدد خلاصـــــات الســـــوابق ولايات قضـــــائية في المجموعة الإقليمية لأ

                                                           
  .٢٨٠)، الفقرة A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٨٥(  
  .٢٩٠)، الفقرة A/71/17( ١٧لحادية والسبعون، الملحق رقم الدورة االمرجع نفسه،   )٨٦(  
  .٣٦٤)، الفقرة A/72/17( ١٧الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم سه، المرجع نف  )٨٧(  
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القضائية المستمدة من المناطق الأخرى. وبالمثل، لاحظت اللجنة أنَّ أغلب قضايا نظام كلاوت تتعلق 
ولي للبضـــائع، في حين أنَّ مجالات وتفســـير نصـــوص الأونســـيترال المتعلقة بالتحكيم والبيع الدبتطبيق 

لة فيه تمثيلاً ناقصاً. ولاحظت اللجنة أيضاً أنَّ المراسلين الوطنيين وفَّروا، عمل الأونسيترال الأخرى ممثَّ
كلاوت، في حين خلال الفترة قيد الاســتعراض، ما يقرب من نصــف الخلاصــات المنشــورة في نظام 

تعيين أكاديميين كمراســلين أن  ورُئيعيين أو الأمانة. كانت بقية الخلاصــات من إعداد مســاهمين طو
  .وقت مناسب  يساعد كثيراً في إعداد خلاصات السوابق القضائية فييمكن أن وطنيين 
شبكة نظام كلاوت   -٢٤٣ سيعولوحظ أنَّ تجديد  ستحسن بهدف إعطاء دفعة وتو  نطاقها أمر م

ة. لتعميم المعلومات ذات الصــــــل جديدة لجمع الســــــوابق القانونية وإعداد الخلاصــــــات، وكذلك
ع على هذا النحو يمكن، على وجه التحديد، أن يســاعد في جمع  وأُضــيف بصــفة خاصــة أنَّ التوســُّ
المعلومات من جميع المناطق وفيما يتصــــل بجميع مجالات عمل الأونســــيترال. وأُشــــير إلى الإنشــــاء 

ـــــركائه (المقت ـــــبكة من ش ) ٤٧-٣٥، الفقرات A/CN.9/976رح للجنة توجيهية لنظام كلاوت وش
تنشــــيط المجتمع المعني بنظام كلاوت. وذُكر أنَّ اللجنة  من بين العناصــــر الهامة في ســــوف يكون

ل إســـداء المشـــورة حول مســـائل معينة التوجيهية يمكن أن تســـهم في إدارة نظام كلاوت من خلا
بين  ينبغي تشــجيع المراســلات الإلكترونية فيماورُئي أنه دول ونظام كلاوت. بين ال وتوثيق الصــلة

  .المجتمع المعني بنظام كلاوتأعضاء 
وأُشـــير إلى أنَّ مهام اللجنة التوجيهية المقتَرحة يمكن أن تشـــمل ما يلي: اقتراح تحســـينات   -٢٤٤

تســـتند  ن، تشـــمل حلولاًفي هذا الشـــأحلول تحريرية وتقنية  مثل تطبيقات كلاوت، لتعميم معلوم
من  إلى تعقيبات المستعملين؛ وتقديم التقارير بشأن قواعد بيانات السوابق القضائية الأخرى وغيرها

مصادر المعلومات ذات الصلة بنظام كلاوت وتيسير الوصول إلى تلك المصادر؛ وتنسيق الأنشطة 
كاء المحليين والجهات المانحة؛ بنظام كلاوت، بما في ذلك عن طريق تيســير الاتصــال بالشــرالمتصــلة 

 إلى أنَّ اللجنة واقتراح أنشطة على المستويين الوطني والإقليمي والتخطيط لها وتنفيذها. وأُشير أيضاً
يتعلق  وفيما. التوجيهية يمكن أن تكون مفيدة في الترويج لإقامة شـــبكة من شـــركاء نظام كلاوت

للجنة التوجيهية أن يلتقوا في اجتماعات عن بُعد أو أن بالتبعات المالية، أُوضــحَ أنَّ بإمكان أعضــاء ا
ــــخصــــياً  ــــلين الوطنيين، ومن  عند انعقاديجتمعوا ش ثمَّ بدون تكلفة إضــــافية. وبعد اجتماع المراس

ثلاً واحداً لكل دولة تعينه المناقشــة، اتَّفقت اللجنة على إنشــاء لجنة توجيهية لنظام كلاوت تضــمُّ مم
  .ممثلين لهاول على تعيين تلك الدولة، وشجَّعت الد

وفيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى إقامة شراكات خاصة بنظام كلاوت، أُشير إلى أنَّه ينبغي   -٢٤٥
التي أن تُعتبر كيانات مثل الجامعات ومعاهد البحوث والهيئات القضـــــــائية وغيرها من المنظمات 

لنظام  يكةال مؤهلة لأن تصــبح شــراهتمام خاص بواحد أو أكثر من مجالات عمل الأونســيتر هالدي
كلاوت، وأنَّ عملية إقامة الشــــــراكات ينبغي أن تراعي قدرة كل كيان على المســــــاهمة في نظام 

  كلاوت، وكذلك الاحتياجات المختلفة لكل مجال من مجالات العمل.
م كلاوت برصد السوابق القضائية والإبلاغ عنها، وكذلك شركاء نظايضطلع واقتُرح أنَّ   -٢٤٦

رات وحلقات عمل وأنشــطة مماثلة بشــأن نصــوص الأونســيترال؛ بأنشــطة ترويجية مثل: تنظيم مؤتم
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يضاحية والأعمال التحضيرية، خصوصاً باللغات المحلية؛ والإسهام في وتوفير مواد مثل التقارير الإ
قرارات تعلقة بأعمال الأونســيترال؛ والإبلاغ عن التشــريعات والإعداد الثبت المرجعي للمؤلفات الم

يق نصــوص الأونســيترال وتفســيرها؛ وإنشــاء قواعد بيانات تكميلية لنظام الإدارية ذات الصــلة بتطب
؛ والحفاظ على حضــور دائم في المتخصــصــة كلاوت وصــونها؛ ونشــر كتب ومقالات في المجلات

  ماعي.نترنت ووسائط التواصل الاجتشبكة الإ
بهدف  ن تقيم شـــراكات خاصـــة بنظام كلاوتوبعد المناقشـــة، طلبت اللجنة إلى الأمانة أ  -٢٤٧

)، في حدود الموارد المتاحة وبما يتماشــى مع ٢٤٦الاضــطلاع بالأنشــطة المشــار إليها أعلاه (الفقرة 
في نظام  القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصــــــلة، مع مراعاة قدرة الكيان المعني على المســـــــاهمة

  من مجالات العمل. كلاوت، وكذلك الاحتياجات المختلفة لكل مجال 
تعلق بتعميم المعلومات، أُشـــــير إلى أنَّ قاعدة البيانات الإلكترونية الحالية التي تدعم وفيما ي  -٢٤٨

فيما يتعلق بالبحث عن الســــوابق القضــــائية والقدرة على  تعاني من بعض القصــــورنظام كلاوت 
سمتان  وحريته ظام كلاوتوأشــــير أيضــــاً إلى أن تعدد اللغات ومجانية الدخول إلى ناســــترجاعها. 

  ن من سمات النظام ينبغي الحفاظ عليهما.رئيسيتا
ــــــينات على قاعدة   -٢٤٩ ــــــرية والمالية حال دون إدخال تحس ــــــير إلى أنَّ نقص الموارد البش وأُش

التقنية  المشاكلالجديد، وأنَّ هناك بعض البيانات، بما في ذلك نقلها إلى موقع الأونسيترال الشبكي 
. وطلبت أدناه) ٢٩٢-٢٩٠(انظر الفقرات  لســـجل الشـــفافية الخاص بالأونســـيترامع  المشـــتركة

اللجنة إلى الأمانة أن تجدد جهودها الرامية إلى إيجاد حل مســـتدام لمســـألة النشـــر الإلكتروني لنظام 
   كلاوت، بما في ذلك عن طريق التعاون مع الشركاء.

قانون  الســــوابق القضــــائية المســــتندة إلى الصــــيغة النهائية لمشــــروع نُبذة أنَّوأُشــــير إلى   -٢٥٠
الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود سوف تُوضع بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات 

فريقها الأكاديمية المهتمة. ودُعيت المنظمات والمؤسسات المدعوة لحضور اجتماعات الأونسيترال و
امها بالمســـاهمة في تعرب للجنة أو للأمانة عن اهتم العامل الخامس (المعني بقانون الإعســـار) إلى أن

ستعراض للأمانة لأخصائيي الإعسار  أعرب الاتحاد الدوليعلى ذلك،  وردًّا. النُّبذةتلك  مشروع ا
بما أبداه مع التقدير بذة. وأحاطت اللجنة علماً عن اهتمامه بالمســــاهمة في اســــتعراض مشــــروع النُّ

  .الاتحاد من اهتمام في هذا الشأن
شطة  -٢٥١ شير إلى أنَّ الأن سير  وأُ ضائية بالغة الأهمية في تي في  التواؤمالرامية إلى بناء القدرات الق

ـــطتها في مجال بناء  ـــيترال وتطبيقها. ودعت اللجنة الأمانة إلى تكثيف أنش تفســـير نصـــوص الأونس
ت، وإلى لقضـــائية، بما في ذلك عن طريق اســـتخدام أدوات نظام كلاوالقدرات دعما للســـلطات ا

  ت المقبلة بشأن تلك الأنشطة. تقديم تقرير إلى الدورا
 www.newyorkconvention1958.orgبــأداء الموقع الشــــــبكي  علمــاًاللجنــة  تطــوأحــا  -٢٥٢
  وأعربت عن ارتياحها في هذا الشأن. نسيق الناجح بينه وبين نظام كلاوتوبالت
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      ال إصلاح القوانينتقديم المساعدة التقنية في مج -ثامن عشر
    مسائل عامة  -ألف  

) بشأن أنشطة التعاون التقني A/CN.9/980/Rev.1عُرضت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة (  -٢٥٣
بهذا الشأن على اللجنة في والمساعدة التقنية التي اضطُلِع بها في الفترة المنقضية منذ عرض آخر تقرير 

  ).A/CN.9/958/Rev.1( ٢٠١٨عام 
ضطل  -٢٥٤ شطة التي ت شارت اللجنة إلى أنَّ الأن ساعدة التقنية والتعاون وأ ع بها الأمانة في مجال الم

ز فهمها فهماً فعَّالاً بهدف تمكين التقني تشــــمل ما يلي: (أ) التوعية بنصــــوص الأونســــيترال وتعزي
التي  واللوائح (ب) تقديم المشـــورة والمســـاعدة بشـــأن صـــوغ القوانين ؛الدول من اشـــتراعها بفعالية

لك عن طريق تحليلات الثغرات وغيرها من الأدوات نصــــــوص الأونســــــيترال، بما في ذ تشــــــترع
سيترال واس ؛التشخيصية تخدامها وتفسيرها. وسلَّمت (ج) بناء القدرة على اعتماد نصوص الأون

العمل  اللجنة بأنَّ اعتماد نصــوص الأونســيترال واســتخدامها وتفســيرها بفعالية عناصــر جوهرية في
      دولي في الممارسة العملية.إضفاء التجانس على القانون التجاري ال على

    النهج الاستراتيجي لتعزيز الأنشطة التي تضطلع بها الأونسيترال في مجال المساعدة التقنية  -١  
نة بما أبدته الأمانة مجدداً من اهتمام بتحسين فعالية إجراءات التخطيط والميزرحَّبت اللجنة   -٢٥٥

في مجالي التعاون التقني والمساعدة التقنية، كما رحَّبت  الأونسيترال والإقرار والتنفيذ المتعلقة بأنشطة
بترتيب هذه الأنشــطة من حيث الأولوية وتقييمها على أســاس اســتراتيجي. وأعربت اللجنة أيضــاً 

لتقنية والمنبثقة عن التقييم عن تقديرها للأمانة لتنفيذها الفوري للتوصيات المتصلة بأنشطة المساعدة ا
  )٨٨(.مؤخراً ون القانونيةالذي أجراه مكتب الشؤ

تنظيم  التوســع فيوشــجَّعت اللجنةُ الأمانةَ على مواصــلة تطوير الأســاليب الرامية إلى دعم   -٢٥٦
  .تنسيقها وتنفيذهاوتحسين  أنشطة التعاون التقني والمساعدة التقنية

لمنظمات رار القدرة على تلبية الطلبات الواردة من الدول واوأشـــارت اللجنة إلى أنَّ اســـتم  -٢٥٧
الإقليمية للاســـتفادة من هذه الأنشـــطة يتوقَّف على توافر الأموال اللازمة لتغطية التكاليف المرتبطة 

الموارد المتاحة لأنشطة التعاون التقني  تعظيماللجنة أيضاً أنَّ الأمانة قد سعت إلى  ولاحظتبذلك. 
د تقنية عن طريق ما يلي: (أ) اتِّباع نهج اســـتراتيجي والمســـاعدة ال في تنفيذ هذه الأنشـــطة، بما يجســـِّ

ترتيب الأولويات المحدَّد للمجالات الموضــــوعية والأنشــــطة؛ (ب) إرســــاء توجُّه اســــتراتيجي في 
 لية والمكاتب الإقليمية والجهات التي تقدِّم المســــاعدةالتعاون وإقامة الشــــراكات مع المنظمات الدو

الســعي إلى كفالة  للجنة في الأعوام الســابقة؛ (ج)على أســاس ثنائي وفقاً للاقتراحات التي قدَّمتها ا
 ٢٦٢-٢٥٩ الفقراتأيضاً الحصول على تبرُّعات إضافية لصناديق الأونسيترال الاستئمانية (انظر 

ين يكون ة على أســــاس تقاســــم التكاليف أو دون تحمُّل أي تكاليف حأدناه)؛ (د) تنفيذ الأنشــــط
ـــباً. وأحاطت اللجنة علماً أيضـــاً ب الأمانة  من في مذكِّرة الواردةالأنشـــطة ذات الصـــلة ذلك مناس

                                                           
 ).E/AC.51/2019/9نونية (الداخلية بشأن تقييم مكتب الشؤون القاتقرير مكتب خدمات الرقابة   )٨٨(  
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(A/CN.9/980/Rev.1) لى حيادها واستقلاليتها فيما تبرمه أن تحافظ الأمانة ع ضرورة، وأشارت إلى
  )٨٩(.تقديم المساعدة التقنية وتنفيذ الأنشطة ذات الصلةمن شراكات من أجل 

ولاحظت اللجنة كذلك أنَّ الأموال المتبقية في صـــناديق الأونســـيترال الاســـتئمانية محدودة   -٢٥٨
ــــــتكشــــــاف مصــــــادر  للتمويل الخارج للغاية. وكرَّرت اللجنة طلباتها الســــــابقة إلى الأمانة باس

      )٩٠(.الميزانية عن
    ناديق الأونسيترال الاستئمانيةالتبرُّعات لص  -٢  

صــــــندوق لة عن امتنانها للدول والمنظمات التالية التي قدَّمت مســــــاهمات لأعربت اللجن  -٢٥٩
  منذ دورة اللجنة الحادية والخمسين: لندوات الأونسيترالالاستئماني 

ـــاركة في مشـــروع تيســـير مزاولة الأعمال   (أ)   حكومة جمهورية كوريا (لدعمها المش
الهادئ، على النحو المشار إليه في الوثيقة ة الخاص برابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط التجاري

A/CN.9/980/Rev.1 ؛)٧٨و ٤٩، الفقرتين  
  ؛حكومة جمهورية إندونيسيا  (ب)  
  ي.مؤسسة التعليم التابعة لرابطة التمويل التجار  (ج)  
شدتها جميع الدول والم  -٢٦٠ نظمات الدولية وسائر الكيانات المهتمة أن تنظر وكرَّرت اللجنة منا

في تقديم تبرعات إلى الصندوق الاستئماني لندوات الأونسيترال في شكل تبرعات متعددة السنوات 
عدة والمسا التقني أو تبرعات محدَّدة الغرض، إذا أمكن ذلك، من أجل تيسير تخطيط أنشطة التعاون

  .طلب المتزايد على تلك الأنشطةالتقنية وتمكين الأمانة من تلبية ال
ص لمســـــاعدة البلدان النامية الأعضـــــاء في   -٢٦١ وفيما يتعلق بالصـــــندوق الاســـــتئماني المخصـــــَّ

الأونســـيترال على تغطية تكاليف الســـفر، ناشـــدت اللجنة الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة 
لاستئماني. وأعربت اللجنة أيضاً ت والأفراد تقديم تبرعات لذلك الصندوق اوالمؤسساوالمنظمات 

  عن تقديرها لحكومة النمسا على مساهمتها.
الاتحاد  إلى أنها كانت قد أحاطت علماً في الدورة الحالية بأناللجنة أيضــــــاً  وأشــــــارت  -٢٦٢

موارد  للتعاون الدولي قد أتاحوالمانية والوكالة الأالأوروبي والوكالة الســــويســــرية للتنمية والتعاون 
بإصـــلاح  توفير الدعم المالي اللازم لمشـــاركة البلدان النامية في الفريق العامل الثالث "المعنيمن أجل 

ــــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول"  تلك  وإذا كانت .أعلاه) ١٦٥(انظر الفقرة نظام تس
 تدعممل دورات الفريق العا المشــاركة فية، فإنَّ التشــريعيالأموال موجَّهة إلى أنشــطة الأونســيترال 

البلدان النامية المشــــــاركة على المســــــاهمة بمزيد من الفعالية فيما تضــــــطلع به  القدرات لدىتنمية 
النصـــوص التشـــريعية. وبينت اللجنة أن تلك الأموال قد  لوضـــع وتطويرالأونســـيترال من أنشـــطة 

-٢٣يورك، رة الفريق العامل الثالث الخامســة والثلاثين (نيواســتُخدمت في تيســير المشــاركة في دو
                                                           

 .١٨٨)، الفقرة A/73/17( ١٧والسبعون، الملحق رقم  الثالثةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٨٩(  
 .١٨٩و ١٨٨المرجع نفسه، الفقرتان   )٩٠(  
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) لمندوبين من ســري لانكا والســلفادور، وفي الدورة الســادســة الثلاثين ٢٠١٨نيســان/أبريل  ٢٧
) لمندوبين من بوركينا فاســـو ٢٠١٨رين الثاني/نوفمبر تشـــ ٢ -تشـــرين الأول/أكتوبر  ٢٩(فيينا، 

ــــــنغال وغابون ومالي ومدغشــــــقر وموريتانيا وميوتوغو وجمهورية الكونغو الديمقراطي انمار ة والس
) لمندوبين من ٢٠١٩نيســـــــان/أبريل  ٥-١الســـــــابعة والثلاثين (نيويورك،  ةوناميبيا، وفي الدور

ــــــو وبوليف وجمهوريــة الكونغو  المتعــددة القوميــات)-(دولــة يــاالأرجنتين وإكوادور وبوركينــا فــاس
  )٩١(وستاريكا وكولومبيا وكينيا ومالي.الديمقراطية والسنغال وغابون وغينيا وك

    
    اع المائدة المستديرة بشأن أنشطة المساعدة التقنيةاجتم  -٣  

ية خلال أثنت اللجنة على الأمانة لتنظيمها اجتماع مائدة مســـتديرة بشـــأن المســـاعدة التقن -٢٦٣
يفا من الدول تموز/يوليه. وقد ضــم اجتماع المائدة المســتديرة لف ١٩، يوم الجمعة، ١١٠٧ جلســتها

 المســــــاعدة الإنمائيةتوفير إصــــــلاح القانون التجاري الدولي ونية بالمعوالمنظمات الدولية والإقليمية 
  :اضيع التالية، لمناقشة المووالخبراء الدوليين والإقليميين الناشطين في تلك المجالات

لهند وفي قانون الأونســيترال النموذجي بشــأن الإعســار عبر الحدود في ا اســتخدام (أ)  
  إطار الأنشطة الحالية للبنك الدولي؛

في على نحو شــامل للجميع لتجارة الإلكترونية تنمية اأهمية صــكوك الأونســيترال ل ب)(  
فونية وخبير من المنطقة المشـــــمولة وللفرنك من منظور المنظمة الدولية - المناطق الناطقة بالفرنســـــية

ال الإطار القانوني الحالي للأعمفيما يتعلق بو - يابنشــــــاط منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريق
التجارية في الاقتصــــــاد الرقمي وبالاحتياجات المطلوبة في الميدان من حيث تحديث التشــــــريعات 

  والمساعدة التقنية؛
قانون الأونســــيترال النموذجي للاشــــتراء العمومي في أوزبكســــتان،  اســــتخدام (ج)  

  في أوكرانيا؛اء والتعمير، واستخدام الأدوات الرقمية الداعمة بالتعاون مع المصرف الأوروبي للإنش
اســتخدام قانون الأونســيترال النموذجي بشــأن المعاملات المضــمونة في تايلند، مع  (د)  

التنسيق مع أصحاب المصلحة المحليين والتعاون مع المنظمات بشأن ة التركيز على الدروس المستفاد
  الدولية، مثل البنك الدولي. 

نصـــوص الأونســـيترال وتطبيقها  خداماســـتمجال المشـــاركون تجاربهم وخبراتهم في  وعرض -٢٦٤
هذا الفوائد المكتســـبة والتحديات القائمة والدروس المســـتفادة في أوضـــحوا على الصـــعيد الوطني و

. وقد تخلل العروض الإيضــاحية المقدمة موضــوع مشــترك مفاده أن تحقيق الكفاءة والفعالية لمجالا
سيا وتحديدا للفوائد المحتملة لدعم صلاح أمر يتطلب مرونة وسلاسة في التنفيذ والتزامفي الإ سيا ا 

أصحاب  الإصلاحات وفهما واضحا للأسواق والظروف الاقتصادية في البلدان المعنية والتشاور مع
  طري المناسب.ق الإصلاحات في السياق القُطبَّتُ حتىالمصلحة وتنفيذ مشاريع رائدة، 

                                                           
د الأوروبي يموِّل السفر إلى دورات الفريق بين الأمم المتحدة والاتحا المبرم لعلَّ اللجنة تودُّ أن تلاحظ أنَّ الاتفاق  )٩١(  

  العامل الثالث بصرف النظر عما إذا كانت البلدان النامية المعنية أعضاء في الأونسيترال أم لم تكن.
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جتماع المائدة المســتديرة والمناقشــة حبت اللجنة بالعروض الإيضــاحية التي قدمت أثناء اور -٢٦٥
زيز التي قيل إنها قدمت رؤى متعمقة قيمة بشـــــأن الأدوات والأســـــاليب اللازمة لتعوالتي أعقبتها، 

دة وتطبيق النصوص على نحو فعال. واستمعت اللجنة إلى آراء تنبه إلى أهمية الرسائل الوار تخداماس
لحكومات في بناء جســـور الصـــلة بين جمهور واعلى أرض الواقع الفعليين  من أصـــحاب المصـــلحة

المستفيدين من الإصلاحات من جهة والقائمين على عمليات الإصلاح من جهة أخرى. وأحيطت 
للجنة علما أيضـــا بالســـبل المختلفة التي يمكن بها للأمانة، بالتعاون مع الشـــركاء المعنيين، حســـب ا
ساعدة التقنالا ضاء، أن تدعم الدول التي تلتمس الم سيترال، وكيفية قت ستخدام نصوص الأون ية في ا

شطة.  شراكات ذا(العثور على التمويل اللازم لدعم هذه الأن صلة يمكن الاطلاع على أمثلة لل ت ال
، A/CN.9/980/Rev.1 بالإضــافة إلى الأمثلة التي عُرضــت خلال اجتماع المائدة المســتديرة في الوثيقة

  ).٢٧-٢٤و ٢١-١٢الفقرات 
الواضحة المستخلصة من اجتماع المائدة المستديرة، حسبما اتفق الرأي، أن ومن الدروس  -٢٦٦

، مع التعاون الدولي والإقليمي والوطني، هو مؤشــر عملية الإصــلاح التشــريعيامتلاك الدول لزمام 
ن من الضروري أن يراعي القائمون وأ في تنفيذ إصلاحات سليمة للقانون التجاري رئيسي للنجاح

لإصـــــلاحات الحالة على أرض الواقع في مختلف البلدان والمناطق. وأعربت اللجنة على تنفيذ تلك ا
عن تقديرها للمشــاركين في اجتماع المائدة المســتديرة، وطلبت إلى الأمانة أن تواصــل عرض أمثلة 

      .ص للنظر فيها في الدورات المقبلةب والخبرات العملية في استعمال وتطبيق النصومن التجار
    علومات عن أعمال الأونسيترال ونصوصهانشر الم  -٤  

ـــه موقع الأونســــــيترال الشــــــبكي   -٢٦٧ ـــذي يؤدي ـــام ال ـــدور اله ـــة إلى ال أشـــــــــارت اللجن
)https://uncitral.un.org/سيترال القانونية ضاً الفقرتين (انظر  ) ومكتبة الأون . أدناه) ٢٩٤و ٢٩٣أي

ئمة على نظام دروبال. ورحَّبت جنة انتقال موقع الأونســـيترال الشـــبكي إلى منصـــة قاولاحظت الل
اللجنة بتنقيح موقع الأونســــــيترال الشــــــبكي وبتضــــــمين الموقع الشــــــبكي الجديد زاوية تبرز دور 

جنة إلى طلبها الموجَّه إلى الأمانة بأن وأشارت الل )٩٢(الأونسيترال في دعم أهداف التنمية المستدامة.
لى موقع الأونسيترال الشبكي حسب ع للتواصل الاجتماعي جديدة نوافذصل بحث استحداث توا

وفقاً للمبادئ التوجيهية المنطبقة قد حظي أيضــــاً  النوافذوإلى أنَّ اســــتحداث تلك  )٩٣(الاقتضــــاء،
د، لاحظت اللجنة بعين الرضـــا اســـتخدام وفي هذا الصـــد )٩٤(بالترحيب من جانب الجمعية العامة.

ستمرة، وإضافة صفحة للأونسيترال ونسيترال على موقع "لينكد إن" وتطويرها بصورة مصفحة الأ
سبوك". شادت بواجهة الموقع  )٩٥(على "في شارت اللجنة إلى قرارات الجمعية العامة التي أ وأخيراً، أ

                                                           
  .https://uncitral.un.org/ar/about/sdgعلى العنوان التالي:  ةمتاح  )٩٢(  
  .٢٤٧)، الفقرة A/70/17( ١٧الملحق رقم  ية العامة، الدورة السبعون،الوثائق الرسمية للجمع  )٩٣(  
، ٧٢/١١٣؛ و٢٣، الفقرة ٧١/١٣٥و؛ ٢١، الفقرة ٧٠/١١٥؛ و٢١، الفقرة ٦٩/١١٥قرارات الجمعية العامة   )٩٤(  

  .٢٦، الفقرة ٧٣/١٩٧؛ و٢٩الفقرة 
   .www.linkedin.com/company/uncitralعلى العنوان التالي:  ةمتاح  )٩٥(  
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وطلبت إلى الأمانة أن تواصــــل إتاحة نصــــوص الأونســــيترال  )٩٦(الشــــبكي ذات اللغات الســــت،
المناســب وبلغات الأمم المتحدة  ما يتصــل بها من معلومات عبر ذلك الموقع في الوقتومنشــوراتها و
      الرسمية الست.

    مسابقات محاكاة القضايا  -٥  
مســـــابقات محاكاة القضـــــايا الأخرى، المعقودة في عام لاحظت اللجنة أنَّه بالإضـــــافة إلى   -٢٦٨
التجاري الدولي ومســــابقة مدريد  مســــابقة "فيليم فيس" لمحاكاة قضــــايا التحكيم، ومنها ٢٠١٩

لاســتثمار ومســابقة "إيان تحكيم التجاري ومســابقة فرانكفورت لمحاكاة قضــايا المحاكاة قضــايا ال
إلى  ٦ من في فيينا في الفترة فقد عقدتفليتشر" لمحاكاة القضايا في مجال القانون الدولي للإعسار، 

اركالوســــاطة والتفاوض التي ليات عمالمســــابقةُ الخامســــة لمحاكاة  ٢٠١٩تموز/يوليه  ١٠ في  تَشــــَ
نا الدوليكل من تنظيمها   وكانتللتحكيم بدعم من اللجنة.  رابطة المحامين الدولية ومركز فيي

الأفرقة هي المســــائل التي تناولتها مســــابقة "فيليم فيس" الســــادســــة  عالجتهاالمســــائل القانونية التي 
ة دولي. ويبلغ مجموع الأفرقة التي تسجَّلت للمشاركوالعشرين لمحاكاة قضايا التحكيم التجاري ال

      ولاية قضائية. ١٣فريقاً من  ٣٣في المسابقة 
    برنامج التمرُّن الداخلي  -٦  

ــــــتمرار برنامج التمرُّن الداخلي.   -٢٦٩ لاحظت اللجنة أنَّ غالبية طلبات  وقدرحَّبت اللجنة باس
قدِّمين من  بالبرنامج ترد من مت حاق  عةالالت با المجمو ية لأورو ية ودول أخرى، وأنَّ  الإقليم الغرب

ــــــحين من الأ نة تواجه صــــــعوبات في اجتذاب مرش لدانما لدانالأفريقية  الب ية  وب كا اللاتين أمري
ــــــحين يتقنون اللغة العربية، وفقاً لما أُفيد به،  طلبت اللجنة إلى الدول والمنظمات التي  لذلكومرش
ــــــخــ اص المهتمين إلى فرص التمرُّن الــداخلي لــدى تتمتع بصــــــفــة مراقــب أن تلفــت انتبــاه الأش

أفضــل العناصــر المؤهلة للاســتفادة أجل اجتذاب  ســيترال، وأن تنظر في تقديم منح دراســية منالأون
الفرص. وطلبت اللجنة إلى الأمانة أيضاً أن تنظر فيما إذا كان تقصير مدة التمرُّن الداخلي  من هذه

بطلبات من المناطق الممثلة تمثيلاً ناقصـــــاً على التقدم  يمكن أن يشـــــجع عدداً أكبر من المرشـــــحين
     التحاق بالبرنامج.

    عامةتعليقات   -٧  
نامية تتمثل على وجه   -٢٧٠ لدول ال لاحظت اللجنة ما يلي: (أ) أن التحديات التي تواجهها ا

ة، الخصـــــوص في تأمين ما يكفي من الموارد البشـــــرية والموارد الأخرى لإصـــــلاح قوانينها التجاري
ــعالدول ومختلف الجهات المانحة بغية يؤكد أهمية إقامة الشــراكات فيما بين تلك  مما تنفيذ  في التوس

ــترعت فيها  ــتعرضــت الحالات التي اش أنشــطة المســاعدة التقنية وبناء القدرات؛ (ب) أن الأمانة اس

                                                           
، ٦٩/١١٥؛ و٢٠، الفقرة ٦٣/١٢٠؛ و١٦، الفقرة ٦٢/٦٤؛ و١٧، الفقرة ٦١/٣٢قرارات الجمعية العامة   )٩٦(  

، ٧٣/١٩٧؛ و٢٩، الفقرة ٧٢/١١٣؛ و٢٣، الفقرة ٧١/١٣٥؛ و٢١، الفقرة ٧٠/١١٥؛ و٢١الفقرة 
  .٢٦ الفقرة
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شــتراع الدول نصــوص الأونســيترال وأنها نشــرت في موقعها على الإنترنت تقارير عن حالات الا
  التي تجسد تلك النصوص أو تستند إليها.

تضــطلع به الأمانة فيما يتعلق بأنشــطتها في مجالي وأعربت اللجنة عن تقديرها للعمل الذي   -٢٧١
التعاون التقني وبناء القدرات. وأعربت اللجنة أيضــــــاً عن تقديرها للجهود التي تبذلها الأمانة من 

      عزيز فعاليتها.تنفيذ تلك الأنشطة وت التوسع فيأجل 
    قة آسيا والمحيط الهادئفي منط حضور الأونسيترال  -باء  

عُرضــت على اللجنة مذكِّرة من الأمانة عن الأنشــطة التي اضــطلع بها مركز الأونســيترال   -٢٧٢
الشأن لمنقضية منذ عرض آخر تقرير بهذا ) في الفترة اA/CN.9/988الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ (

  ). A/CN.9/947( ٢٠١٨نة في عام على اللج
وأثنت اللجنة على التقدُّم الملموس الذي أحرز نتيجة للأنشــــطة الإقليمية التي تضــــطلع بها   -٢٧٣

 معايير متسقة لتوعية بما وضعته الأونسيترال منالأمانة، عن طريق مركزها الإقليمي، على مستوى ا
وحديثة في مجال القانون التجاري الدولي، وعلى مســــتوى اعتماد هذه المعايير وتنفيذها. وتشــــمل 
الأمثلة على هذا التقدُّم انضــمام بابوا غينيا الجديدة إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية 

الديمقراطية إلى وريا الشــــعبية وانضــــمام جمهورية ك )٩٧()،١٩٥٨ســــنة ل وإنفاذها (اتفاقية نيويورك
وإجراء  )٩٨()،الأمم المتحدة للبيعاتفاقية الأمم المتحدة بشــــأن عقود البيع الدولي للبضــــائع (اتفاقية 

إصـــلاحات اســـتناداً إلى المشـــورة التي قدمت إلى تايلند فيما يتعلق بقانون الأونســـيترال النموذجي 
المعاهدات واشــتراع بشــأن خذة لإجراءات المتَّت المضــمونة. (للاطلاع على ســائر ابشــأن المعاملا

أدناه). وسلَّطت اللجنة الضوء أيضاً على تأثير المركز الإقليمي  الفصل التاسع عشر، انظر القوانين
  عمل الأونسيترال.دعم في حشد الإسهامات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ل

حــد من الفئــة لف من موظف وا ملاك موظفي المركز الإقليمي مؤولاحظــت اللجنــة أنَّ  -٢٧٤
ـــــاعد فريق واحد وخبيرين قانونيين، وأنَّ  ـــــؤون البرامج، ومس ـــــاعد واحد لش  الميزانيةالفنية، ومس

تســـمح بالاســـتعانة بخبراء واســـتشـــاريين من حين إلى آخر. وخلال الفترة للمشـــروع الأســـاســـية 
ستقبل المركز ا شمولة بالتقرير، ا ضاً أنَّمتدرِّباً. ولاحظت ال ١٤لإقليمي الم  المركز الإقليمي لجنة أي

يعتمد اعتماداً كاملاً على المســــاهمة المالية الســــنوية التي تمنحها مدينة إنشــــيون الكبرى لصــــندوق 
دولار  ٥٠٠ ٠٠٠( عملياته وبرامجهالأونسيترال الاستئماني للندوات من أجل تغطية تكاليف تنفيذ 

)، وأعربت ٢٠١٧منذ عام ا ســـنويًّدولار  ٤٥٠ ٠٠٠ثمَّ  ٢٠١٦إلى  ٢٠١١رة من في الفت ســـنويًّا
. وأعربت اللجنة عن امتنانها أيضــــــاً لوزارة العدل في جمهورية كوريا إنشــــــيون عن امتنانها لمدينة

ولحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، لتقديمهما مساهمة تجسَّدت في خدمات 
  نونيين دون مقابل.خبيرين قا

                                                           
  .٣، الصفحة ٤٧٣٩، الرقم ٣٣٠الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد   )٩٧(  
  .٣، الصفحة ٢٥٥٦٧، الرقم ١٤٨٩المرجع نفسه، المجلد   )٩٨(  
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كز الإقليمي لمواصــلته تنفيذ أنشــطته الرئيســية أثناء الفترة المشــمولة لجنة على المروأثنت ال  -٢٧٥
بالتقرير، وتمثلت هذه الأنشــــــطة في عقد الدورة الرابعة لمنتدى الأونســــــيترال للقانون التجاري 

ـــيون،  ـــبتمبر  ١٢-١٠(إنش قليمي في فترة ما بين )، التي شملت عقد أول اجتماع إ٢٠١٨أيلول/س
تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، والدورة السابعة لمؤتمر آسيا  أن إصلاح نظامالدورات بش

ـــــول،  تشـــــرين الثاني/نوفمبر  ٦-٥والمحيط الهادئ المعني بالســـــبل البديلة لتســـــوية المنازعات (س
. وفيما يتعلق بالنشاط الأخير، )، والدورة الخامسة ليوم الأونسيترال لآسيا والمحيط الهادئ٢٠١٨

، ٢٠١٨في المنطقة خلال الربع الأخير من عام  شتى بالمناسبات التي عقدتها جامعاتحَّبت اللجنة ر
والتي حققت، مثلما جرى في الأعوام الســـــــابقة، نجاحاً كبيراً في دعم أنشــــــطة المركز الإقليمي 

تنظيم ســتكون من المتعاونين في ايلندية التوعلمت اللجنة أن جامعة تشــولالونغكورن  )٩٩(وأهدافه.
  .٢٠١٩لعام  طقة آسيا والمحيط الهادئ""يوم من
الإضافية ومبادرات القطاع العام والقطاع الخاص  الفعالياتولاحظت اللجنة بعين التقدير   -٢٧٦

تقنية والمجتمع المدني التي نظَّمها أو دعمها المركز الإقليمي بمشــاركة الأمانة، وخدمات المســاعدة ال
  المنظمات الدولية والإقليمية والمصارف الإنمائية في المنطقة.وبناء القدرات التي قدَّمها إلى الدول و

أيضــــــاً عن دعمها القوي للجهود المتواصــــــلة التي يبذلها المركز الإقليمي في  وأعربت اللجنة  -٢٧٧
غيرها من المؤسسات الناشطة في مجال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الإقليمية والمصارف الإنمائية و

  المنطقة.نون التجاري، ومع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة العاملة في إصلاح القا
التزامها بمواصــــلة  وأوضــــحت فيهورحبت اللجنةُ بالبيان الذي أصــــدرته جمهورية كوريا   -٢٧٨

بل نطاقه، وشجَّعت الأمانةَ على مواصلة التماس س تقديم دعمها المالي إلى المركز الإقليمي وتوسيع
التمويل للأنشطة التعاون، بما في ذلك عن طريق الاتفاقات الرسمية، من أجل ضمان التنسيق وتوفير 

شدتها  التي يضطلع بها المركز الإقليمي في مجالي المساعدة التقنية وبناء القدرات. وكرَّرت اللجنة منا
اون مع جمهورية كوريا في دولية وســـائر الكيانات المهتمة أن تنظر في التعجميع الدول والمنظمات ال

ترال الاســـتئمانية من أجل تمكينها من وتقديم تبرعات لصـــناديق الأونســـيوفي دعم المركز الإقليمي 
      مواصلة تنفيذ أنشطتها.

    حضور الأونسيترال في المناطق الأخرى  -جيم  
عن المســـتجدات التي طرأت بشـــأن اقتراحين بإرســـاء اســـتمعت اللجنة إلى تقرير شـــفوي   -٢٧٩

حضــور إقليمي في أجزاء أخرى من العالم. وفي ضــوء النجاح الذي حقَّقته أنشــطة المركز الإقليمي 
وتوكيد اللجنة بصـــورة متكرِّرة في بياناتها أهمية الحضـــور  ٢٠١٢لآســـيا والمحيط الهادئ منذ عام 

سيترال الإقليمي حضور بشأن إرساء  مختلفة ، فقد بحثت الأمانة خياراتفي الترويج لنصوص الأون
  للأونسيترال في مناطق أخرى.

                                                           
  .١٩٧، الفقرة (A/73/17) ١٧ية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمع  )٩٩(  
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ــــــاء مركز إقليمي   -٢٨٠ ــــــارت اللجنة إلى اقتراح كانت قد قدَّمته حكومة الكاميرون بإنش وأش
نازعات بالت )١٠٠(لأفريقيا قدَّمته غرفة البحرين لتســــــوية الم قد  عاون مع حكومة واقتراح كانت 

ا. وأشارت اللجنة أيضاً إلى أنَّها مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيالبحرين بإنشاء 
كانت قد طلبت إلى الأمانة أن تبقيها على علم بالتطورات في هذا الصـــــدد، بما في ذلك الحالة من 

  )١٠١(حيث التمويل والميزانية.
ادية والخمسين بأنَّ حكومة الكاميرون أبلغها في دورتها الحوأشارت اللجنة إلى أنَّ مندوب   -٢٨١

صل د سة الآثار المالية التي الكاميرون توا سيترال في  سوفرا شاء مركز إقليمي للأون تترتب على إن
  )١٠٢(وجدوى إنشاء ذلك المركز. البلد
استصواب إنشاء مركز إقليمي وأبلغت الأمانةُ اللجنةَ أيضاً بأنَّها أوفدت بعثة لتقييم مدى   -٢٨٢

 التقييم قد أُجري لتقدير أفريقيا وجدوى ذلك ومدى اســتدامته. وذُكر أنَّال شمللشــرق الأوســط و
الموارد التي تحتاجها الأمانة لإرســـاء حضـــور إقليمي من هذا القبيل والإشـــراف على أنشـــطته، مع 

ق بقدرة الأمانة على أداء المســؤولية مراعاة الأثر الذي يمكن أن يترتب على هذا المشــروع فيما يتعل
ها العاملة. وأشارت اللجنة إلى أنَّها كانت قد ة المنوطة بها وهي توفير الخدمات للجنة وأفرقتالرئيسي

، على مواصلة مشاوراتها، وعلى النظر بدقة في مستوى الموارد التي ٢٠١٨شجَّعت الأمانة، في عام 
الإشراف عليه  يمي جديد بكفاءة، ولضمان المستوى الملائم منتحتاجها الأمانة لإدارة أيِّ مركز إقل
  )١٠٣(يينا والتنسيق معهم بشأنه.من جانب الموظفين العاملين في ف

وأشــــــارت اللجنة كذلك إلى أنَّها وافقت على إنشــــــاء المركز الإقليمي بناءً على تفاهم   -٢٨٣
لأنشـــطة الذي تقدِّمه الأمانة  الدعمتحل محل أســـاســـي مفاده أنَّ الأنشـــطة ذات الصـــلة ينبغي ألا 

ـــيترال ـــاء حضـــور إقليمي لاا الأونس ـــريعية. ومن ثمَّ فإنَّ إرس  بدَّ أن يعتمد اعتماداً كاملاً على لتش
نة بعبء إضـــــــافي على مواردها  كاهل الأما قال  ية وألا ينطوي على إث خارجة عن الميزان موارد 

ــــــاء مركز إقليمي أيَّ تكاليف كما ينبغي أن تفوق الفوائدُ المتأتي )١٠٤(المحدودة أصــــــلا. ة من إنش
  نشطة. بالوقت الذي سينفقه موظفو الأمانة على هذه الأمرتبطة 
وأُبلغت اللجنة بأنَّ الأعمال التي ينطوي عليها إنشـــــــاء مراكز إقليمية جديدة ورصـــــــد   -٢٨٤

والجوانب  ، وتنسيق الأنشطةللعمل في تلك المشاريع وتدريبهم تعيين الموظفينتشغيلها، بما في ذلك 
ــــــارك الذين لم يشــــــهد ة كبيرة من موظفي الأمانة العاملين في فيينا، الإدارية المتعددة، تتطلَّب مش

عددهم أيَّ زيادة في السنوات الأخيرة. وذُكر أيضاً أنَّ عدد المشاريع التي طلبت اللجنة إلى الأمانة 
 آخر تتعيَّن مراعاته، وهو احتمال أن تتولاها قد ازداد مؤخراً. وأُشـــير أيضـــاً إلى أنَّ هناك عنصـــراً

طة المركز الإقليمي، الذي يشـــمل العمل بســـبب تداخل أنشـــطة المركز الجديد مع أنشـــ ازدواجية
                                                           

  .٢٩٣-٢٩٢ان ، الفقرت(A/72/17) ١٧والسبعون، الملحق رقم  الثانيةق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الوثائ  )١٠٠(
  .٢٩٦و ٢٩٥المرجع نفسه، الفقرتان   )١٠١(
  .٢٠٠، الفقرة (A/73/17) ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٠٢(
  المرجع نفسه.  )١٠٣(
  .٢٦٥، الفقرة (A/66/17) ١٧، الملحق رقم السادسة والستونالدورة المرجع نفسه،   )١٠٤(
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ـــــط. وأُبلغت اللجنة بأنَّه في ضـــــوء جميع الاعتبارات  نطاق عمله جزءاً من منطقة الشـــــرق الأوس
انونية، إلى الاســتنتاجين التاليين: المذكورة، فقد توصــلت الأمانة، بالتشــاور مع مكتب الشــؤون الق

نشـــــاء مركز إقليمي في منطقة الشـــــرق الأوســـــط لمرجَّح أنَّ الموارد التي تحتاجها الأمانة لإ(أ) من ا
ورصــــد أنشــــطته ســــتفوق الفوائد المتأتية منه، وخصــــوصــــاً في فترة تشــــهد قيوداً على الميزانية؛ 

درات دول تلك المنطقة، يمكن للأمانة أن يخصُّ الأنشــــــطة ذات الصــــــلة الرامية لبناء ق فيما  (ب)
  ي لآسيا والمحيط الهادئ.بفعالية من فيينا بدعم من المركز الإقليم بها تنهض
على أن  الأمانة شــــــجعت كما وأيدته، الأمانة أجرته الذي بالتقييم علما اللجنة وأحاطت  -٢٨٥

تعزيز المســـاعدة التقنية  زيادة أو تعمل، في إطار مشـــاوراتها مع الحكومات وســـائر الشـــركاء، على
 على للحفاظ المطلوبة فالتكالي وســـــائر مواردها مســـــتوى بعناية تدرسى أن وبناء القدرات وعل

    .الإقليمي التوازن
      القانونية والترويج لها حالة نصوص الأونسيترال -تاسع عشر

    مناقشة عامة  -ألف  
نظرت اللجنة في حالة الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة من أعمالها وحالة اتفاقية   -٢٨٦
). وأحاطت اللجنة علماً A/CN.9/979نة (بالاســــتناد إلى مذكرة من الأما ،١٩٥٨ لســــنة يوركنيو

مع التقدير بما تلقته منذ دورتها الحادية والخمســــــين من معلومات عما اتُّخذ من إجراءات تعاهدية 
  تشريعات. وما سُنَّ من

كرتها، انضــــــمت ليها مذبأنه، بعد أن قدمت الأمانة إجنة علماً أيضـــــــاً وأحاطت الل  -٢٨٧
  .دولة طرفاً) ٩١( للبيعاتفاقية الأمم المتحدة إلى  ليختنشتاين

، في إطار أنشــــطتها المتعلقة بالمســــاعدة التقنية، لتنفيذ تخطط بلغت اللجنة بأن الأمانةوأُ  -٢٨٨
بالذكرى السنوية الأربعين لاعتماد  ،٢٠٢٠م في عا ،والمناسبات للاحتفال الأنشطةمجموعة من 

ــــعى إلى تحقيق هدفين لبيع. وأُلأمم المتحدة لفاقية اات ــــبات تس ــــطة والمناس وضــــح أن تلك الأنش
بلوغ عدد الدول  مع الســـــعي إلىتوســـــيع نطاق مشـــــاركة الدول  العمل علىرئيســـــيين هما: 

ونصــوص الاتفاقية ام أحكام دولة؛ ودعم بناء القدرات على اســتخد ١٠٠الأطراف في المعاهدة 
حيد تفسيرها، بوسائل منها استخدام الأدوات التي أعدت في إطار صلة وتوالأونسيترال ذات ال

. وقيل إن من شـــأن تلك الأنشـــطة (انظر الفصـــل الســـابع عشـــر أعلاه) نظام كلاوت المتجدد
واتفاقية الأمم المتحدة  الأمم المتحدة للبيعاتفاقية  تطبيقأن تتيح أيضــــــاً تقييم كيفية  والفعاليات

يةالمتعلقة باســــــتخدام ا يتعلق ببعض   فيما )١٠٥()٢٠٠٥( لخطابات الإلكترونية في العقود الدول
ــــــتخدام العقود الذكية والذكاء  ــــــألة اس ــــــائل القانونية المتعلقة بالاقتصــــــاد الرقمي، كمس المس

فيينا قبل تنظيم مسابقة  من المزمع عقد مناسبتين رئيسيتين، واحدة في أنَّالاصطناعي. وأشير إلى 
وأخرى في هونغ كونغ قبل تنظيم  ،التجاري الدولي قضــــــايا التحكيم فيس الســــــنوية لمحاكاة

                                                           
 .٦٠/٢١ العامة الجمعية قرار مرفق   )١٠٥(
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. ودعيت الدول والمنظمات إلى التجاري الدولي لمحاكاة قضايا التحكيم )الشرقية(مسابقة فيس 
  .في تلكما المناسبتين الاحتفاليتينبالمساهمة تبلغ الأمانة باهتمامها 

ــــــيترال  وأعربت اللجنة عن تقديرها للجمعية العامة  -٢٨٩ لما قدمته من دعم لأنشــــــطة الأونس
وخصـــوصـــاً دورها المميز في العمل على تعميم القانون التجاري الدولي. وأشـــارت اللجنة بصـــفة 
خاصة إلى الممارسة التي تتبعها الجمعية العامة منذ عهد بعيد، عند اتخاذها إجراءات بشأن نصوص 

في نصـــوص الأونســـيترال، وبأن تطلب إلى  نســـيترال، بأن توصـــي الدول بالنظر بعين الإيجابالأو
بما يشــمل نشــرها إلكترونيًّا  الأمين العام نشــر تلك النصــوص، بلغات الأمم المتحدة الرسمية الســت

ـــائر الجهات بتلك اللغات ـــيترال على الحكومات وس ، واتخاذ تدابير أخرى لتعميم نصـــوص الأونس
      ة على أوسع نطاق ممكن. المعني

    داع المعنية بالشفافية عمل جهة الإي  -باء  
أن جهة إيداع المعلومات المنشــورة بمقتضــى قواعد الأونســيترال بشــأن إلى اللجنة  أشــارت  -٢٩٠

بين المســتثمرين والدول، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الســادســة  الشــفافية في التحكيم التعاهدي
ـــفافية.  ٨، قد أنشـــئت بمقتضـــى المادة ٢٠١٣قودة في عام والأربعين المع ـــارتمن قواعد الش  وأش
  )١٠٦(.التقارير التي قُدِّمت في دوراتها السابقة بشأن جهة الإيداع المعنية بالشفافية إلى اللجنة أيضاً

ثة المذكِّرة المقدَّمة في الدورة الحالية والتي تتضــمن معلومات محدَّ إلى اللجنة أيضــاً وأشــارت  -٢٩١
  ).A/CN.9/979بالشفافية ( عن قواعد الشفافية وجهة الإيداع المعنية

ية بالشفافية، وأعربت عن تأييدها لاستمرار ورحَّبت اللجنة بالتقرير المتعلق بجهة الإيداع المعن  -٢٩٢
      ول.والد  يز الشفافية في التحكيم بين المستثمرينتشغيل جهة الإيداع باعتبارها آلية رئيسية لتعز

    ثبت مرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال  -جيم  
في القانون التجاري الدولي  متخصــصــة مكتبة الأونســيترال القانونية أشــارت اللجنة إلى أن  -٢٩٣
هذا الميدان بلغات الأمم المتحدة  عناوين مهمة وموارد إلكترونية فيتتضــــــمن مجموعة مقتنياتها  وأن

طلباً  ٤٦٠، زهاء ٢٠١٨، في عام أحاطت اللجنة علماً بأن موظفي المكتبة قد لبُّوا  لست. وقدالرسمية ا
  بلداً. ٣٠باحثين مما يزيد على  وابلداً، واستضاف  ٤٠للحصول على مراجع، وردت من أكثر من 

ت لأونسيترال، أحاطت اللجنة علماً أيضاً بالثبوفي معرض النظر في التأثير الأوسع لنصوص ا  -٢٩٤
دلة الأونســـيترال لأ  ) وماA/CN.9/977المرجعي للمؤلفات الحديثة ذات الصـــلة بأعمال الأونســـيترال (

في المؤلفات  المبينو التشريعية وأدلة الممارسات والنصوص التعاقدية الصادرة عنها من تأثير، على النح
وأشـــارت اللجنة إلى أهمية تيســـير اتباع نهج شـــامل في إعداد الثبت المرجعي وإلى . والفنيةالأكاديمية 

                                                           
؛ ١١٠-١٠٧)، الفقرات A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  ،العامة الوثائق الرسمية للجمعية  )١٠٦(

ورة الد؛ والمرجع نفسه، ١٦١-١٥٢)، الفقرات A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم سه، والمرجع نف
ثانية والسبعون، الدورة ال؛ والمرجع نفسه، ١٧٣-١٦٦)، الفقرات A/71/17( ١٧الحادية والسبعون، الملحق رقم 

 ١٧ة الثالثة والسبعون، الملحق رقم الدور؛ والمرجع نفسه، ٣٢١-٣٠٨)، الفقرات A/72/17( ١٧الملحق رقم 
(A/73/17) ٢٠٨-٢٠٤، الفقرات.  
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العاملة في ميدان القانون التجاري الدولي.  ضــرورة إبقائها على علم بأنشــطة المنظمات غير الحكومية
نظمات غير الحكومية المدعوة لحضــور دورتها وفي هذا الصــدد، اســتذكرت اللجنة طلبها الموجه إلى الم

أن تتبرع بنســخ من دورياتها وتقاريرها الســنوية وســائر منشــوراتها إلى مكتبة الأونســيترال بلســنوية ا
وأعربت اللجنة عن تقديرها لجميع  )١٠٧(.توجيه هذا الطلب القانونية من أجل اسـتعراضـها، وكررت

      ت صادرة عنها.المنظمات غير الحكومية التي تبرعت بمنشورا
      لحالي في تعزيز سيادة القانوندور الأونسيترال ا  -ينعشر  

    مةمقدِّ -ألف  
الحادية والأربعين أشــــــارت اللجنة إلى أنَّ هذا البند مدرج في جدول أعمالها منذ دورتها   -٢٩٥

ــــــتجابة لدعوة الجمعية العامة  )١٠٨(،٢٠٠٨المعقودة في عام  ها بأن تدرج في تقريرللجنة وذلك اس
وأشــارت اللجنة  )١٠٩(الحالي في تعزيز ســيادة القانون. ترالالأونســيتعليقات على دور  إليها الموجَّه

عن دوراتها من الحادية  )١١٠(العامةإلى الجمعية  الموجَّهةكذلك إلى أنها أدرجت في تقاريرها السنوية 
دورها  علىعليقات ، ت٢٠١٨إلى عام  ٢٠٠٨والأربعين إلى الحادية والخمســـــين، المعقودة من عام 

لى الصعيدين الوطني والدولي، بما في ذلك دورها في سياق إعادة الإعمار في تعزيز سيادة القانون ع
  .زاعاتالنبعد انتهاء 

ــــارت اللجنة أيضــــاً إلى أنَّها   -٢٩٦ ــــيقي  ترىوأش ضــــرورة أن تتحاور بانتظام مع الفريق التنس
م التقدُّ  تتابع مســـــتجداتســـــيادة القانون، وأن  والمرجعي المعني بســـــيادة القانون من خلال وحدة

ــــتركة التي تقوم بها الأمم المتحدة في مجال  ــــطة المش ــــيترال في الأنش المحرز في إدماج أعمال الأونس
كما أشــارت إلى أنها طلبت إلى الأمانة، تحقيقاً لهذه الغاية، تنظيم جلســات إحاطة  ادة القانون،ســي

                                                           
 .٢٦٤)، الفقرة A/70/17( ١٧الملحق رقم لسبعون، الدورة االمرجع نفسه،   )١٠٧(
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ظر شأن إدراج هذا البند في جدول أعمالها، انللاطلاع على قرار اللجنة ب  )١٠٨(

  .١١٣-١١١، الجزء الثاني، الفقرات (A/62/17) ١٧الثانية والستون، الملحق رقم 
 ؛١٠  ، الفقرة٦٥/٣٢و ؛٩، الفقرة ٦٤/١١٦و ؛٧ ، الفقرة٦٣/١٢٨و ؛٣ ، الفقرة٦٢/٧٠قرارات الجمعية العامة   )١٠٩(

، ٧٠/١١٨و ؛١٧  ، الفقرة٦٩/١٢٣و ؛١٤، الفقرة ٦٨/١١٦و ؛١٤، الفقرة ٦٧/٩٧و ؛١٢، الفقرة ٦٦/١٠٢و
  .٢٠ ، الفقرة٧٣/٢٠٧و ؛٢٥، الفقرة ٧٢/١١٩و ؛٢٢ة ، الفقر٧١/١٤٨؛ و٢٠الفقرة 

)، الفقرة Corr.1و ،A/63/17والتصويب ( ١٧الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم الوثائق   )١١٠(
؛ المرجع نفسه، ٤١٩-٤١٣لفقرات )، اA/64/17( ١٧الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم ؛ المرجع نفسه، ٣٨٦

الدورة السادسة ؛ المرجع نفسه، ٣٣٦-٣١٣)، الفقرات A/65/17( ١٧الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 
الدورة السابعة والستون، الملحق رقم ؛ المرجع نفسه، ٣٢١-٢٩٩)، الفقرات A/66/17( ١٧والستون، الملحق رقم 

١٧ )A/67/17 والتصويب  ١٧الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم ؛ المرجع نفسه، ٢٢٧-١٩٥)، الفقرات
)A/68/17و ،Corr.1 ( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم ؛ المرجع نفسه، ٢٩١-٢٦٧)، الفقراتA/69/17 ،(

؛ المرجع ٣٢٤-٣١٨)، الفقرات A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم ؛ المرجع نفسه، ٢٤٠-٢١٥الفقرات 
الدورة الثانية ؛ المرجع نفسه، ٣٤٢-٣١٧الفقرات  )،A/71/17( ١٧الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم نفسه، 

الدورة الثالثة والسبعون، الملحق ؛ المرجع نفسه، ٤٤١-٤٣٥)، الفقرات A/72/17( ١٧والسبعون، الملحق رقم 
  .٢٣٣و ٢٣٢رتان ، الفق(A/73/17) ١٧  رقم
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 )١١١(نيويورك. نون كل ســـــنتين، عندما تُعقد دورات اللجنة فيإعلامية تقدِّمها وحدة ســـــيادة القا
ورات في إطار د بناءً على ذلك وأشــــارت اللجنة إلى أنَّ جلســــات الإحاطة الإعلامية هذه عُقِدت
، في الأعوام والحادية والخمســين اللجنة الخامســة والأربعين والســابعة والأربعين والتاســعة والأربعين

 على التوالي. )١١٢(،٢٠١٨و ٢٠١٦و ٢٠١٤و ٢٠١٢

إلى أنها نظرت، أثناء دورتها الحادية والخمســين، في المقترح الداعي وأشــارت اللجنة أيضــا   -٢٩٧
جدول الأعمال المعنون "دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون  إلى إثارة نقاش داخلها بشأن بند

ونظرت اللجنة في  ك البند.على الصــــــعيدين الوطني والدولي"، وإلى تحســــــين كيفية معالجتها لذل
اقشــة دورها في تعزيز ســيادة القانون على الصــعيدين الوطني والدولي إلى مناقشــة إمكانية توســيع من

وأهداف التنمية  ٢٠٣٠عمل الأونســــيترال وخطة التنمية المســــتدامة لعام  حول ماهيَّة الصــــلة بين
ال أو فيما يتعلق بالمساعدة المقدَّمة إلى المستدامة، سواء فيما يتعلق بالصكوك التي وضعتها الأونسيتر

ــــــبيل تحقيق تلك الأهداف. في ذلك  النظر بطريقة مجديةمن أجل تمكين اللجنة من و الدول في س
يمكن للأمانة أن تُعد ورقة تبين ماهيَّة صلة صكوك الأونسيترال  رُئي أنه ول الأعمال،البند من جد
ه يمكن ورئي كذلك أنَّ ملموسة تناقشها اللجنة. ضاياقالتنمية المستدامة وتحدد  بأهدافونصوصها 

بند جدول الأعمال المتعلق بســــيادة القانون على  النظر في لتلك الورقة أيضــــاً أن تســــتعرض تطوُّر
يد عملها  فيللجنة، وأن تبيِّن كيف يمكن للجنة أن تكفل  دوراتمدى عدة  ــــــ الأمم  خطةتجس

لخمســـين للجنة، في ر كذلك أن تُجرى أثناء الدورة الثانية واوتقرَّ .االأوســـع برمَّته ةالمتحدة الإنمائي
  )١١٣(الذي ستعده الأمانة. ، مناقشة تستند إلى التقرير٢٠١٩عام 
المســــــائل المثارة في المذكرة التي أعدتها الأمانة علماً باللجنة  أحاطتوفي الدورة الحالية،   -٢٩٨

 ،(A/CN.9/985) الصــعيدين الوطني والدوليبشــأن دور الأونســيترال في تعزيز ســيادة القانون على 
تلخص أحدث قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالنظر في دور الأونسيترال في تعزيز سيادة والتي 
فصـــل اللجنة (الإطار الثاني)، وتســـتعرض تطور النظر في بند جدول الأعمال في   (الفصـــل القانون
صــــيغتها  ها فيتي كانت معروضــــة عليها من أجل وضــــعال ،للنصــــوص )، وتحدد ماوالمرفق الثالث
ية النهائية يادة القانون وتنفيذ أهداف التنمية  ،واعتمادها في الدورة الحال ــــــ من أهمية في تعزيز س

 لك البندفي إطار ذ اللجنة في دورتها الحالية تتخذهاالمســـــتدامة (الفصـــــل الرابع) وتقترح إجراءات 
ــتمعت اللجنة (الفصــل الخامس) ــيترال أكدتأيضــاً إلى كلمة . واس في مســاعدة  على دور الأونس

  تعزيز سيادة القانون وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.، على من خلال صكوكها ،الدول
ــــــتجابة  ٧٣/٢٠٧علما بقرار الجمعية العامة اللجنة وبعد أن أحاطت   -٢٩٩ للدعوة منها واس

مة إلى الجمعية العامة، التعليق على الدور الراهن الذي واردة فيه بأن تواصــــــل، في التقارير المقدَّال
                                                           

  .٣٣٥)، الفقرة A/65/17( ١٧الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون،   )١١١(
؛ المرجع نفسه، ٢١٠-١٩٩)، الفقرات A/67/17( ١٧الملحق رقم الدورة السابعة والستون، المرجع نفسه،   )١١٢(

الدورة الحادية ؛ المرجع نفسه، ٢٣٣-٢٢٩)، الفقرات A/69/17( ١٧قم الدورة التاسعة والستون، الملحق ر
 ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم ، ٣١٧-٣١٣)، الفقرات A/71/17( ١٧والسبعون، الملحق رقم 

)A/73/17 ٢٣١و ٢٣٠)، الفقرتان.  
  .٢٦٧-٢٦٤ات )، الفقرA/73/17( ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم  ،المرجع نفسه  )١١٣(
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في  ، التي ستدورأخذت في اعتبارها أن النقاشات المقبلة )١١٤(تقوم به في مجال تعزيز سيادة القانون،
ز على الموضــوع ســوف ترك ،الأعمال المتعلق بســيادة القانونإطار بند جدول  فياللجنة الســادســة 

 الممارســـات والأفكار من أجل تعزيز احترام الدول للقانون الدولي". الفرعي المعنون "تبادل أفضـــل
في المسائل ذات الصلة بذلك الموضوع الفرعي أثناء دوراتها المعقودة  أنها نظرتوأشارت اللجنة إلى 

  ).المرفق ،A/CN.9/985( ٢٠١٨إلى  ٢٠١٥ومن  ٢٠١٠و ٢٠٠٩ في الأعوام
صل جهودها الرامية إلى   -٣٠٠ وطلبت اللجنة إلى الدول والأمانة والمنظمات والمؤسسات أن توا

وطني وأنشـــطتها في تعزيز ســـيادة القانون على الصـــعيدين ال زيادة الوعي بدور معايير الأونســـيترال
قد نشــأت  من هذا القبيل ولاحظت اللجنة أن فرصــاً لمســتدامة.والدولي وفي تنفيذ أهداف التنمية ا

  :ما يلي على وجه الخصوص في سياق أو سوف تنشأ
اس وضـــمان المنتدى الســـياســـي الرفيع المســـتوى المعني بالتنمية المســـتدامة "تمكين الن  (أ)  

ة الحالية عقد بالتوازي مع الدور)، الذي ٢٠١٩وليه تموز/ي ١٥-٩الشـــمول والمســـاواة" (نيويورك، 
من أهداف التنمية المســتدامة ذات الصــلة  عدة أهدافاســتعراضــاً معمَّقاً لتنفيذ للجنة والذي أجرى 
  ؛١٧و ١٦و ١٠و ٨ الأهدافبالأونسيترال، مثل 

ــــــتثنائية للجمعية ا  (ب)   ــــــأن التحديات القائمة والتدابير اللازمة لمدورة اس نع لعامة بش
ويجري ، ٢٠٢١ولي، سوف تعقد في النصف الأول من عام الفساد ومكافحته ولتوطيد التعاون الد

  الفساد. لها تحت رعاية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التحضير
ــــــيادة القانون في العلاقات التجاريةده أنَّ الذي مفا هاوأعادت اللجنة تأكيد رأي  -٣٠١  تعزيز س

قانون على ينبغي أن يكون جزءاً لا يتجزأ من خطة ا يادة ال ــــــ ــــــع لتعزيز س حدة الأوس لأمم المت
بالفريق التنســيقي والمرجعي المعني  في هذا الشــأن الاســتعانة بما يشــملالصــعيدين الوطني والدولي، 

  دة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام.بسيادة القانون، الذي تدعمه وحدة سيا
ث مؤخَّراً لتخطيط وأداء الميزانية البرنامجية يتطلب وأشـارت اللجنة إلى أنَّ الإطار المسـتحد  -٣٠٢

مواءمة وثيقة لبرنامج كل كيان من كيانات الأمم المتحدة مع أهداف التنمية المســــتدامة، بصــــفتها 
 مم المتحدة.م المتحدة الطويلة الأمد التي أُرســيت في ميثاق الأتمثل التجســيد العصــري لأغراض الأم

لية في منظومة الأمم المتحدة تقييمات دورية لكيانات الأمم المتحدة وتُجري هيئات الرقابة الداخ
القانونية، بما فيه شـــعبة القانون  الشـــؤونمن حيث تنفيذها أهدافَ التنمية المســـتدامة (كان مكتب 

 ٢٤٠د في الفقرتين حســبما ور )١١٥(٢٠١٨وضــعَ تقييم من هذا القبيل في عام التجاري الدولي، م
  ).أعلاه ٢٥٥و
    

                                                           
  .٢٠، الفقرة ٧٣/٢٠٧قرار الجمعية العامة   )١١٤(
)١١٥(  E/AC.51/2019/9.  
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    الأونسيترال المقدمة إلى الجمعية العامةتعليقات  -باء  
يادة القانون وتنفيذ أهداف التنمية   -٣٠٣ ــــــ أبرزت اللجنة أهمية عملها الحالي في مجال تعزيز س

رتها في دو اتهصــيغتها النهائية واعتمد ها فيتالتي وضــع النصــوص الإشــارة إلىالمســتدامة من خلال 
ية لحال لك النصــــــوص (انظر الفقرات ولاحظت اللجنة أن القرارا .ا مدة في ت  ١٠١و ٧١ت المعت

ــــــيادة القانون في أعلاه) ١١٦و ١١٠و العلاقات  تبرز بشــــــكل أكبر العلاقة المتبادلة بين تعزيز س
  التجارية واستدامة التنمية الاقتصادية.

اكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أعربت اللجنة بالخصــوص عن اقتناعها بأن الشــرو  -٣٠٤
سليمة لها   ات العموميةتؤدي دوراً مهمًّا في تحسين توفير البنى التحتية والخدم أن وتدعم والإدارة ال

 ١٠و ٩و ٨و ١الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً الأهداف 
  .١٧و ١٦و ١٢و

كذلك   -٣٠٥ بات يزداد النظواعترفت اللجنة  لة  عا بارها بأن نظم الإعســـــــار الف باعت ها  ر إلي
 ،ستثمار ولتعزيز نشاط تنظيم المشاريع والحفاظ على العمالةلتشجيع التنمية الاقتصادية والا  وسيلة

أهداف التنمية  تحقيقوبأن النصــــوص المتعلقة بإعســــار مجموعات المنشــــآت يتوقع أن تســــهم في 
  .١٧و ١٠و ٨ المستدامة
لمعاملات المضـــمونة يتَّســـم بالكفاءة مع ســـجل بأنَّ إنشـــاء نظام ل أيضـــاًاللجنة  تأقرَّو  -٣٠٦

للحقوق الضــــمانية يتاح للعموم ســــيؤدي على الأرجح إلى زيادة ســــبل الحصــــول على ائتمانات 
مضـــمونة يســـيرة التكلفة مما يعزِّز بالتالي النمو الاقتصـــادي، والتنمية المســـتدامة، وســـيادة القانون، 

 الأونسيترال وقانون ، ويساعد على مكافحة الفقر.)(الشمول المالي جميعالخدمات المالية لل وشمول
المخزونات  يتيح ويســهل اســتخدام الموجودات المنقولة (مثل النموذجي بشــأن المعاملات المضــمونة

وقد تكون هذه الموجودات هي النوع  والتمويل بالمســـــتحقات) كرهون في المعاملات المضـــــمونة.
المنشـــآت الصـــغرى  ا بعض المنشـــآت التجارية، مثللموجودات التي تحوزهئيســـي أو الوحيد من االر

وبذلك، فالقانون النموذجي ودليله العملي يعززان وصول المنشآت التجارية،  والصغيرة والمتوسطة.
فيها الائتمانات   وخصـــوصـــاً المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة، إلى خدمات التمويل، بما

  .١٧و  ٩و ٨ ذ أهداف التنمية المستدامةقع أن يسهما في تنفيسورة التكلفة، ويُتوالمي
ورأت اللجنة بعد ذلك أن الملاحظات المتعلقة بالمســــائل الرئيســــية المتصــــلة بعقود الحوســــبة   -٣٠٧

، لأنها قد تكون مفيدة للأطراف التي تتفاوض على ٩و ٨صلة بهدفي التنمية المستدامة وثيقة ال  السحابية
ذين يســتعرضــون الشــروط النمطية التي يعرضــها مقدِّمو ة، وكذلك للزبائن العقد للحوســبة الســحابي

بائن. ئك الز ياجات أول ية احت ية لتلب كاف كانت الشــــــروط  ما إذا  جل تقرير  لخدمات من أ ويمكن  ا
، أن تصــل إلى المســتعملين المقصــودين تعمل على الإنترنتأداة  التي ســوف تأخذ شــكلللملاحظات، 

  أهداف التنمية المستدامة المشار إليها أعلاه. تحقيقم في ى نحو أكثر فعالية ومن ثم، يتوقع أن تسهعل
ونوهت اللجنة بالمســـــاهمات المتوقعة في مجال التنمية المســـــتدامة التي ســـــوف تترتب على   -٣٠٨
وإجراءات س المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الجارية بشأن الإجراءات المبسطة لتأسي أعمالها
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تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول والتجارة الإلكترونية  التحكيم المعجَّلة وإصــــلاح نظام
      والبيع القضائي للسفن. وإعسار المنشآت الصغرى والصغيرة (إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة)

    الجمعية العامة ذات الصلةقرارات   -عشرينو حادياً
ورتها الخمســــــين، المعقودة في ها كانت قد طلبت إلى الأمانة في دأنَّ إلىاللجنة  أشــــــارت  -٣٠٩
عن قرارات الجمعية العامة ذات الصلة  تقدمه إليها، أن تستعيض عن أي تقرير شفوي ٢٠١٧  عام

 الثانيةوعملا بذلك الطلب، عُرضــت على اللجنة في دورتها  )١١٦(.قبل الدورة يصــدربتقرير كتابي 
) تلخِّص محتوى فقرات منطوق قرار الجمعية العامة A/CN.9/983لأمانة (والخمســــــين مذكِّرة من ا

شأن ب ٧٣/١٩٨قرارها والأونسيترال عن أعمال دورتها الحادية والخمسين، بشأن تقرير  ٧٣/١٩٧
شأن ب ٧٣/١٩٩قرارها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، و

ية الدولية المنبثقة من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية واتفاقات التسو
بشــــأن قانون الأونســــيترال النموذجي بشــــأن الاعتراف بالأحكام  ٧٣/٢٠٠رارها قالوســــاطة، و

  إنفاذها، على التوالي.القضائية المتعلقة بالإعسار و
مد ه لم يُعتأنَّلاحظت و، معية العامةوأحاطت اللجنة علماً بتلك القرارات الصادرة عن الج  -٣١٠

      .دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاريأيُّ قرار بشأن 
      مسائل أخرى  -نيوعشر اًثاني

    الأونسيترالتوسيع عضوية   -ألف  
  عُرض على اللجنة الاقتراح التالي المقدم من حكومتي إسرائيل واليابان:  -٣١١

عضوا في لجنة  ٣٠الجمعية العامة ، انتخبت ٢٠١٨كانون الأول/ديسمبر  ١٧في   -١"
الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اللجنة). ومن بين الأعضـــــــاء الثلاثين المنتخبين، 

أعضــاء من مجموعة دول آســيا والمحيط الهادئ (إندونيســيا،  ٧الســري  انتخب بالاقتراع
اء من مجموعة أعضـــ ٧ييت نام، ماليزيا، اليابان) وجمهورية كوريا، ســـنغافورة، الصـــين، ف

ــــــرا، فرنســــــا، فنلندا، كندا،  ــــــويس دول أوروبا الغربية ودول أخرى (ألمانيا، بلجيكا، س
انتخاب أعضــــــاء اللجنة، على أن  جرت، في ةأن العادالمتحدة). وعلى الرغم من   المملكة

قا مع عدد المقاعد التي يكون عدد المرشـــحين الذين ترشـــحهم المجموعات الإقليمية متطاب
مرشــحين   ٩كل مجموعة ملؤها، رشــحت مجموعة دول آســيا والمحيط الهادئ يتعين على 

. ٢٠١٨مرشحين لانتخابات عام  ٨ورشحت مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 
سيا والمحيط الهادئ، كانت  دولة قد قدمت ترشيحاتها في  ١١وفيما يخص مجموعة دول آ

  الانتخابات. ترشيحيهما قبل إجراءس الانتخابات غير أن دولتين سحبتا بادئ الأمر لنف
الدور الذي  تتزايد أهميةمع الترابط المتزايد للاقتصــــــاد العالمي،  ومن الملاحظ أنه  -٢"

ترمي إلى  أعمالاً. فالأنشـــطة التي اضـــطلعت بها اللجنة مؤخرا تشـــمل تضـــطلع به اللجنة
                                                           

 .٤٨٠)، الفقرة A/72/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم   )١١٦(
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الاقتصاد الرقمي منها مواصلة تعزيز مختلفة لأغراض  إنشاء أو تحسين أطر قانونية مصممة
ــــية لتأمين  ــــاس ــــتثمرين والدول، وهو آلية أس ــــوية المنازعات بين المس وإصــــلاح نظام تس

التي تواجهها المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة الاســــتثمارات الأجنبية، والحد من العقبات 
عافيتها من خلال عمليات والمتوسطة ومساعدة المؤسسات التجارية المتعثرة على استرداد 

ــــــار ال ــــــير الإعس دولي. وينبغي التأكيد على أنَّ عمل اللجنة مهم ليس فقط من أجل تيس
ــــــتثمـــار الـــدوليين، ولكن من أجـــل تحقيق الســــــلام والأمن  أيضــــــــاً التجـــارة والاس

  الرشيدة. والحوكمة
ـــا نقـــدر تقـــديرا   -٣" ـــة  حرص كبيراًوعلى الرغم من أنن دعوة الـــدول  علىاللجن

لتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء دون اللجوء الأعضاء للمشاركة في الاجتماعات وا  غير
أهمية حصـــول الدول  إلى تصـــويت رسمي، فإننا نرى أنَّ هذه الممارســـة ينبغي ألا تقلل من

الدول الأعضاء  ولما كانتاللجنة.  أعمال بتعزيزعلى العضوية لأن العضوية تعني التزامها 
مناقشات التي تجريها اللجنة والمشاركة لل اللازمة للإعدادتعبئة الموارد  على غيرهاأقدر من 

سع أنَّ احتمالات  فمنفيها،  في اجتماعات  الدول الأعضاء، تمثيلالمسلم به على نطاق وا
ـــطة في اجتماعات أقوى من غيرها اللجنة وأفرقتها العاملة ـــاركة النش . وبالنظر إلى أنَّ المش

على تطوير قدرة الدول ل أفضــل الممارســات والخبرات، تســاعد اللجنة، حيث يجري تباد
من فالتغير الســريع الذي يشــهده الاقتصــاد،  من جراءالمســتجدة  للمشــاكلعلى التصــدي 

في اجتماعات اللجنة وأفرقتها العاملة بغية تحقيق المزيد  وســيع نطاق المشــاركةتالضــروري 
  للجنة.  من الفعالية

ح اســـتعداد أبرزت بوضـــو ٢٠١٨بأن انتخابات عام  وســـيكون من العدل القول  -٤"
. وبالتالي، من خلال المشاركة في عضويتهاالدول الأعضاء المتزايد للإسهام في عمل اللجنة 

ى ما سبق ذكره أن لدى اللجنة أسبابا مشروعة لتوصية الجمعية العامة بالنظر نرى بناء عل
  في زيادة عضوية اللجنة.

، ٥٧/٢٠ة القرار ، اعتمدت الجمعية العام٢٠٠٢نوفمبر تشـــــرين الثاني/ ١٩وفي   -٥"
ولة. وقبل اتخاذ هذا القرار، أوصــــــت د ٦٠إلى  ٣٦الذي زاد عدد أعضــــــاء اللجنة من 

ــه ــة والثلاثين المعقودة في حزيران/يوني ــا الرابع ــة، في دورته ــه  - اللجن ، ٢٠٠١تموز/يولي
دولة. بيد أنَّ  ٧٢إلى  ٣٦د أعضــــــاء اللجنة من العامة بأن توافق على زيادة عد  يةالجمع

للشواغل المعرب عنها ومنها أنَّ رفع ، مراعاة ٧٢الجمعية العامة لم ترفع عدد الأعضاء إلى 
عدد الأعضاء إلى الضعف قد يكون أمرا مبالغا فيه. ومع ذلك فإننا نرى أنَّ هذه الشواغل 

ضوء الا تنطبق بشكل  شأن لضرورة المشار إليها أعلاه بأساسي في الوقت الحاضر. وفي 
ورتها الرابعة والثلاثين، زيادة عدد أعضاء اللجنة، واستنادا إلى توصية اللجنة الصادرة في د

عدد  يادة  مة بز تأكيـد توصــــــيتهـا إلى الجمعيـة العـا  أعضـــــــائهــانقترح أن تعيـد اللجنـة 
  دولة.   ٧٢ إلى
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الرابعة والثلاثين بأن زيادة عدد نة قبل اعتماد التوصـــية في دورتها وقد أُبلغت اللج  -٦"
ثم، فنحن مقتنعون دولة لن تترتب عليه آثار مالية. ومن  ٧٢إلى  ٣٦أعضــــــاء اللجنة من 

دولة لن تكون له أي آثار مالية،  ٧٢بأن الاقتراح الحالي بزيادة عدد أعضــــــاء اللجنة إلى 
  نطلب من الأمانة تأكيد ذلك.ما اعتمدته الجمعية العامة، و إذا
  لتنظر فيه اللجنة: التالية نقدم أدناه مشروع التوصيةو  -٧"
  ، الدولي إنَّ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري’    
كانون الأول/ديسمبر  ١٧) المؤرخ ٢١-(د ٢٢٠٥إلى قرار الجمعية العامة  إذ تشير’      

 كلَّفتهاوالمتحدة للقانون التجاري الدولي  الأمم نةلج بمقتضاه ةُ، الذي أنشأت الجمعي١٩٦٦
 تراعيوالذي ينص على أن  ،التنســـــيق والتوحيد التدريجيين للقانون التجاري الدولي بتعزيز

التجارة الدولية  إنماءاللجنة مصـــالح جميع الشـــعوب، وخاصـــة شـــعوب البلدان النامية، في 
  ، كبيراً  إنماء

 تشـــــرين الثاني/ ١٩المؤرخ  ٥٧/٢٠عامة إلى قرار الجمعية ال وإذ تشـــــير أيضـــــاً’      
  دولة،  ٦٠إلى  ٣٦بموجبه عدد أعضاء اللجنة من  الجمعية الذي زادت، ٢٠٠٢ نوفمبر

عن الممارســــة المتمثلة في دعوة الدول غير الأعضــــاء في  رضــــاهاعن  وإذ تعرب’      
الدولية ذات الصــــــلة إلى الدولية والمنظمات غير الحكومية اللجنة والمنظمات الحكومية 

صياغة ما تعده  المشاركة بصفة مراقب في دورات اللجنة وأفرقتها العاملة، والمشاركة في 
توصل إلى القرارات بتوافق الآراء دون اللجنة من نصوص، وكذلك الممارسة المتمثلة في ال

  اللجوء إلى تصويت رسمي، 
، بصــــــفة مراقب، وقدمت  العدد الكبير للدول التي شــــــاركتأنَّ وإذ تلاحظ’      

إســــــهامات قيِّمة في عمل اللجنة يشــــــير إلى وجود اهتمام بالمشــــــاركة الفعلية في اللجنة 
  دولة،  ٦٠يتجاوز العدد الحالي للدول الأعضاء في اللجنة وهو   بما

فضــي إلى بأن توســيع نطاق مشــاركة الدول في أعمال اللجنة ســي منها اًواقتناع’      
ــــــأنه أن يحفز تحقيق المزيد من التقدم  في أعمالها، وبأنَّ زيادة عدد أعضــــــاء اللجنة من ش

  الاهتمام بعملها،
ة عدد أعضاء اللجنة على خدمات الأمانة اللازمة لتيسير بأن أثر زياد وإذ أُبلغت’      

لهذه  تالي فلن تكون  بما يكفي لتحديده كميا، وبال الزيادة عمل اللجنة لن يكون كبيرا 
  مالية،   آثار

إلى  ٣٦أنها كانت قد اعتمدت توصـــية بزيادة عدد أعضـــائها من إلى  يروإذ تشـــ’      
  الرابعة والثلاثين، دورتهاخلال  ٢٠٠١ يوليه تموز/ ١١في المعقود في الاجتماع  دولة ٧٢

 دولة حالياً ٦٠الجمعية العامة بالموافقة على زيادة عدد أعضاء اللجنة من  توصي’      
  ‘".دولة ٧٢ إلى
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د واسع لفكرة توسيع عضوية الأونسيترال. وشدد على أهمية مبدأ التوزيع وأعرب عن تأيي  -٣١٢
ال. وأشـــير إلى أن توســـيع العضـــوية يمكن أن يكون وســـيلة الجغرافي العادل للمقاعد في الأونســـيتر

ـــيترال،  ـــيع نطاقلتعزيز صـــورة الأونس المزيد من نصـــوصـــها، وتعبئة الوعي بأعمالها وقبول  وتوس
ل القانون التجاري. ورئي أيضاً أن زيادة عدد الأعضاء فرصة لمعالجة مسائل في مجا الخبرات الفنية

ية  التوزيع الجغرافي، ونقص تمثيـل بعض لة للبلـدان النـام كة الفعـا المنـاطق، والافتقـار إلى المشـــــــار
  الأونسيترال.  في

لأعضــــاء، وأعربت عن قلقها من أن وتســــاءلت بعض الوفود عن الحاجة إلى زيادة عدد ا  -٣١٣
ومن ثم، اقترحت عقد المزيد من المناقشـــات حول لك قد يؤثر ســـلباً على فعالية اللجنة وكفاءتها ذ

يؤدي بالضــرورة إلى مشــاركة فعالة  ورأت وفود أخرى أن زيادة عدد الأعضــاء لنتلك المســائل. 
وأيدت وفود أخرى هذه الفكرة من . ةمجموعات البلدان المنقوصــــــة التمثيل في اللجنللمناطق أو 

أعربت عن عدم اســـتعدادها لمناقشـــتها أو اتخاذ قرار بشـــأنها في الدورة الحالية  ولكنهايث المبدأ، ح
  بالنظر إلى وجود عدة مسائل يتعين النظر فيها قبل ذلك. للجنة
لاقتراح. المســـائل التي مازالت غير محســـومة فيما يتعلق باوأشـــارت اللجنة إلى العديد من   -٣١٤

عضــوية الأونســيترال  اقتراح بتوســيعلوفود أن من الســابق لأوانه تقديم ولهذا الســبب، رأت بعض ا
، بما يشــمل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقدمت اقتراحات بشــأن عقد مشــاورات غير رسمية

شة بعض مع التركيز علبهدف تطوير الاقتراح  في فيينا، مشاورات بين المجموعات الإقليمية ى مناق
سباب الداعية إلى زيادة عدد الأعضاء، وتوقيت القيام بذلك، والتوزيع الجغرافي من قبيل الأ المسائل

تعترض على إجراء المشاورات غير الرسمية،  وإن كانت لا ،للمقاعد. وأشارت بعض الوفود إلى أنها
الجمع  وأُشير إلى إمكانيةلأجدى مناقشة تلك المسائل خلال دورات اللجنة. ترى أنه سيكون من ا

ناقشـات التي سـتجري في الدورة الثالثة والخمسـين للأونسـيترال والمشـاورات غير الرسمية بين بين الم
ضرورة ألا تستمر المشاورات غير الرسمية  المجموعات الإقليمية في نيويورك. وذهب رأي آخر إلى 

م ة اللجنة باتباع مســار محدد في عاير مســمى، وأن تكون محددة زمنيا وتهدف إلى توصــيإلى أجل غ
المســــــائل التي لا تتمكن اللجنة من تســــــويتها حتى  البت فيكان هذا يعني ترك  ولو، حتى ٢٠٢٠

  للجمعية العامة. ٢٠٢٠  عام
بشأن  المهتمة فيما بينها ومع الدول الأخرى على التشاور دولها الأعضاءوشجعت اللجنة   -٣١٥

  ء تلك المشاورات.ت، وطلبت إلى الأمانة تيسير إجراالاقتراح في فترة ما بين الدورا
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    أساليب العمل  -باء  
التحســينات التي اقترحتها  لأنها راعت، في تنظيم الدورة الحالية،أعرب عن التقدير للأمانة   -٣١٦

أن تكون الدورة الثانية والخمســـون نموذجاً ورُئي  )١١٧(الدول في الدورة الحادية والخمســـين للجنة.
  الأونسيترال في المستقبل. لدورات 

شأن إتاحة عناوين البريد   -٣١٧ شارت اللجنة إلى الطلب المقدم في دورتها الحادية والخمسين ب وأ
الخاصـــة بالوفود التي تحضـــر دورات اللجنة والأفرقة العاملة بهدف تيســـير الاتصـــالات الإلكتروني 

ت الأمانة أنها أعدت قائمة ببيانا وأكدت )١١٨(والمناقشــــات بين الوفود في فترات ما بين الدورات.
الاتصــال الخاصــة بالوفود ونشــرتها على الصــفحة الشــبكية المخصــصــة للدول على الموقع الشــبكي 

ل، ويمكن الوصـــول إليها عن طريق الرابط "الأونســـيترال: معلومات للدول الأعضـــاء" للأونســـيترا
لومات على ذلك، اقترح إبراز هذه المع ادًّور .https://uncitral.un.org/ar/aboutعلى الموقع الشـبكي 

  بشكل أكبر وإتاحتها بسهولة على الصفحة الرئيسية لموقع الأونسيترال الشبكي. 
وفود عن ارتياحها لما حققته الدورة من نتائج، بما في ذلك التوصـــــل في بعض  وأعربت عدة  -٣١٨

تي شارت تلك الوفود إلى الممارسة الالأحيان إلى قرارات تتعلق بمسائل أبديت بشأنها آراء متباينة. وأ
إلى  المتمثلة في اتخاذ القرارات من خلال السعي للوصولو ،تتبعها المنظمات التي توجد مقارها في فيينا

      حل توفيقي عن طريق الحوار البناء. ورئي أنه ينبغي لهذه الروح أن تسود في الأونسيترال. 
    جنةتقييم دور الأمانة في تيسير عمل الل  -جيم  

"تيســـــير  يُدرج بندلم التي أدخلت على إطار الميزانية،  ،يجة للتغييراتأُبلغت اللجنة بأنه نت  -٣١٩
بند . وأشــارت اللجنة إلى أنَّ في النتائج التي تخطط أمانة الأونســيترال لتحقيقها عمل الأونســيترال"

لأونســـيترال في الإطار "تيســـير عمل الأونســـيترال" كان مدرجاً ضـــمن الإنجازات المتوقعة لأمانة ا
مقياس تحقيق هذا الإنجاز المتوقع كان مدى رضــــا الأونســــيترال عن الخدمات يزانية وأن القديم للم

وأشارت  )١١٩(هي أعلى درجة فيه). ٥تقدمها أمانتها، على أساس مقياس من خمس درجات ( التي
جل الحصــول على ردود الدول إلى أنَّ الأمانة عممت في الماضــي اســتبيانا تقييميا من أ أيضــاً اللجنة
  ستوى الرضا عن الخدمات المقدَّمة إلى الأونسيترال من أمانتها. بشأن م
فقد أبلغت هذه الممارسة لم تعد ضرورية في سياق إطار الميزانية الجديد،  ورغم أنَّ مواصلة  -٣٢٠

وفي الذاتي.  ض التقييمتعتزم مواصــلة تعميم الاســتبيان أثناء دورات اللجنة لأغرا الأمانة اللجنة بأنها
ردًّا، وأوضــحت هذه الردود أن مســتوى الرضــا عن الخدمات المقدمة إلى  ٦٦الية، ورد الدورة الح

ــــــيترال من أمانتها ما زال مرتفعاً (أعطى الأون درجات  ٤ردًّا  ٢١، و٥درجات من  ٥ردًّا  ٥٣س
  .)٥درجات من  ٣، وأعطى رد واحد ٥من 

                                                           
 .٢٦٧-٢٥٨)، الفقرات A/73/17( ١٧ة للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمي  )١١٧(
 .٢٦٨المرجع نفسه، الفقرة   )١١٨(
 (د). ١٩-٨الجدول ، Corr.1والتصويب  A/62/6 (Sect. 8)يقة الوث  )١١٩(
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إلى أنَّ الدول  أيضاً إليها. وأشيرا لما تقدِّمه الأمانة من خدمات وأعربت اللجنة عن تقديره  -٣٢١
ادسة التابعة للجمعية العامة بشأن تقرير الأونسيترال كثيراً ما تُعرب في كلماتها الملقاة في اللجنة الس

ي عن آرائها بشــأن الخدمات المقدَّمة إلى الأونســيترال من أمانتها. وأشــير إلى أنَّ هذه الكلمات ينبغ
      فة آراء الدول في أداء أمانة الأونسيترال. لمعر يًّاأن تعتبر مصدراً رئيس

    الاجتماعات المقبلة وأماكن انعقادهامواعيد   -وعشرين ثالثاً
، ٢٠٠٣أشــارت اللجنةُ إلى أنها كانت قد اتَّفقت، في دورتها الســادســة والثلاثين، في عام   -٣٢٢

ــــــنة مدة كل منهما  املة في الأحوال الطبيعية دورتينعلى ما يلي: (أ) أن تعقد الأفرقة الع في الس
د الأفرقة العاملة، عند الاقتضــــاء، من أســــبوع واحد؛ (ب) أنه يمكن تخصــــيص وقت إضــــافي لأح

يؤدي هذا الترتيب إلى زيادة في المدة الإجمالية  الحصـــة غير المســـتغلة لفريق عامل آخر، شـــريطة ألاَّ
صـــــة حا لة الســـــتة التابعة للجنة، والبالغة ليًّا لدورات جميع الأفرقة العاملخدمات المؤتمرات المخصـــــَّ

للجنة أيَّ طلب لوقت إضافي يقدِّمه أحد الأفرقة العاملة إذا أسبوعاً في السنة؛ (ج) أن تدرس ا  ١٢
سبوعاً، على أن يقدم الفريق  ١٢كان ذلك يؤدِّي إلى زيادة في الوقت الإجمالي المخصَّص والبالغ  أ

  )١٢٠(تغيير نمط الاجتماعات.عني مسوِّغات وجيهة بشأن دواعي العامل الم
، إلى تفاهم مفاده أنه يمكن، عند الاقتضاء، تخصيص وتوصَّلت اللجنة، أثناء الدورة الحالية  -٣٢٣

ص أيضـــاً من الوقت غير المســـتغل من  وقت إضـــافي من خدمات المؤتمرات للأفرقة العاملة، يُخصـــَّ
 واحداً انية والخمســـــين أســـــبوعاًأن تقصـــــير مدة انعقاد دورتها الث دورة اللجنة. ولاحظت اللجنة

من وقت خدمات المؤتمرات يمكن أن تســتغلها الأفرقة  أفضــى إلى إتاحة خمســة أيام غير مســتغلة  قد
  العاملة أو أن تُستخدم لتلبية الاحتياجات الأخرى للجنة.

كان معروضـــــــاً  -٣٢٤ نه  قدَّم  وأشـــــــارت اللجنة إلى أ ها طلب م لث علي ثا مل ال عا   من الفريق ال
صيص أسبوع إضافي من  بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول) بأن تنظر في تخ(المعني

عام  تاح في  عبء العمل المتوقع (انظر  ٢٠١٩وقت المؤتمرات الم بالنظر إلى  لمذكور،  عامل ا للفريق ال
أن تنظر اللجنة،  فريق العامل الثالث قد طلب أيضاًإلى أن ال أعلاه). وأشارت اللجنة أيضاً ١٦٣الفقرة 

ـــــــافي  في تخصــيص ـــــــتقله وقت إضـــ (الوثيقة في حال توفر ذلك الوقت بل من وقت المؤتمرات في المســـ
A/CN.9/970 ٨٦، الفقرة .(  

سوف تنظروأكدت اللجنة   -٣٢٥ العاملة   الطلبات المقدَّمة من الأفرقةفي على أن من المفهوم أنها 
ــــــاس كل حالة على حدة، مع مراعاة  لتخصــــــيص وقت إضــــــافي من خدمات المؤتمرات على أس
ياجات اللجنة في  عاملة الأخرى وغير ذلك من احت عامل الطالب والأفرقة ال ياجات الفريق ال احت

يترال في الاعتبار. وأضــافت نســ، مع أخذ آراء جميع الدول الأعضــاء في الأوذلك الوقت بالتحديد
ــــــببا كافيا للموافقة اللج نة أن من المفهوم أن تقديم الطلب من الفريق العامل لا يُعدُّ في حد ذاته س

  عليه؛ ففي كل حالة، لا بد من تقديم مسوغات كافية للموافقة على الطلب. 

                                                           
 .٢٧٥)، الفقرة A/58/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم   )١٢٠(
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ــبوع إضــافي للفر  -٣٢٦ ــتصــواب تخصــيص أس العامل  يقوأُعرب عن آراء مختلفة بشــأن مدى اس
ما إذا كان ينبغي تخصــيص  وتباينت الآراء حولرة الثالثة والخمســين للجنة. الثالث قبل انعقاد الدو

، وما إذا ٢٠٢٠أم في عام  ٢٠١٩ذلك الأسبوع الإضافي، في حال الموافقة على تخصيصه، في عام 
ويفصــــل  حدكان ينبغي عقد دورة واحدة مدتها أســــبوعان أم دورتين مدة كل منهما أســــبوع وا

  بينهما فترة من الوقت. 
بعد المناقشـــة،  ، اتُّفقالســـابقة المتمثلة في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء ووفقاً لممارســـات اللجنة  -٣٢٧

ـــــيترال:  ـــــين للأونس على أن يعقد الفريق العامل الثالث ثلاث دورات قبل انعقاد الدورة الثالثة والخمس
 ٢٠٢٠ناير أو شـــباط/فبراير فيينا، ودورة في كانون الثاني/ي في ٢٠١٩دورة في تشـــرين الأول/أكتوبر 

 في نيويورك، على أن يكون مفهوما أن ذلك لن يشكل سابقة ٢٠٢٠فيينا، ودورة في نيسان/أبريل   في
اجتماعات الفريق العامل الثالث (المعني بإصــــــلاح نظام تســــــوية المنازعات بين  يُعتد بها في تحديد نمط
  يترال. و أي فريق عامل آخر تابع للأونسأ المستثمرين والدول)

(بالإضافة إلى التفاهم المبيَّن  بشرط ما يليهذا الاتفاق  أنه سوف يؤيدوأعلن أحد الوفود   -٣٢٨
أعلاه): (أ) أن تبلغ جميع الـــدول وأفرقـــة  ٣٢٧والجملـــة الأولى من الفقرة  ٣٢٥في الفقرة 

يعقد الفريق وقت مبكر قدر الإمكان؛ (ب) أن  فيالإضــافي الوقت  هذاالأونســيترال العاملة بتوافر 
  . ٢٠٢٠العامل الثالث ثلاث دورات فقط في عام 

وبعد المناقشة، اتَّفقت اللجنة على أن تعقد جميع الأفرقة العاملة دورتين مدة كل منهما أسبوع   -٣٢٩
الثالث (المعني بإصلاح ل ، باستثناء الفريق العام٢٠٢٠قبل انعقاد الدورة الثالثة والخمسين للجنة في عام 

ية المنازعات بين المســـتثمرين والدول) الذي ســـيعقد دورة إضـــافية في كانون الثاني/يناير أو نظام تســـو
أدناه). وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تنظم  ١-الجدول في القسم باء في فيينا (انظر ٢٠٢٠شباط/فبراير 

حدود الموارد  في ٢٠٢٠/يناير أو شــــــباط/فبراير انيفي كانون الث الثالثالعامل للفريق دورة إضــــــافية 
ما أن تحقيق ذلك يتوقف على  حة، على أن يكون مفهو تا قديمالم يد ت يد مواع ها  تحد ثائق وتجهيز الو

شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات.  سيترال وإدارة  شاور بين أمانة الأون وكذلك مواعيد الاجتماعات بالت
ة لعقد الدورة الإضـــافية للفريق العامل، كد، عند تحديد المواعيد المناســـبتأوطلبت اللجنة إلى الأمانة أن ت

  . ٢٠٢٠من أن تلك المواعيد لا تتزامن مع مواعيد انعقاد دورة الفريق العامل الثاني في شباط/فبراير 
شارت اللجنة أيضاً  -٣٣٠ ، بقرارات ٢٠١٧، في دورتها الخمسين في عام إلى أنها أحاطت علماً وأ

 تنص على السياسات اللازم اتباعها بخصوص العطل الهامة، العامة بشأن خطة المؤتمرات، التيالجمعية 
ــا الــدولي مفتوحين مع دعوة هيئــات الأمم المتحــدة  التي يظــل فيهــا مقر الأمم المتحــدة ومركز فيين

سات بقد  إلى سيا ن ر الإمكاتفادي عقد اجتماعات خلالها. وقد اتفقت اللجنة على أن تراعي هذه ال
ــد النظر في ــد  عن ــد اجتحــدي ــة.مواعي ــة أن  )١٢١(تمــاعــاتهــا المقبل ــد المعتمــدة ولاحظــت اللجن المواعي
أن الفريق  أيضــــــاً لا تتقاطع مع عطل هامة. غير أنها لاحظتالواردة فيما يلي المقبلة  للاجتماعات

لأن  ٢٠٢٠أبريل /في نيســاندورة مدتها أربعة أيام  العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) ســيعقد
  المتحدة، وستكون الأمم المتحدة مغلقة فيه.  هو يوم عطلة رسمية للأمم ٢٠٢٠بريل نيسان/أ ١٠يوم 

                                                           
 .٤٨٥)، الفقرة A/72/17( ١٧الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٢١(
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    دورة اللجنة الثالثة والخمسون  -ألف  

سبوعين من   -٣٣١  ١٧إلى  ٦اتفقت اللجنة على عقد دورتها الثالثة والخمسين في نيويورك لمدة أ
سبوع إبإمك ، رهنا٢٠٢٠ًتموز/يوليه  ضافي إذا كان عبء العمل في الدورة انية تمديد الدورة لمدة أ

ـــبوعين يكفي بوجه عامأن  أنها تدركيبرر ذلك. وأكدت اللجنة  ، وأن مدة كل عقد دورة لمدة أس
      كل حالة على حدة بناء على عبء العمل المتوقَّع. فيتُحدَّد  سوف دورة سنوية

    رات الأفرقة العاملةدو  -باء  
  د بين دورتي اللجنة الثانية والخمسين والثالثة والخمسينرات الأفرقة العاملة التي ستُعقدو  -١  

  
النصف الثاني من عام   

  (فيينا) ٢٠١٩
 ٢٠٢٠النصف الأول من عام 

 (نيويورك ما لم يُشر إلى خلاف ذلك)
  الفريق العامل الأول 

(المعني بالمنشآت الصغرى 
  )والصغيرة والمتوسطة

  ة والثلاثونالدورة الثالث
 ١١إلى  ٧من 

 ٢٠١٩الأول/أكتوبر   تشرين

  الدورة الرابعة والثلاثون
 ٢٠٢٠آذار/مارس  ٢٧إلى  ٢٣من 

  الفريق العامل الثاني 
  )(المعني بتسوية المنازعات

  الدورة السبعون
 أيلول/ ٢٧إلى  ٢٣من 

   ٢٠١٩سبتمبر 

  والسبعونالدورة الحادية 
  ٢٠٢٠شباط/فبراير  ٧إلى  ٣من 

  ق العامل الثالث الفري
ح نظام تسوية (المعني بإصلا

المنازعات بين المستثمرين 
  )والدول

  الدورة الثامنة والثلاثون
 ١٨إلى  ١٤من 

 ٢٠١٩الأول/أكتوبر   تشرين

  الدورة التاسعة والثلاثون
كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير 

  (في فيينا) ٢٠٢٠
  الدورة الأربعون

 /نيسان ٣آذار/مارس إلى  ٣٠من 
  ٢٠٢٠أبريل 

  رابع الفريق العامل ال
  )(المعني بالتجارة الإلكترونية

  الدورة التاسعة والخمسون
 ٢٩إلى  ٢٥من 

 ٢٠١٩الثاني/نوفمبر   تشرين

  الدورة الستون
   ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٩إلى  ٦من 

حيث (دورة مدَّتها أربعة أيام، 
 ١٠المتحدة مغلقة في ستكون الأمم 

هذا  ، لكون٢٠٢٠أبريل  نيسان/
  تحدة)اليوم عطلة رسمية للأمم الم

  الفريق العامل الخامس 
  )(المعني بقانون الإعسار

  الدورة السادسة والخمسون
 الأول/ كانون ٥إلى  ٢من 

(حلقة  ٢٠١٩ديسمبر 
دراسية عن تتبع الموجودات 

  الدورة السابعة والخمسون
  ٢٠٢٠أيار/مايو  ١٤إلى  ١١من 
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النصف الثاني من عام   
  (فيينا) ٢٠١٩

 ٢٠٢٠النصف الأول من عام 
 (نيويورك ما لم يُشر إلى خلاف ذلك)

كانون  ٦المدنية واستردادها: 
  ٢٠١٩الأول/ديسمبر 

ن القانون المنطبق حلقة دراسية ع
 ١٥في  على إجراءات الإعسار

  ٢٠٢٠أيار/مايو 
  الفريق العامل السادس 
 )للسفن(المعني بالبيع القضائي 

  الدورة السادسة والثلاثون
 تشرين ٢٢إلى  ١٨من 

  ٢٠١٩الثاني/نوفمبر 

  الدورة السابعة والثلاثون
 ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٢٤إلى  ٢٠من 

   
بعد الدورة الثالثة والخمسين  ٢٠٢٠لدورات الأفرقة العاملة في عام  الترتيبات الأوَّلية  -٢  

  للجنة، رهنا بموافقة اللجنة في تلك الدورة
  
  (فيينا)  ٢٠٢٠النصف الثاني من عام   

  (ستؤكِّد اللجنة هذه المواعيد في دورتها الثالثة والخمسين 
  )٢٠٢٠في عام 

  الأول الفريق العامل 
  )والصغيرة والمتوسطة (المعني بالمنشآت الصغرى

  الدورة الخامسة والثلاثون
 تشرين الأول/ ٢أيلول/سبتمبر إلى  ٢٨من 

  ٢٠٢٠أكتوبر 
  الفريق العامل الثاني 

  )(المعني بتسوية المنازعات
  الدورة الثانية والسبعون

  ٢٠٢٠أيلول/سبتمبر  ٢٥إلى  ٢١من 
عني بإصلاح نظام الفريق العامل الثالث (الم

  )ت بين المستثمرين والدولتسوية المنازعا
  الدورة الأربعون

  ٢٠٢٠الأول/أكتوبر  تشرين ٩إلى  ٥من 
   الفريق العامل الرابع

  )(المعني بالتجارة الإلكترونية
  الدورة الحادية والستون

  ٢٠٢٠الأول/أكتوبر  تشرين ٢٣إلى  ١٩من 
  الفريق العامل الخامس 

  )الإعسار (المعني بقانون
  سونالدورة الثامنة والخم

  ٢٠٢٠الأول/ديسمبر  كانون ١١إلى  ٧من 
  الفريق العامل السادس 

  )(المعني بالبيع القضائي للسفن
  رة الثامنة والثلاثونالدو
  ٢٠٢٠الأول/ديسمبر  كانون ١٨إلى  ١٤من 
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  المرفق الأول
  

ين القطاعين التشريعية النموذجية بشأن الشراكات ب أحكام الأونسيترال  
 العام والخاص

    
      ام عامةأحك

  المبادئ التوجيهية للشراكات بين القطاعين العام والخاص -١الحكم النموذجي 
 

  ١الخيار   
ــــــتخدام الشــــــراكات بين القطاعين العام […] ] برلمان] [حكومةلما كانت [ تود/يود إتاحة اس
  ة بها للجمهور؛تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطوالخاص في 
] ترى/يرى، لذلك الغرض، أنَّ من المســـتصـــوب تنظيم الشـــراكات البرلمان] [ومةالحكولما كانت [

 شجيعالإنصاف والاستقرار وقابلية التنبؤ، وتالعدل وبين القطاعين العام والخاص لتعزيز الشفافية و
  لاستدامة الطويلة الأجل؛، وضمان افي التكاليف اهة والتنافس والاقتصادزالإدارة السليمة والن

  ]؛ذلك من الأهداف التي قد تود الدولة المشترعة ذكرهاغير [  
  الأحكام التالية: اشتُرِعتفقد 

  
  ٢الخيار  

 وإرســاءإقرار مشــاريع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص ب المتعلقةهذا القانون الإجراءات  يحدِّد
زاهة ارة السـليمة والنالإنصـاف والاسـتقرار والإدلعدل واوفقاً لمبادئ الشـفافية و ،وتنفيذها عقودها

  والاستدامة الطويلة الأجل. التكاليففي  والإنجاز والاقتصاد
      

  التعاريف -٢الحكم النموذجي 
  

  القانون:لأغراض هذا 
بين ســــلطة متعاقدة  " اتفاقالشــــراكة بين القطاعين العام والخاص"يقصــــد بتعبير   (أ)  

يســــددها الســــلطة المتعاقدة أو مدفوعات تســــددها يذ مشــــروع مقابل وكيان خاص من أجل تنف
 ، بما يشــــمل المشــــاريع التي تنطوي على نقل مخاطر الطلب إلى الشــــريك الخاصالمرفقمســــتعملو 

وكذلك الأنواع الأخرى من الشـــراكات بين  متيازية بين القطاعين العام والخاص")"الشـــراكة الا(
لخاص التي لا ت عام وا طاعين ال ــــــالق خاطر ("الش هذه الم قل  ية نطوي على ن ياز كة غير الامت بين را

  ؛القطاعين العام والخاص")
الخدمات " المنشــــــآت والنظم المادية التي توفر مرفق البنية التحتية"يقصــــــد بتعبير   (ب)  

  بشكل مباشر أو غير مباشر؛العام للجمهور 
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للبنية التحتية وتشــييدها " تصــميم مرافق جديدة مشــروع البنية التحتية"يقصــد بتعبير   (ج)  
  ها وتشغيلها أو إصلاح مرافق موجودة للبنية التحتية أو تحديثها أو توسيعها أو تشغيلها؛وتطوير

صلاحية المتعاقدةالسلطة "يقصد بتعبير   (د)   شراكة  إبرام" الهيئة العمومية التي لها  عقد 
 )١(]؛بمقتضى أحكام هذا القانونبين القطاعين العام والخاص [

السلطة المتعاقدة ليقوم  تختارهالكيان الخاص الذي  "الشريك الخاص"يقصد بتعبير   )ه(  
 بتنفيذ مشروع بمقتضى عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص؛

" الاتفاق الملزم قانوناً بين عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص"يقصـــــد بتعبير   و)(  
بين القطاعين العام  شــــراكةاليحدد أحكام وشــــروط تنفيذ الســــلطة المتعاقدة والشــــريك الخاص الذي 

  والخاص؛
أشــخاص، أو مجموعات من " مو العروضمقدِّ" أو "م العرضمقدِّ"يقصــد بتعبير   (ز)  

ــراكة بين القطاعين العام الأشــخاص،  ــاء عقد الش ــتركون في إجراءات الاختيار من أجل إرس يش
 )٢(والخاص؛

ذ مشـــروع من مشـــاريع اقتراح متعلق بتنفي أيُّ" لتمسالاقتراح غير الم"يقصـــد بتعبير   (ح)  
  المتعاقدة في سياق إجراءات اختيار؛ البنية التحتية لا يقدَّم استجابة لطلب أو التماس صادر من السلطة

" هيئة عمومية مخولة صــــلاحية إصــــدار وإنفاذ قواعد الهيئة الرقابية"يقصــــد بتعبير   (ط)  
  )٣(لصلة.التحتية أو تقديم الخدمات ذات اتحكم مرفق البنية تنظيمية ولوائح 

    
  والخاصإبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام صلاحيات  -٣الحكم النموذجي 

  
لتنفيذ  )٤(للهيئات العمومية التالية صلاحية إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 أسماءتورد الدولة المشــــترعة [ نطاق اختصــــاص كل منها: ضــــمن المندرجةمشــــاريع البنية التحتية 
ــــــراكة بينا  القطاعين العام لهيئات العمومية المعنية في البلد المضــــــيف التي يجوز لها إبرام عقود للش

                                                           
كة بين القطاعين العام والخاص. وتبعاً للنظام يجدر بالذكر أنَّ هذا التعريف يتعلق فقط بصلاحية إبرام عقود شرا  )١(  

، ط)(المشترعة، قد تتولى هيئة مستقلة، يشار إليها بـ"الهيئة الرقابية" في الفقرة الفرعية  الرقابي الذي تعتمده الدولة
 المسؤولية عن إصدار القواعد واللوائح التنظيمية التي تحكم تقديم الخدمة المعنية.

لاشتراك في التعبير "مقدم العرض" أو "مقدمو العروض"، بحسب السياق، الأشخاص الذين التمسوا دعوة ليشمل   )٢(  
 السلطة المتعاقدة بتقديم اقتراحات.إجراءات الاختيار الأولي أو الأشخاص الذين قدموا اقتراحاً استجابة لطلب من 

 …).  ة في تشريع خاص (انظر الفقراتيالرقابالهيئة  قد يحتاج الأمر إلى تناول تكوين وبنية ووظائف هذه  )٣(  
سيق أنشطة الهيئات العمومية المسؤولة عن إصدار الموافقات أو الرخص أو من المستصوب إقامة آليات مؤسسية لتن  )٤(  

ون اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً للأحكام القانونية أو التصاريح أو الأذ
طيط المشروع التنظيمية بشأن تشييد وتشغيل مرافق البنية التحتية من النوع المعني (انظر الفصل الثاني، "تخ

ان التي تعتزم تقديم أشكال معيَّنة وإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد، بالنسبة للبلد…). وإعداده"، الفقرات 
انون ذو الصلة، كالتشريع أو التنظيم الذي يحكم أنشطة لمشاريع البنية التحتية، أن يحدد الق من الدعم الحكومي

ي، تحديداً واضحاً الهيئات التي لها صلاحية تقديم مثل هذا الدعم ونوع الكيانات المأذون لها بتقديم دعم حكوم
 .…)"تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات  تقديمه (انظر الفصل الثاني،الدعم الذي يمكن 
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 من والخاص عن طريق تقديم قائمة شـــاملة أو إرشـــادية بالهيئات العمومية أو قائمة بأنواع أو فئات
  )٥(].الهيئات العمومية أو قائمة تجمع بينهما

    
  ة التحتية المؤهلةقطاعات البني -٤الحكم النموذجي 

  
شراكة بين  صة إبرام عقود  سلطات المخت تبين القطاعين العام والخاص في القطاعات التالية [يجوز لل

 )٦(].رشاديةإقائمة شاملة أو  تقديم طريق عنالدولة المشترعة القطاعات المعنية 

    
   تخطيط المشروع وإعداده -ثانياً

  ة بين القطاعين العام والخاصمقترحات مشاريع الشراك -٥موذجي الحكم الن
  
تطوير البنية التحتية أو الخدمات عن طريق شـــراكة بين  توخىالمتعاقدة التي تتقوم الســـلطة   -١

تقييم ما إذا  لمن أجالقطاعين العام والخاص بإعداد دراســـة جدوى، أو تكليف آخرين بإعدادها، 
  ].لأحكامهذه االمنصوص عليها في [ قرارلإاكان المشروع يستوفي شروط 

  تقوم دراسة الجدوى بما يلي:  -٢
ـــالتحتية أو الخدمات العمومية ال تحديد الاحتياجات من البنى  (أ)   يلبيها مشـــروع تي س

الشــــــراكة بين القطاعين العام والخاص المقترح والكيفية التي يلبي بها المشــــــروع الأولويات الوطنية 
  تحتية والخدمات العمومية؛لة فيما يتعلق بتطوير البنية الالمحلية ذات الص أو

ــــــلطة المتعاقدة لتلبية تلك الاحتياجات وتقييم مختل  (ب)   تقديم ف الخيارات المتاحة للس
يثبت بشـكل قاطع الميزة النسـبية والفوائد الاسـتراتيجية والتشـغيلية للتنفيذ في إطار الشـراكة بين  ما

  :ما يليصاً القطاعين العام والخاص، وخصو
قتصـــــادية والكفاءة في حلولاً تنطوي على المزيد من المزايا الاوع المشـــــريوفر أن   ‘١’  

ــــــلطة المتعاقدة أو أيِّ هيئة  ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص مقارنةً بقيام الس إطار الش
  ("مردود المال المنفق")؛ بتكليف آخرين بتنفيذه تنفيذه أوبعمومية أخرى 

                                                           
يكون لدى الدول المشترعة خياران لاستكمال هذا الحكم النموذجي، كأن تورد الدولة يمكن بشكل عام أن   )٥(  

كم النموذجي لا قائمة بالهيئات المخولة سلطة إبرام عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص إما في الحالمشترعة مث
تويات الحكومية التي لها صلاحية إبرام أو في قائمة تُلحق به. وقد يكون الخيار البديل للدولة المشترعة هو بيان المس

ية. ففي دولة اتحادية، مثلاً، قد يشير مثل هذا الحكم التمكيني تلك العقود، دون تحديد أسماء الهيئات العمومية المعن
المشترعة ] والمجالس البلدية". ومن المستصوب على أيِّ حال، بالنسبة للدول المقاطعات  [أوإلى "الاتحاد والولايات 

هذه القائمة  التي ترغب في إيراد قائمة حصرية شاملة للهيئات، أن تنظر في إيجاد آليات تسمح بإعادة النظر في
القائمة في ملحق للقانون أو في  تتمثل إحدى الإمكانيات لتحقيق ذلك في إدراج  حسبما تنشأ حاجة إلى ذلك. وقد

 التنظيمية التي قد تصدر في إطاره. اللوائح
ات من المستصوب بالنسبة للدول المشترعة التي ترغب في إدراج قائمة شاملة بالقطاعات أن تنظر في إيجاد آلي  )٦(  

انيات لتحقيق ذلك تسمح بإعادة النظر في تلك القائمة حسبما تدعو الحاجة إلى ذلك. وقد تتمثل إحدى الإمك
 لتي قد تصدر في إطاره.ا التنظيمية في إدراج القائمة في ملحق للقانون أو في اللوائح
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ماتإلى المشــــــروع يؤدي ألا   ‘٢’   ية غير التزا عة  مال بةمتوق عام ل بالنســــــ لقطاع ال
 لمالية").("المخاطر ا

يســتوفي طلب إقرار مشــروع الشــراكة بين القطاعين يجب أن إضــافةً إلى دراســة الجدوى،   -٣
  العام والخاص ما يلي:

  تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمشروع؛  (أ)  
  تج المتوقعة؛طلبات التقنية والمدخلات والنوااستبانة المت  (ب)  
إمكانية اضـــطلاع شـــريك خاص بأنشـــطة المشـــروع في إطار عقد النظر في مدى   (ج)  

  مبرم مع السلطة المتعاقدة؛
التي قد يلزم للسلطة المتعاقدة أو أيِّ سلطة  التصاريحتحديد الرخص أو الأذون أو   (د)  

  ار المشروع أو تنفيذه؛عمومية أخرى أن تصدرها فيما يتصل بإقر
الرئيســــية وتقديم وصــــف لتوزيع المخاطر المقترح ديد وتقييم مخاطر المشــــروع تح  )(ه  

  بموجب العقد؛
  تحديد أيِّ شكل مقترح للدعم الحكومي من أجل تنفيذ المشروع؛  (و)  
 قدرة الســلطة المتعاقدة على إنفاذ العقد فعليًّا، بما في ذلك قدرتها على مدى تحديد  (ز)  

  ء الشريك الخاص؛رصد وتنظيم تنفيذ المشروع وأدا
 د الإجراءات المناسبة من أجل إرساء العقد.تحدي  (ح)  

  
  إقرار مقترحات مشاريع الشراكة  -٦الحكم النموذجي     

 بين القطاعين العام والخاص
  
ين الهيئة المختصـــة] مســـؤولة عن [إقرار مشـــاريع الشـــراكة ب تكون [تبيِّن الدولة المشـــترعة  -١

تقدمها إليها الســــلطات المتعاقدة] [إســــداء المشــــورة إلى [تبيِّن الدولة القطاعين العام والخاص التي 
المشــترعة الهيئة المختصــة] بشــأن ما إذا كان مشــروع الشــراكة بين القطاعين العام والخاص المقترح 

 لمنصوص عليها في [هذه الأحكام]].يستوفي شروط الإقرار ا

 مسؤولة بصفة خاصة عن:دولة المشترعة الهيئة المختصة] تكون [تبيِّن ال  -٢

استعراض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المقترحة ودراسات الجدوى   (أ)  
بالتنفيذ في إطار المقدمة من الســلطات المتعاقدة من أجل التحقق مما إذا كان المشــروع المقترح جديرا 

  [هذه الأحكام]؛يلبي المتطلبات المنصوص عليها فيشراكة بين القطاعين العام والخاص و

 قدرة السلطة المتعاقدة على تنفيذ المشروع وتقديم التوصيات الملائمة؛ مدى استعراض  (ب)  

اســــتعراض مشــــاريع طلبات المقترحات التي تعدها الســــلطات المتعاقدة لضــــمان   (ج)  
 ها مع المقترح المعتمد ودراسة الجدوى؛اتساق
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ـــداء الم  (د)   ـــأن الإجراءات اإس ـــورة للحكومة بش ـــراكات بين ش لإدارية المتصـــلة بالش
 القطاعين العام والخاص؛

 وضع مبادئ توجيهية بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛  )(ه  

سات الجدوى وغيرها إسداء المشورة للسلطات المتعاقدة بشأن منهجية إجراء درا  (و)  
 من الدراسات؛

 ي تستخدمها السلطات المتعاقدة؛حدة لوثائق العطاءات والعقود لكإعداد نماذج مو  (ز)  

 إسداء المشورة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛  (ح)  

 مســـاعدة الســـلطات المتعاقدة حســـب الاقتضـــاء لضـــمان تنفيذ الشـــراكات بين  (ط)  
 القطاعين العام والخاص بما يتفق مع [هذه الأحكام]؛

يتصــل بالشــراكات بين القطاعين العام والخاص قد تكلفها أداء أيِّ مهام أخرى فيما   (ي)  
 المنفِّذة للأحكام النموذجية].التنظيمية بها [تبيِّن الدولة المشترعة الهيئة المختصة بإصدار اللوائح 

    
 الإداري التنسيق -٧الحكم النموذجي 

  
دولة المشـــترعة الســـلطة تبيِّن ال] [على [لســـلطة المختصـــةالدولة المشـــترعة ا[تقيم] [تقترح] [تبيِّن 

] إقامة] آليات مؤسسية لتنسيق أنشطة السلطات العمومية المسؤولة عن إصدار الموافقات المختصة
القطاعين العام والخاص أو الرخص أو الأذون أو التصـــاريح اللازمة لتنفيذ مشـــاريع الشـــراكة بين 

  رافق البنية التحتية من النوع المعني.ظيمية المتعلقة بتشييد وتشغيل موفقاً للأحكام القانونية أو التن
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 إرساء العقد -ثالثاً
  

   عامة قواعد -٨الحكم النموذجي 
ستثنا ٢٢-٩تختار السلطة المتعاقدة الشريك الخاص وفقاً للأحكام النموذجية    ئية (أو بصورة ا

المنصوص  ، وأما فيما يتعلق بالمسائل غير٣٢-٢٩) والأحكام النموذجية ٢٨-٢٣الأحكام النموذجية 
ــل وفقاً عليها فيها، فتختاره أحكام قوانينها التي تنص على إجراءات تنافسية تتسم  تبيِّن الدولة المشترعة[ـ

يعادل الإجراءات المنصــــوص عليها في قانون الأونســــيترال   بالشــــفافية والكفاءة للاشــــتراء العمومي بما
 )٧(].النموذجي للاشتراء العمومي

    
 دِّمي العروضالاختيار الأولي لمق -١

  
  الأولي وإجراءاتهالغرض من الاختيار  -٩الحكم النموذجي 

  
لغرض الحد من عدد المورِّدين أو المقاولين الذين ســيُطلب منهم تقديم الاقتراحات، تباشــر   -١

ؤهلين تأهيلاً مناســــباً الســــلطة المتعاقدة إجراءات للاختيار الأولي بغية اســــتبانة مقدِّمي العروض الم
 شروع المرتأى.لمالتنفيذ 

تبيِّن الدولة المشترعة أحكام [ـــــــل وفقاً تُنشر الدعوة إلى المشاركة في إجراءات الاختيار الأولي  -٢
 قوانينها المنظمة للإعلان عن الدعوة إلى المشاركة في إجراءات التأهُّل الأولى للمورِّدين والمقاولين].

                                                           
لخاص والإطار التشريعي العام لمنح العقود يُسترعى انتباه القارئ إلى العلاقة بين إجراءات اختيار الشريك من القطاع ا  )٧(  

عناصر المنافسة المنظمة الموجودة في أساليب الاشتراء التقليدية يمكن أن الحكومية في الدولة المشترعة. ولئن كانت بعض 
م بشكل مفيد، فإن الأمر قد يتطلب عدداً من التعديلات لكي تؤخذ في الحسبان المتطلبات الخاصة بمشاريع تُستخد

ة بوضوح، والمرونة في شراكة بين القطاعين العام والخاص ومنها، على سبيل المثال، وجود مرحلة اختيار أولي محددال
للتفاوض مع مقدمي العروض.   ومراعاة وجود حيز ما صوغ طلبات تقديم الاقتراحات، والأخذ بمعايير تقييم خاصة،

كبيرة، إلى سمات طرائق طلب الاقتراحات، والمناقصة على وتستند إجراءات الاختيار الواردة في هذا الفصل، بدرجة 
 شتراء من مصدر واحد الواردة في قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي،مرحلتين، والتفاوض التنافسي، والا

 تموز/ ٨يونيه إلى /حزيران ٢٧الذي اعتمدته الأونسيترال في دورتها الرابعة والأربعين، التي عُقدت في فيينا من 
قواعد الدولة  جميع تحل محلهو أن  الشريك الخاص. وليس الغرض من الأحكام النموذجية بشأن اختيار ٢٠١١  يوليه

المشترعة الخاصة بالمشتريات الحكومية أو أن تستنسخها، وإنما هو بالأحرى مساعدة المشرِّعين الوطنيين في وضع قواعد 
يع الأحكام النموذجية أنه يوجد في الدولة المشترعة إطار عام لمنح . وتفترض مشارالشريك الخاصخاصة لاختيار 

فسية تتسم بالشفافية والكفاءة على نحو يفي بمعايير القانون النموذجي للاشتراء إجراءات تنا العقود الحكومية يوفر
جد بشكل نمطي في أي العمومي. ولذلك، لا تتناول الأحكام النموذجية عدداً من الخطوات الإجرائية العملية التي تو

إصدار طلبات الاقتراحات،  ات، وإجراءاتيلي: كيفية نشر الإخطار  نظام عام ملائم للاشتراء. ومن أمثلة ذلك ما
يكون مناسباً، تحيل   وإمساك سجلات لعملية الاشتراء، وإتاحة المعلومات للجمهور، وإجراءات إعادة النظر. وحيثما

لنموذجية القارئ إلى أحكام القانون النموذجي للاشتراء العمومي، التي يمكن، بعد الملاحظات الملحقة بهذه الأحكام ا
 كمل العناصر العملية لإجراءات الاختيار المبينة هنا.يلزم، أن ت  اتغيير م
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ر الأولي البيانات التالية على الأقل، إذا لى الاشــــتراك في إجراءات الاختياتشــــمل الدعوة إ  -٣
شترطتها من قبل [ لم ن الدولة المشترعة أحكام قوانينها المتعلقة بإجراءات الاشتراء التي تبيِّتكن قد ا

 :)٨(]تحدد محتوى الدعوات إلى الاشتراك في إجراءات التأهُّل الأولي للمورِّدين والمقاولين

 رفق أو نظم الخدمات، حسب الاقتضاء؛وصفاً للبنية التحتية أو الم  أ)(  

الأخرى للمشروع، مثل الخدمات التي يكون على الشريك بياناً بالعناصر الأساسية   (ب)  
إذا كان   الخاص أن يقدمها، والترتيبات المالية التي تعتزم السلطة المتعاقدة اتخاذها (على سبيل المثال، ما

إذا كان من الممكن   ات المقررة على المسـتعملين، أو مال بالكامل بالرسـوم أو التعريفالمشـروع سـيموَّ
 مومية، كمدفوعات مباشرة أو قروض أو ضمانات، إلى الشريك الخاص)؛تقديم أموال ع

ملخصـــاً للشـــروط الرئيســـية المطلوبة لعقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص   (ج)  
 هذه الشروط معروفة من قبل؛ المزمع إبرامه، حيثما تكون

ائي لقبول الطلبات والموعد النهكيفية تقديم الطلبات للاختيار الأولي ومكان تقديمها   )(د  
 وقتاً كافياً لمقدِّمي العروض لإعداد وتقديم طلباتهم؛ مع تحديده بتاريخ ووقت معيَّنين يتيحان

 ا.كيفية التماس وثائق الاختيار الأولي ومكان التماسه  )(ه  

تكن قد اشــــترطتها من  لي المعلومات التالية على الأقل، إذا لمتشــــمل وثائق الاختيار الأو  -٤
قبل [تبيِّن الدولة المشــــترعة أحكام قوانينها المتعلقة بإجراءات الاشــــتراء التي تحدد مضــــمون وثائق 

ــل ــأهُّ ــاولين في إجراءات الت ــا للمورِّدين والمق ــار الأولي التي ينبغي توفيره  للمورِّدين الأولي الاختي
 :)٩(والمقاولين]

 ؛١٠للحكم النموذجي  وفقاًمعايير الاختيار الأولي   (أ)  

ما إذا كانت الســــلطة المتعاقدة تعتزم التخلي عن القيود المفروضــــة على اشــــتراك   (ب)  
  ؛١١اتحادات الشركات (الكونسورتيومات) والمحددة في الحكم النموذجي 

سلطة الم  (ج)   قتراحات على عدد محدود تعتزم قصر طلب تقديم الا تعاقدةما إذا كانت ال
من مقدِّمي العروض، الذين يقع عليهم الاختيار باعتبارهم أفضـــل المســـتوفين لمعايير الاختيار  )١٠(فقط

من  ٢الأولي المبينة في وثائق الاختيار الأولي، عقب الانتهاء من إجراءات الاختيار الأولي وفقاً للفقرة 
ان الحد الأقصـــــى لعدد مقدِّمي العروض المختارين وإذا كان الأمر كذلك، بي ؛١٢جي الحكم النموذ

اختياراً أوليًّا الذين ســــوف تُطلب منهم الاقتراحات، والكيفية التي ســــيجري بها اختيار ذلك العدد. 
  ولدى تحديد العدد الأقصى، تراعي السلطة المتعاقدة الحاجة إلى ضمان التنافس الفعال؛

                                                           
يمكن الاطِّلاع على قائمة بالعناصر التي ترد عادةً في الدعوة إلى المشاركة في إجراءات التأهل الأولي في   )٨(  

 من القانون النموذجي للاشتراء العمومي. ١٨من المادة  ٣ ةالفقر
من القانون  ١٨من المادة  ٥ل الأولي في الفقرة لتي ترد عادةً في وثائق التأهُّ ة بالعناصر ايمكن الاطِّلاع على قائم  )٩(  

 النموذجي للاشتراء العمومي.
الاختيار السلطات المتعاقدة المحلية على قصر في بعض البلدان، تشجِّع الإرشادات العملية بشأن إجراءات   )١٠(  

 سة مجدية (ثلاثة أو أربعة مثلاً).ي لضمان منافالاقتراحات المنتظرة على أقل عدد ممكن يكف
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 يُقيمأن تشــترط على مقدِّم العرض الفائز أن  ت الســلطة المتعاقدة تعتزمذا كانما إ  (د)  
  …] وفقاً للحكم النموذجي الدولة المشترعةكياناً اعتباريا مستقلاًّ يُنشَأ ويُؤَسَّس طبقاً لقوانين [

فيما يخص الأمور غير المنصوص عليها في هذا الحكم النموذجي، تباشَر إجراءات الاختيار   -٥
لمشترعة أحكام قوانينها الخاصة بالاشتراء الحكومي التي تحكم تسيير تبيِّن الدولة ا[ــــــــفقاً لولي والأ

  )١١(].إجراءات التأهُّل الأولي أو الاختيار الأولي للمورِّدين والمقاولين
    

    معايير الاختيار الأولي -١٠الحكم النموذجي 
ــــــتيفاء    ــــــلطة المتعاقدالمعاييرينبغي لمقدِّمي العروض المهتمين اس ة ملائمة  التي تعتبرها الس
  :مما يلي للعقد المحدد )١٢(ومناسبة
أنَّ لديهم من المؤهلات المهنية والتقنية والبيئية، والكفاءة المهنية والتقنية، والموارد   (أ)  

يلزم  مالأفراد المالية والمعدات وغيرها من المرافق المادية، والقدرات الإدارية، والموثوقية، والخبرة، وا
  في ذلك أعمال التصميم والتشييد والتشغيل والصيانة؛  روع، بمالتنفيذ جميع مراحل المش

أنَّ لديهم المقدرة الكافية على إدارة الجوانب المالية من المشــــــروع، والقدرة على   (ب)  
  تحمل متطلبات تمويله؛

  ]؛هذه الدولةفي [نطبقة أنهم يستوفون المعايير الأخلاقية وغيرها من المعايير الم  (ج)  
  هم الأهلية القانونية لإبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛أنَّ لدي  (د)  
أنهم ليســـوا معســـرين أو موضـــوعين تحت الحراســـة القضـــائية أو مفلســـين أو قيد   )(ه  

ة، التجارييتم إيقاف أنشطتهم  تديرها محكمة أو موظف قضائي، وأنه لم  التصفية، وأنَّ شؤونهم لا
  انونية لأيٍّ من الأسباب السالفة الذكر؛وأنهم غير خاضعين لإجراءات ق

ستوفوا التزاماتهم   (و)   بدفع الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي في المتعلقة أنهم ا
  ]؛الدولة  هذه[

يــدانوا بــأيِّ جريمــة جنــائيــة متصــــــلــة  أنهم، وكــذلــك مــديريهم أو موظفيهم، لم  (ز)  
ئق عن مؤهلاتهم للدخول في عقد اشـــتراء يم بيانات كاذبة أو تحريف الحقاأو تقد بســـلوكهم المهني

                                                           
من القانون النموذجي للاشتراء العمومي الخطوات الإجرائية بشأن  ٤٩ من المادة ٣الفقرة و ١٨ ةتوضح الماد  )١١(  

الأوليين، بما في ذلك إجراءات معالجة طلبات الإيضاح ومقتضيات الإفصاح فيما إجراءات التأهل والاختيار 
 عاقدة بشأن مؤهلات مقدِّمي العروض.السلطة المت يتعلق بقرار

من المعاملة التفضيلية للكيانات الوطنية أو تكفل معاملة خاصة لمقدِّمي  تنص قوانين بعض البلدان على نوع ما  )١٢(  
باستخدام سلع وطنية أو عمالة محلية. وترد مناقشة المسائل المختلفة التي يطرحها منح  العروض الذين يتعهدون

 ). ويشير٤٥و ٤٤تين العقد"، الفقر(انظر الفصل الثالث، "إرساء  الدليلسات المحلية في فضلية للمؤسالأ
تطبيق هذه التفضيلات  دين الوطنيين، قد تودإلى أن البلدان التي ترغب في توفير بعض الحوافز للمورِّ الدليل

جانب. وينبغي، على أي حال، أن يُعلن الأبالأحرى في شكل معايير تقييم خاصة لا باستبعاد شامل للموردين 
 في بداية إجراءات الاختيار عن أي تفضيلات محلية يراد منحها (أي في الدعوة إلى إجراءات الاختيار الأولي).
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] ســـابقة لبدء إجراءات إرســـاء تحدد الدولة المشـــترعة المدة الزمنيةســـنوات [… في غضـــون فترة 
  تسقط عنهم الأهلية على نحو آخر بموجب إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية. العقد، أو لم

    
  ات)اتحادات الشركات (الكونسورتيوم مشاركة -١١الحكم النموذجي 

  
في إجراءات  المشـــاركةبدايةً إلى  تهمدعوعند قدِّمي العروض، لم لســـلطة المتعاقدةا تســـمح  -١

التي تُطلب من  ،الاختيار، بتشــكيل اتحادات شــركات مقدِّمة للعروض. ويجب أن تكون المعلومات
صةً خا ،١٠ طبقاً للحكم النموذجي ممؤهلاته لإثباتأعضاء اتحادات الشركات المقدِّمة للعروض 

  فيه.  باتحاد الشركات المعني ككل وكذلك بكل من الأعضاء المشتركين
أن يشترك بشكل مباشر أو غير مباشر في  لأيِّ عضو من أعضاء اتحاد شركات مالا يجوز   -٢

ــــــترعة تبيِّن الدولة الم[يكن مأذوناً بذلك من... [  أكثر من اتحاد واحد في وقت واحد، ما لم ش
ويفضي أيُّ انتهاك  )١٣(يُنص على خلاف ذلك في وثائق الاختيار الأولي. ] وما لم]السلطة المختصة

  ة إلى إسقاط أهلية الاتحاد وأهلية كل من أعضائه.لهذه القاعد
ــــــلطة المتعاقدة في   -٣ عند بحث مؤهلات اتحادات الشــــــركات المقدِّمة للعروض، تنظر الس

ت مؤهلات أعضاء الاتحاد مجتمعة كافية إذا كان م مايِّضاء الاتحاد وتقالقدرات الفردية لكل من أع
  للوفاء باحتياجات جميع مراحل المشروع.

    
  القرار الخاص بالاختيار الأولي -١٢الحكم النموذجي 

  
تبت الســـلطة المتعاقدة في مؤهلات كل من مقدِّمي العروض الذين قدموا طلبات للاختيار   -١

لمعايير والمقتضــــــيات والإجراءات المحددة في ند البت في تلك المؤهلات، إلا االأولي. ولا تطبق، ع
ة المتعاقدة بعد ذلك جميع مقدِّمي العروض الذين وقع عليهم وثائق الاختيار الأولي. وتدعو الســــلط

  .٢٢-١٣الاختيار الأولي إلى تقديم اقتراحات وفقاً للأحكام النموذجية 
أوضـــحت بصـــورة  ذا ما، يجب على الســـلطة المتعاقدة، إ١بغض النظر عن أحكام الفقرة   -٢

لب تقديم الاقتراحات على عدد محدود مناسبة في وثائق الاختيار الأولي أنها تحتفظ بالحق في قصر ط
من مقدِّمي العروض المســــــتوفين على أحســــــن وجه لمعايير الاختيار الأولي، أن تصــــــنِّف مقدِّمي 

ــيُدعون لتقييم مؤهلاتهم، وتُعِدُّ قائمالعروض على أســاس المعايير المطبقة  ة بمقدِّمي العروض الذين س
يتجاوز العدد الأقصــــــى المحدد في  ار الأولي بما لاإلى تقديم اقتراحات عند إتمام إجراءات الاختي

يقل عن ثلاثة، إن أمكن. وعلى السلطة المتعاقدة ألاَّ تطبق، في إعداد  وثائق الاختيار الأولي، وبما لا
  ب المبينة في وثائق الاختيار الأولي.، إلاَّ المعايير وطريقة الترتيالقائمة

  
                                                           

دِّمي العروض في أكثر من اتحاد واحد لتقديم اقتراحات بشأن مشروع إن الأساس المنطقي لحظر اشتراك مق  )١٣(  
ل تسرب المعلومات أو التواطؤ بين الاتحادات المتنافسة. ومع ذلك، فإن الحكم تماواحد هو الحد من اح

النموذجي يتوخى السماح باستثناءات من هذه القاعدة في الحالات المناسبة، وذلك مثلاً عندما لا يكون هناك 
تكون نة ى شركة واحدة أو عدد محدود من الشركات يمكن أن يُتوقع منها تقديم بضاعة أو خدمة معيسو

 ضرورية لتنفيذ المشروع.
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    إجراءات طلب الاقتراحات -٢

  إجراءات الاختيار تحديد -١٣الحكم النموذجي 
  
شــراكة بين القطاعين العام المشــروع  فييجوز للســلطة المتعاقدة أن تختار الشــريك الخاص   -١

ــــــرحلتين وفقاً لوالخاص من خلال طلب الاقتراحات على م المشترعة أحكام قوانينها تبيِّن الدولة [ـ
ــــتراء معادِلة للمناقصــــ من  ٤٨ة على مرحلتين المنصــــوص عليها في المادة الني تنص على طريقة اش
] في الحالات التي ترى فيها الســـلطة المتعاقدة أنَّ قانون الأونســـيترال النموذجي للاشـــتراء العمومي

الشـــيء موضـــوع الاشـــتراء  مع مقدِّمي العروض لإحكام توصـــيفهناك حاجة لإجراء مناقشـــات 
ــــترعة أحكام قوانينها التي تنظم تبيِّوتفصــــيل أوصــــافه على النحو المطلوب بموجب [ ن الدولة المش

من قانون الأونســــــيترال  ١٠مضــــــمون طلبات الاقتراحات على النحو المنصــــــوص عليه في المادة 
الحل الأنســــب للســــلطة المتعاقدة بالحصــــول على  ]، وبما يســــمحالنموذجي للاشــــتراء العمومي

  لاحتياجاتها الاشترائية.
تار الشــريك الخاص في مشــروع الشــراكة بين القطاعين العام يجوز للســلطة المتعاقدة أن تخ  -٢

ـــــــوالخاص من خلال طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً ل تبيِّن الدولة المشــترعة أحكام قوانينها [ـ
 ٤٩حات المقترن بحوار المنصــوص عليها في المادة قة اشــتراء معادِلة لطلب الاقتراالني تنص على طري

يكون من الممكن عمليا للســـلطة   ] حيثما لاالنموذجي للاشـــتراء العمومي من قانون الأونســـيترال
لاً للشـيء موضـوع الاشـتراء وفقاً ل الدولة المشـترعة أحكام   تبيِّن[ المتعاقدة أن تصـوغ وصـفاً مفصـَّ

من قانون  ١٠قتراحات على النحو المنصـــوص عليه في المادة نينها التي تنظم مضـــمون طلبات الاقوا
]، وترى السلطة المتعاقدة أنَّ هناك حاجة إلى إجراء حوار النموذجي للاشتراء العمومي الأونسيترال

  مع مقدِّمي العروض للحصول على الحل الأنسب لاحتياجاتها الاشترائية.
    

    مضمون طلب الاقتراحات -١٤ي الحكم النموذج
 ،تشــمل طلب الاقتراحات والوثائق ذات الصــلة ،الســلطة المتعاقدة مجموعة مســتندية وزعت  -١

  إن حُدِّد لها ثمن. ،على كل مقدِّمي العروض الذين جرت دعوتهم لتقديم اقتراحات بعد سداد ثمنها
تبيِّن الدولة المشترعة رطها [إضافةً إلى أيِّ معلومات أخرى تشت ،يتضمن طلب الاقتراحات  -٢
  :المعلومات التالية )١٤(]قوانينها التي تنظم مضمون طلبات الاقتراحاتحكام أ

المعلومات العامة التي قد يحتاج إليها مقدِّمو العروض من أجل إعداد اقتراحاتهم   (أ)  
  وتقديمها؛
لبات في ذلك متط  مواصــفات المشــروع ومؤشــرات الأداء، حســب الاقتضــاء، بما  (ب)  

  لسلامة والأمن وحماية البيئة؛يير االسلطة المتعاقدة بشأن معا

                                                           
من القانون  ٤٩و ٤٧يمكن الاطِّلاع على قائمة بالعناصر التي ترد عادةً في طلب الاقتراحات في المادتين   )١٤(  

 النموذجي للاشتراء العمومي.
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الشــروط التعاقدية التي تقترحها الســلطة المتعاقدة مع تبيان الشــروط التي تُعتبر غير   (ج)  
  قابلة للتفاوض؛

سلطة   (د)   معايير تقييم الاقتراحات وما قد يكون هناك من عتبات محددة من جانب ال
والوزن النسبي الذي يُمنح لكل معيار منها  ؛لباتالاقتراحات غير المستجيبة للمتطالمتعاقدة لتحديد 

نازلي بالترتيب الت مدى أهمية جميع معايير التقييم  بات في  ؛أو  بها المعايير والعت قة التي تطبَّق  والطري
  تقييم الاقتراحات واستبعادها.

    
  ضمانات العروض -١٥الحكم النموذجي 

  
على مقدِّمي العروض تقديم ضـــــمانات المتعاقدة  تشـــــترط فيها الســـــلطة في الحالات التي  -١

لعروضـــهم، يحدد طلب تقديم الاقتراحات الاشـــتراطات المطلوبة بشـــأن الجهة المصـــدرة للضـــمان 
  وطبيعة ذلك الضمان وشكله ومقداره وسائر شروطه وأحكامه الرئيسية.

كون ان للعرض يض من استرداد أيَّ ضملا يجوز في غير الحالات التالية حرمان مقدِّم العر  -٢
  )١٥(قد طُلب منه تقديمه:

الأجل المحدد أو  قبلســــــحب الاقتراح أو العرض الأفضــــــل والنهائي أو تعديله   (أ)  
  ، إذا نُصَّ على ذلك في طلب تقديم الاقتراحات؛بعده

م من الحك ١الدخول في مفاوضات نهائية مع السلطة المتعاقدة عملاً بالفقرة  عدم  (ب)  
  ؛٢٢النموذجي 

ــــــلطة تقديم  عدم  (ج)   أفضــــــل عرض نهائي لديه خلال المهلة الزمنية التي تحددها الس
  ؛١٨) من الحكم النموذجي المتعاقدة عملاً بالفقرة الفرعية (ه

العام والخاص، إذا طلبت منه الســــــلطة  توقيع عقد الشــــــراكة بين القطاعين عدم  (د)  
  ح؛، بعد قبول الاقتراتوقيعهالمتعاقدة 
 الشــــراكة بين القطاعين العام والخاصلوب للوفاء بعقد تقديم الضــــمان المط عدم  )(ه  

بعد قبول الاقتراح أو العرض أو عدم الامتثال لأيِّ شرط آخر منصوص عليه في طلب الاقتراحات 
  ز.الامتيا قبل توقيع عقد

    
  الإيضاحات والتعديلات -١٦الحكم النموذجي 

  
من أحد مقدِّمي العروض بشـــــأن بمبادرة منها أو بناء على طلب  يجوز للســـــلطة المتعاقدة،  

، ١٤تقديم إيضــــاحات، أن تعيد النظر في طلب الاقتراحات المنصــــوص عليه في الحكم النموذجي 
الاقتضــاء. وتبيِّن الســلطة المتعاقدة في ســجل إجراءات وأن تعدِّل أيَّ عنصــر من عناصــره، حســب 

                                                           
ي وذجون الأونسيترال النممن قان ١٧لاع على الأحكام العامة بشأن ضمانات العروض في المادة يمكن الاطِّ   )١٥(  

 .للاشتراء العمومي
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تعديل لطلب الاقتراحات. ويُبلَّغ  ر أيِّمبرِّ ٣١بالحكم النموذجي الاختيار الذي يتعين حفظه عملاً 
مقدِّمو العروض بأيِّ حذف أو تعديل أو إضــــــافة من هذا القبيل بنفس الطريقة التي تم بها إبلاغهم 

  قضاء الأجل المحدد لتقديم الاقتراحات بوقت معقول.بطلب الاقتراحات قبل ان
    

  ات على مرحلتينطلب الاقتراح -١٧الحكم النموذجي 
  

ــــــل  (أ)   [الحكم ــــــــــــلطة المتعاقدة، قبل إصـــــــدار طلب الاقتراحات وفقاً توجه الس
الأولى من ]، طلباً أوليًّا إلى مقدِّمي العروض تدعوهم فيه إلى أن يقدموا، في المرحلة ١٤  النموذجي

يله أو غير الإجراءات، اقتراحات أولية بشأن مواصفات المشروع أو مؤشرات أدائه أو ترتيبات تمو
  ك بشأن الشروط التعاقدية الرئيسية المقترحة منها؛ذلك من خصائصه، وكذل

لذين لم  (ب)   عاقدة أن تدعو مقدِّمي العروض، ا ــــــلطة المت تُرفض اقتراحاتهم  يجوز للس
رها غير مســــتجيبة للمتطلبات، أو لأســــباب أخرى محددة في القانون، إلى اجتماعات الأولية باعتبا

ناقشـــــــ قد م نب طلب ويجوز أن تتعلق الم )١٦(ات معهم.وأن تع جانب من جوا بأيِّ  ناقشـــــــات 
  )١٧(المقدمة من مقدِّمي العروض؛ المشفوعة بهاالاقتراحات الأولي أو الاقتراحات الأولية والوثائق 

لاقتراحات المتلقاة، يجوز للســــــلطة المتعاقدة أن تســــــتعرض طلب عقب تمحيص ا  (ج)  
 جانب من جوانب حســـــــب الاقتضـــــــاء، بحذف أو تعديل أيِّ ،الاقتراحات الأولي وأن تنقِّحه

ــتراطات تمويله الأولية أو غير ذلك من خصــائصــه،  ــرات أدائه أو اش مواصــفات المشــروع أو مؤش
ـــــية وأيُّ  بما ـــــروط التعاقدية الرئيس  معيار لتقييم الاقتراحات ومقارنتها ولتحديد مقدِّم في ذلك الش

ة خصــــائص أو الاقتراحات الأولي، وكذلك بإضــــافهو مبين في طلب  العرض الفائز، حســــب ما
معايير إليه. وتبيِّن الســــلطة المتعاقدة في ســــجل إجراءات الاختيار الذي يتعين حفظه عملاً بالحكم 

قتراحات. ويجب الإشعار بأيِّ حذف أو تعديل أو إضافة مبرِّر أيِّ تعديل لطلب الا ٣١النموذجي 
  قتراحات النهائية؛من هذا القبيل في الدعوة إلى تقديم الا

ــــــلطة المتعاقدة مقدِّمي العروض إلى في الم  (د)   ثانية من الإجراءات، تدعو الس رحلة ال
شـــرات أدائه أو تقديم اقتراحات نهائية فيما يتعلق بمجموعة واحدة من مواصـــفات المشـــروع أو مؤ

  .١٤شروطه التعاقدية وفقاً للحكم النموذجي 
    

                                                           
 مثلاً، الفساد أو التواطؤ أو تضارب المصالح.  )١٦(  
يمكن الاطِّلاع على الأحكام العامة بشأن إيضاح طلب الاقتراحات وتسيير الاجتماعات مع مقدِّمي العروض   )١٧(  

 .قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العموميمن  ١٥لمادة في ا
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  حات المقترن بحوارطلب الاقترا -١٨الحكم النموذجي 
  

ـــــــــيلي عند اســـتخدام أســـلوب طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً ل يُراعى ما   [الحكم ـ
  )]:٢( ١٣النموذجي 

ـــــلطة المتعاقدة كل مقدِّم عرض قدم   (أ)   ـــــتجيباً للمتطلبات، في أن تدعو الس اقتراحاً مس
يكون عدد مقدِّمي العروض حدود أيِّ عدد أقصــــى منطبق، إلى المشــــاركة في الحوار، مع ضــــمان أن 

  يقل عن ثلاثة إن أمكن؛  ين إلى المشاركة في الحوار كافياً لضمان التنافس الفعال، بحيث لاالمدعو
  عاقدة على أساس متزامن؛أن يتولى إدارة الحوار نفس ممثلي السلطة المت  (ب)  
وع، أو أيِّ أن تمتنع السلطة المتعاقدة، أثناء سير الحوار، عن تعديل موضوع المشر  (ج)  

ييم، أو أيِّ متطلبات دنيا، أو أيِّ من أوصاف المشروع، أو أيِّ حكم أو شرط في معيار تأهُّل أو تق
  قتراحات؛عقد الاشتراء ليس خاضعاً للحوار على النحو المحدد في طلب الا

أن يتم تبليغ جميع مقدِّمي العروض المشاركين الآخرين في نفس الوقت وعلى قدم   (د)  
ســـفر هية أو وثائق أو إيضـــاحات أو أيِّ معلومات أخرى ياة بأيِّ متطلبات أو مبادئ توجيالمســـاو

المعلومات متعلقة تكن تلك  نها الحوار وتبلِّغها الســـــلطة المتعاقدة إلى أحد مقدِّمي العروض، ما لمع
انتهاكاً  تحديداً بذلك المورِّد أو المقاول أو خاصــة به على وجه الحصــر، أو كان ذلك الإبلاغ يمثل

من قانون  ٢٤تبيِّن الدولة المشــــــترعة أحكام قوانينها المعادِلة للمادة ة في [لأحكام الســــــرية الوارد
  ]؛الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

ــــــلطة المتعاقدة، عقب الحوار، من جميع مقدِّمي العروض الباقين في أن تطلب   )(ه   الس
تهم. وينبغي أن يكون فيما يتعلق بجميع جوانب اقتراحاالإجراءات أن يقدموا أفضــــــل عرض نهائي 

  الطلب مكتوباً وأن يحدد كيفية تقديم أفضل العروض النهائية ومكان التقديم وموعده النهائي.
    

  معايير التقييم -١٩النموذجي الحكم 
  
  يلي: لاقتراحات والمقارنة بينها على الأقل مالتشمل معايير تقييم العناصر التقنية   -١

  السلامة التقنية؛  (أ)  
  تثال للمعايير البيئية؛الام  (ب)  
  الجدوى التشغيلية؛  (ج)  
  نوعية الخدمات وتدابير تأمين استمراريتها.  (د)  
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  يلي:  الاقتضاء، ما  لاقتراحات والمقارنة بينها، حسبللعناصر المالية والتجارية تشمل معايير تقييم ا  -٢
م طوال كوس وأســعار للوحدات وســائر الرســوالقيمة الحالية لما هو مقترح من م  (أ)  

  فترة العقد؛
القيمة الحالية لما هو مقترح من مدفوعات مباشــــرة من جانب الســــلطة المتعاقدة،   (ب)  

  وُجدت؛ إن
ليف أنشطة التصميم والتشييد، والتكاليف السنوية للتشغيل والصيانة، والقيمة تكا  (ج)  

  غيل والصيانة؛الحالية للتكاليف الرأسمالية وتكاليف التش
  ]؛للدولة المشترعةالمالي، إن وُجد، المتوقع من السلطة العمومية [ مقدار الدعم  (د)  
  سلامة الترتيبات المالية المقترحة؛  )(ه  
مدى القبول بالشــروط التعاقدية القابلة للتفاوض المقترحة من الســلطة المتعاقدة في   (و)  

  طلب الاقتراحات؛
  ا الاقتراحات.جتماعية والاقتصادية التي تتيحهإمكانات التنمية الا  (ز)  

    
    تقييم الاقتراحات أو العروض والمقارنة بينها -٢٠الحكم النموذجي 

ــــــلطة المتعاقدة بتقيي  -١ م جميع الاقتراحات أو العروض والمقارنة بينها وفقاً لمعايير تقوم الس
وعملية لتنازلي لأهمية معايير التقييم أو الترتيب ا منها و الوزن النســــــبي الممنوح لكل معيارأالتقييم 

  التقييم المبينة في طلب الاقتراحات.
بالنوعية وبالجوانب ، يجوز للســـلطة المتعاقدة أن تحدد عتبات فيما يتعلق ١لأغراض الفقرة   -٢

التقنية والمالية والتجارية. وتُعتبر الاقتراحات أو العروض التي تقصــــــر عن بلوغ تلك العتبات غير 
  .للمتطلبات وتُستبعد من الإجراء مستجيبة

  
      الإثبات الإضافي لاستيفاء معايير التأهُّل -٢١الحكم النموذجي 

لعرض تم اختياره اختياراً أوليًّا إثبات صحة يجوز للسلطة المتعاقدة أن تطلب من أي مقدِّم   
المتعاقدة أن تُســــقط مؤهلاته ثانيةً وفقاً لنفس المعايير المســــتخدمة للاختيار الأولي. وعلى الســــلطة 

  )١٨(مقدِّم لعرض يتخلف عن إثبات مؤهلاته ثانيةً في حالة مطالبته بذلك.أهلية أيِّ 
    

                                                           
 .٩المادة من  ٨الفقرة ، ل النموذجي للاشتراء العموميتراقانون الأونسيانظر   )١٨(  
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  إرساء العقد -٢٢الحكم النموذجي 
  
  ):١( ١٣الحالات التي يُستخدم فيها الإجراء على مرحلتين وفقاً للحكم النموذجي في   -١

ســــاس احات المســــتجيبة للمتطلبات على أتحدد الســــلطة المتعاقدة ترتيب جميع الاقتر  (أ)  
معايير التقييم، وتدعو مقدِّم الاقتراح الذي حاز أفضـــل درجة في الترتيب إلى مفاوضـــات نهائية بشـــأن 

بين القطاعين العام والخاص. ولا يجوز أن تتناول المفاوضـــات النهائية الشـــروط التعاقدية  عقد الشـــراكة
  وض بشأنها، إن وجدت؛على أنها شروط غير قابلة للتفا التي ذُكرت في طلب الاقتراحات النهائي

ظهر بوضــــوح للســــلطة المتعاقدة أنَّ المفاوضــــات مع مقدِّم العرض المدعو   إذا ما  (ب)  
للتفاوض لن تؤدي إلى إبرام عقد، فعليها أن تُعلِم مقدِّم العرض بإنهاء المفاوضـــــات وأن تعطيه وقتاً 

  معقولاً لصوغ أفضل عرض نهائي لديه؛
اقدة ذلك العرض مقبولاً، رفضــــته ودعت إلى التفاوض تَعتبر الســــلطة المتع إذا لم  (ج)  

إبرام عقد شراكة بين القطاعين  صل إلىوتت مقدِّمي العروض الآخرين وفقاً لترتيب درجاتهم إلى أن
  أو ترفض بقية الاقتراحات كلها؛ العام والخاص

ت مع مقدِّم عرض أُنهيت المفاوضــــا لا يجوز للســــلطة المتعاقدة أن تعاود التفاوض  (د)  
  الفقرة.  معه عملاً بهذه

  ):٢( ١٣للحكم النموذجي في الحالات التي يُستخدم فيها طلب الاقتراحات المقترن بحوار وفقاً   -٢
لا تُجرى مفاوضـــات بين الســـلطة المتعاقدة ومقدِّمي العروض بشـــأن عروضـــهم   (أ)  

  الفضلى النهائية؛
ه احتياجات الجهة المشــترية، هو العرض الذي يلبي على أفضــل وجيكون العرض الفائز   (ب)  

  ينة في طلب الاقتراحات.كما حُددت وفقاً للمعايير والإجراءات الخاصة بتقييم الاقتراحات المب
    

  التفاوض المباشر على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -٣
  مع واحد أو أكثر من مقدِّمي العروض

  
  وض المباشرالظروف التي تجيز التفا -٢٣ذجي الحكم النمو

يؤذن للسلطة المتعاقدة بالتفاوض  )١٩(]،تبيِّن الدولة المشترعة السلطة المختصةرهناً بموافقة [  
بشـــأن عقد شـــراكة بين القطاعين العام والخاص بدون اســـتخدام الإجراءات المحددة في الأحكام 

  في الحالات التالية: ٢٢إلى  ٩النموذجية 
                                                           

يكمن الأساس المنطقي لإخضاع التفاوض المباشر على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لموافقة سلطة   )١٩(  
 تلجأ السلطة المتعاقدة إلى هذا الاستثناء إلا في الظروف المناسبة. لذلك يقترح الحكم عليا في ضمان ألاَّ 

نموذجي أن تحدد الدولة المشترعة سلطة مختصة لها صلاحية الإذن بالمفاوضات في جميع الحالات المبينة في ال
بالنسبة لكل فقرة  الحكم النموذجي. ومع ذلك، يجوز للدول المشترعة أن تنص على شروط مختلفة للموافقة

على أن سلطة الدخول في مثل هذه نص فرعية من الحكم النموذجي. ففي بعض الحالات، مثلاً، يجوز لها أن ت
المفاوضات مستمدة مباشرة من القانون. ويجوز لها، في حالات أخرى، أن تُخضِع المفاوضات لموافقة سلطات 
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ــــــتمرارية تقديم الخدمة المعنية، عندما تكون هناك حاجة عاجلة إ  )(أ   لى ضــــــمان اس
غير ممكن عمليًّا، شريطة  ٢٢إلى  ٩حددة في الأحكام النموذجية ويكون الدخول في الإجراءات الم

عها من جانب الســلطة المتعاقدة ألاَّ تكون الظروف التي اقتضــت هذه العجلة ظروفاً كان يمكن توقُّ
  ة توان من جانبها؛ولا نتيج
تحدد [ كون المشروع قصير المدة ولا تتجاوز قيمة الاستثمار الأولي المتوقعة مبلغي ماحيث  (ب)  

تبيِّن الدولة المشـــترعة أحكام قوانينها التي تحدد ] [المحدد في [الدولة المشـــترعة حدًّا أقصـــى للمبلغ النقدي
  )٢٠(]]؛رةشروع عن طريق المفاوضات المباشالعتبة النقدية التي يجوز فيما دونها إرساء عقد الم

ــــــتخدام الإجراءات المبينة في الأحكام النموذج ماحيث  (ج)   غير  ٢٢إلى  ٩ية يكون اس
  مناسب من أجل حماية مصالح الأمن الأساسية للدولة؛

يوجد ســوى مصــدر واحد قادر على تقديم الخدمة اللازمة، كأن يكون  لا عندما  (د)  
سرار تجارية أو حقوق حصرية أخرى يملكها دمة استخدام ممتلكات فكرية أو أمن اللازم لتقديم الخ

  ن؛وعيَّنأو يحوزها شخص معيَّن أو أشخاص م
] تبيِّن الدولة المشـــــترعة الســـــلطة المختصـــــةفي الحالات الأخرى التي تأذن فيها [  )(ه  

  )٢١(باستثناء من هذا القبيل لأسباب اضطرارية تتعلق بالمصلحة العامة.
    

 وض بشأن عقد الشراكةإجراءات التفا -٢٤كم النموذجي الح
  والخاص العام  القطاعين  بين

  
التفاوض بشـــــأن عقد شـــــراكة بين القطاعين العام والخاص دون اســـــتخدام حيثما يجري   

  ، يكون على السلطة المتعاقدة:٢٢-٩الإجراءات المبينة في الأحكام النموذجية 

                                                           
ها أو لقطاع البنية التحتية المعني. وفي تلك الحالات، قد تحتاج عليا مختلفة، تبعاً لطبيعة الخدمات المطلوب تقديم

اءمة الحكم النموذجي لشروط الموافقة هذه بإضافة الشروط الخاصة للموافقة إلى الفقرة مو الدولة المشترعة إلى
 الفرعية المعنية، أو بإضافة إشارة إلى أحكام قانونها التي حُددت فيها شروط الموافقة هذه.

تنظر في وضع المشترعة أن ديل للاستبعاد المنصوص عليه في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج)، يجوز للدولة كب  )٢٠(  
إجراء مبسَّط لطلب الاقتراحات للمشاريع التي تندرج في إطارهما، وذلك مثلاً بالسماح بالالتماس المباشر في 

قانون من  ٣٥المادة  من ٢الفقرة  لمرتأى في، على النحو ا٢٢إلى  ٩الإجراءات المبينة في الأحكام النموذجية 
 .العموميالأونسيترال النموذجي للاشتراء 

قد ترغب الدول المشترعة، التي ترى أن من المستصوب الإذن باستخدام إجراءات التفاوض المباشر في حالات   )٢١(  
ل المشترعة التي ترغب في تقييد استثنائية، في استبقاء الفقرة الفرعية (ز) عند تطبيق الحكم النموذجي. أما الدو

، فقد تفضل عدم إدراج ٢٢إلى  ٩حكام النموذجية لمرتآة في الأالاستثناءات من استخدام إجراءات الاختيار ا
هذه الفقرة الفرعية. وعلى أي حال ولأغراض الشفافية، لعل الدولة المشترعة تود أن تبين، هنا أو في مكان 

استثناءات أخرى، إن وُجدت، تأذن باستخدام إجراءات التفاوض المباشر آخر من هذا الحكم النموذجي، أي 
 شريعات محددة.تنص عليها ت التي قد
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ين العام وضــات بشــأن عقد شــراكة بين القطاعنشــر إشــعار عن اعتزامها بدء مفا  (أ)  
ــــوالخاص، وفقاً ل  قوانين ذات صلة بإجراءات الاشتراء تنظم نشر تبيِّن الدولة المشترعة أحكام أيِّ[ـ
  ]؛)٢٢(الإشعارات

مباشــرة مفاوضــات مع أكبر عدد ممكن تســمح به الظروف من الأشــخاص الذين   (ب)  
  يذ المشروع؛تعتبرهم السلطة المتعاقدة قادرين على تنف

  قييم الاقتراحات وترتيبها.تلوضع معايير   (ج)  
    

  )٢٣(الاقتراحات غير الملتمسة -٤
  

  مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة -٢٥الحكم النموذجي 
  

سبيل الاستثناء من الأحكام النموذجية    بالنظر  )٢٤(، يؤذن للسلطة المتعاقدة٢٢إلى  ٩على 
، شـــريطة ٢٨إلى  ٢٦النموذجية  بالإجراءات المبينة في الأحكام في الاقتراحات غير الملتمســـة عملاً

  ألاَّ تتعلق هذه الاقتراحات بمشروع استُهلت أو أُعلنت إجراءات الاختيار بشأنه.
    

  إجراءات البت في مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة -٢٦الحكم النموذجي 
  
في علِم الســــلطة المتعاقدة مقدِّمه اقتراح غير ملتمس وفحصــــه فحصــــاً أوليًّا، تُعقب تلقي   -١

إذا كانت تعتبر أنَّ من المحتمل أن يخدم المشــــروع المصــــلحة العامة أو  أقرب وقت ممكن عمليًّا بما
  )٢٥(يخدمها.  لا
، فعلى ١المصــــلحة العامة حســــبما جاء في الفقرة  يخدمإذا اعتُبر أنَّ المشــــروع يمكن أن   -٢

ــلطة المتعاقدة أن تدعو مقدِّم الا يًّا تقديمه في هذه المرحلة من يمكن عمل  قتراح إلى تقديم كل ماالس

                                                           
 .٧، المادة قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العموميانظر   )٢٢(  
بلوائح محددة،  يجوز للدول المشترعة الراغبة في تعزيز الشفافية في استخدام إجراءات التفاوض المباشر أن ترسي،  )٢٣(  

. ٢٤و ٢٣ملاً بالحكمين النموذجيين لى التفاوض عمعايير الأهلية التي يتعين أن يستوفيها الأشخاص المدعوون إ
 معايير الأهلية التي يمكن الأخذ بها. ١٠ويبين الحكم النموذجي 

ة المتعاقدة. بيد أنه يجوز، تبعاً يفترض الحكم النموذجي أن صلاحية تناول الاقتراحات غير الملتمسة تعود إلى السلط  )٢٤(  
 التعامل معأن تتولى هيئة مستقلة عن السلطة المتعاقدة مسؤولية ة المشترعة، للترتيبات المؤسسية والإدارية لدى الدول

الاقتراحات غير الملتمسة أو النظر، مثلاً، فيما إذا كان الاقتراح غير الملتمس يخدم المصلحة العامة. وفي هذه الحالة، 
المتعاقدة  وظائف السلطةنبغي للدولة المشترعة أن تنظر بعناية في كيفية تنسيق وظائف تلك الهيئة مع ي

 والإحالات المذكورة فيها). ١٧و ٣و ١  الحواشي  (انظر
تي ياً بشأن المنافع المحتملة للجمهور التروِّيخدم المصلحة العامة حكماً مُ المقترح إذا كان المشروع  يتطلب تقرير ما  )٢٥(  

مة إجراءات البت في المعني. ولضمان سلايتيحها المشروع وبشأن علاقته بسياسة الحكومة فيما يتعلق بالقطاع 
مقبولية الاقتراحات غير الملتمسة وشفافية تلك الاجراءات وقابلية التنبؤ بها، قد يكون من المستصوب للدولة 

ن المعايير التي ستُستخدم للبت فيما إذا كان الاقتراح المشترعة أن تقدم إرشادات، في لوائح أو وثائق أخرى، بشأ
حة العامة، والتي يمكن أن تتضمن معايير لتقدير مدى ملاءمة الترتيبات التعاقدية ندرج في إطار المصلغير الملتمس ي

 ومعقولية التوزيع المقترح لمخاطر المشروع.
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وللجدوى التقنية  )٢٦(معلومات بشــأن المشــروع المقترح كي يتيح لها إجراء تقييم ســليم لمؤهلاته
إذا كان من المرجح أن ينفذ المشــــــروع بنجاح بالطريقة والاقتصــــــادية للمشــــــروع والبت فيما 

أن يقدم دراســــة جدوى تقنية  ى مقدِّم الاقتراح، لهذا الغرض،المقترحة بشــــروط مقبولة لها. وعل
عن مفهوم الاقتراح أو التكنولوجيا  مناسبةواقتصادية للمشروع ودراسة لتأثيره البيئي ومعلومات 

  المتوخاة في الاقتراح.
ــــــ  -٣ لطة المتعاقدة، لدى بحث اقتراح غير ملتمس، أن تحترم حقوق الملكية الفكرية على الس

ــرار ــتمدة منه أو التجارية وغير ذلك من الحقوق ا والأس لحصــرية التي يحتوي عليها الاقتراح أو المس
ــلطة المتعاقدة ألاَّ تســتخدم المعلومات المقدَّمة من مق ــار إليها فيه. وبناء عليه، يتعين على الس دِّم المش

ذلك الاقتراح،  الاقتراح أو نيابة عنه فيما يتصــــــل باقتراحه غير الملتمس لأغراض أخرى غير تقييم
نه. ويتعين على الســـــلطة المتعاقدة، في حالة رفض الاقتراح، أن ترد إلى مقدِّمه أصـــــل بموافقة م إلاَّ

  خلاف ذلك. يتفق الطرفان على ونسخ الوثائق التي قدمها وأعدها طوال الإجراءات، ما لم
    

ملكية تنطوي على حقوق   الاقتراحات غير الملتمسة التي لا -٢٧الحكم النموذجي 
  غير ذلك من الحقوق الحصرية فكرية أو أسرار تجارية أو

  
، يتعين على الســــــلطــة المتعــاقــدة، إذا ٢٣فيمــا عــدا الظروف المبيَّنــة في الحكم النموذجي   -١
  ، إذا رأت:٢٢إلى  ٩إجراءات اختيار طبقاً للأحكام النموذجية قررت تنفيذ المشروع، أن تباشر   ما

ام حقوق ملكية فكرية ج المتوخى من المشـــروع دون اســـتخدأنه يمكن تحقيق النات  (أ)  
  أو أسرار تجارية أو غير ذلك من الحقوق الحصرية التي يملكها أو يحوزها مقدِّم الاقتراح؛ 

  يا المقترحة ليسا فريدين من نوعهما أو جديدين حقًّا.أنَّ المفهوم المقترح أو التكنولوج  (ب)  
تباشــــرها الســــلطة المتعاقدة  شــــاركة في إجراءات الاختيار التييُدعى مقدِّم الاقتراح إلى الم  -٢

بالفقرة  قدة في طلب ١عملاً  عا طة المت ــــــل ها الس قة تبيِّن لة بطري مماث حافزاً أو ميزة  حه  ، ويجوز من
  إعداده الاقتراح وتقديمه.الاقتراحات لقاء 

    
ة الاقتراحات غير الملتمسة التي تنطوي على حقوق ملكي -٢٨الحكم النموذجي 

  ذلك من الحقوق الحصرية أسرار تجارية أو غير فكرية أو
  
غير  ٢٧(أ) و(ب) من الحكم النموذجي  ١إذا رأت الســـلطة المتعاقدة أنَّ شـــروط الفقرة   -١

. ومع ٢٢إلى  ٩شــــرة إجراءات اختيار عملاً بالأحكام النموذجية مســــتوفاة، فلن يكون عليها مبا
قارنة للاقتراح غير  الســعي إلى الحصــول على عناصــر مذلك، يجوز للســلطة المتعاقدة أن تمضــي في
  من هذا الحكم النموذجي. ٤إلى  ٢الملتمس وفقاً للأحكام المبينة في الفقرات 

                                                           
لى معايير الأهلية التي يتعين على مقدم الاقتراح استيفاؤها. ع تنظيمية لعل الدولة المشترعة تودُّ أن تنص في لوائح  )٢٦(  

 .١٠لاعتبار لهذا الغرض مبينة في الحكم النموذجي ر التي تؤخذ بعين اوالعناص
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ى عناصـــر مقارنة للاقتراح غير الملتمس، يتعين حيثما تعتزم الســـلطة المتعاقدة الحصـــول عل  -٢
الأطراف  من الاقتراح، مع دعوة إلى سائر عليها أن تنشر وصفاً للعناصر الأساسية للناتج المتوخى

ـــترعة الأخرى المهتمة بالموضـــوع إلى تقديم اقتراحات في غضـــون [فترة معقولة] [ تحدد الدولة المش
  ].مدة معيَّنة

من  ٢المتعاقدة أيَّ اقتراحات اســـتجابة لدعوة صـــدرت عملا بالفقرة تتلق الســـلطة  إذا لم  -٣
أعلاه]، جاز لها أن  ٢رة معقولة] [المدة المحددة في الفقهذا الحكم النموذجي في غضــــــون [فترة 

  تدخل في مفاوضات مع مقدِّم الاقتراح الأصلي.
، تعيَّن عليها ٢إذا تلقت السلطة المتعاقدة اقتراحات استجابةً لدعوة وجهتها عملاً بالفقرة   -٤

. وفي ٢٤النموذجي  أن تدعو مقدِّمي الاقتراحات إلى مفاوضــــــات طبقاً للأحكام المبينة في الحكم
الأولى أنها  ســـــلطة المتعاقدة عدداً كبيراً بدرجة كافية من الاقتراحات التي يبدو للوهلةحالة تلقي ال

، مع ٢٢إلى  ٩تفي باحتياجاتها، يتعين عليها أن تطلب تقديم اقتراحات عملاً بالأحكام النموذجية 
ق لذي  قد تُمنح للشــــــخص ا عاة أيِّ حوافز أو ميزات أخرى  قاً مرا دم الاقتراح غير الملتمس وف

  .٢٧كم النموذجي من الح ٢ فقرةلل
    

  أحكام متنوعة -٥
  

  لسريةا -٢٩الحكم النموذجي 
  

تعامل الســـــلطة المتعاقدة الاقتراحات بطريقة تراعي تجنب إفشـــــاء محتوياتها لمقدِّمي العروض   
من المعلومات. وتكون أيُّ  المنافســـين أو لأيِّ شـــخص آخر غير مأذون له بالاطِّلاع على هذا النوع

عملاً بالأحكام  شات أو مراسلات أو مفاوضات بين السلطة المتعاقدة وأيٍّ من مقدِّمي العروضمناق
، ســـرية. ولا يفشـــي ٢٨من المادة  ٤و ٣أو الفقرتين  ٢٤أو  ٢٣، أو ٢١أو  ١٨أو  ١٧ النموذجية

الأســــــعار أو غيرها من عن و أيُّ طرف في المفاوضــــــات لأيِّ شــــــخص آخر أيَّ معلومات تقنية أ
بالأحكام ســـالفة الذكر، المناقشـــات والمراســـلات والمفاوضـــات التي تُجرى عملاً ب المتعلقةومات المعل

  يكن مطالَباً بإفشائها بمقتضى القانون أو بأمر من المحكمة.  دون موافقة الطرف الآخر، ما لم
    

  الإشعار بإرساء العقد -٣٠الحكم النموذجي 
  

سل   شر ال ساء التن شعاراً بإر شترعة أحكام قوانينها [ عقد طبقاً لطة المتعاقدة إ تبيِّن الدولة الم
ويحدد الإشــعار الشــريك  )٢٧(.]الاشــتراء التي تنظم نشــر إشــعارات إرســاء العقود بشــأن إجراءات

  الخاص ويتضمن ملخصاً للشروط الأساسية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
    

                                                           
 .٢٣، المادة قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العموميانظر   )٢٧(  
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  رساءسجل إجراءات الاختيار والإ -٣١ي الحكم النموذج
  

المتعلقة بإجراءات الاختيار والإرساء طبقاً تحتفظ السلطة المتعاقدة بسجل مناسب للمعلومات   
  )٢٨(].تبيِّن الدولة المشترعة أحكام قوانينها بشأن الاشتراء العمومي التي تنظم سجل إجراءات الاشتراء[ـل

    
  النظر إجراءات إعادة -٣٢الحكم النموذجي 

  
أو ضــرراً  عون أنهم تكبدوا، أو أنهم قد يتكبدون، خســارةالذين يدَّيجوز لمقدِّمي العروض   

بســبب عدم امتثال مزعوم لأحد قرارات أو تدابير الســلطة المتعاقدة للقانون أن يطعنوا في القرار أو 
إعادة النظر في القرارات  أحكام قوانينها التي تنظم الدولة المشـــــترعة  تبيِّن[ــــــــــــالتدبير المعني طبقاً ل

 ].ذة في إجراءات الاشتراءالمتخ
    

     محتويات عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذه  -ثالثاً
 محتويات عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذه -٣٣الحكم النموذجي 

  
كة بين القطاعين    ــــــرا فانينص عقد الش ما يراه الطر لخاص على  عام وا با من  ال ــــــ ناس م
 ثلا المسائل التالية:ومنها م )٢٩(المسائل،

طبيعة ونطاق الأعمال المراد تنفيذها والخدمات المراد تقديمها من جانب الشــريك   (أ)  
 من الفصل الرابع)؛ ١الخاص (انظر الفقرة 

الشريك الخاص، إن الشروط اللازمة لتوفير تلك الخدمات ومدى حصرية حقوق   (ب)  
 عام والخاص؛جب عقد الشراكة بين القطاعين الكانت حصرية، بمو

المســاعدة التي تعهدت الســلطة المتعاقدة بتقديمها إلى الشــريك الخاص في الحصــول   (ج)  
 على ما قد يلزم من رخص وتصاريح لتنفيــذ مشروع البنية التحتيــة؛

 سمالهري في هيئة شـــــركة والحد الأدنى لرأأيُّ متطلبات تتعلق بإنشـــــاء كيان اعتبا  (د)  
 )؛٣٠(انظر الحكم النموذجي  ٣٥للحكم النموذجي  وفقاً

ملكية الموجودات المتعلقة بالمشــروع والتزامات الطرفين، حســب الاقتضــاء، فيما   )(ه  
إلى  ٣٦للأحكام النموذجية  وفقاً يتعلق بالحصـــول على موقع المشـــروع وأي حقوق ارتفاق لازمة

 )؛٣٩إلى  ٣٦ظر الأحكام النموذجية (ان ٣٩

                                                           
وى ذلك السجل فيما يخص الأنواع المختلفة من من القانون النموذجي للاشتراء العمومي محت ٢٥تبين المادة   )٢٨(  

لأحكام النموذجية وكذلك مدى جواز إتاحة المعلومات التي اريع المتوخاة في اإجراءات إرساء عقود المش
يحتويها للاطِّلاع العام. وينبغي للدولة المشترعة، إذا كانت قوانينها لا تعالج هذه المسائل معالجة وافية، أن 

 لهذه الغاية. تنظيميةو لوائح تعتمد تشريعات أ
تتناول  أحكاماالشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تضمين علعلَّ الدول المشترعة تود أن تحيط علما بأن   )٢٩(  

 بعض المسائل المذكورة في هذا الحكم النموذجي شرط إلزامي عملا بـأحكام نموذجية أخرى.



A/74/17 
 

125 V.19-08394 (A)
 

يك الخاص من إيرادات تشـغيلية، مثل التعريفات حيثما تتشـكل مسـتحقات الشـر  (و)  
ــــــتخدام المرفق أو توفير الخدمات: مقدار تلك المســــــتحقات وطريقة الدفع  ــــــوم لقاء اس والرس

 وتقسيماتهما وطرائق تغييرهما وأي إعانات عمومية عند الاقتضاء؛

وعات تؤديها السلطة المتعاقدة: حيثما تتشكل مستحقات الشريك الخاص من مدف  (ز)  
ا؛ وأســـــاليب وصـــــيغ تحديد هذه اتهالكلفة الإجمالية للخدمة المقدمة للســـــلطة العمومية وتقســـــيم

، كل سنة، مقاصة بموجبهاالتي تجري  الشروطالمدفوعات أو تعديلها؛ وإجراءات الدفع، ولا سيما 
لى لخاص مقابل أي مبالغ قد يتعين عالإجمالية المســــتحقة على الســــلطة المتعاقدة للشــــريك االمبالغ 

 ؛إن وجدت، مصفَّاة الشريك الخاص دفعها بسبب غرامات، أو جزاءات تعاقدية أو تعويضات

إجراءات اســتعراض وإقرار التصــاميم الهندســية وخطط التشــييد والمواصــفات من   (ح)  
هائية والموافقة عليه وقبوله وإجراءات اختبار مرفق البنية التحتية ومعاينته النجانب السلطة المتعاقدة، 

 فة نهائية؛بص

، حســــب الاقتضــــاء، تعديل الخدمة بأن يكفل نطاق التزامات الشــــريك الخاص  (ط)  
ــــا لكافة واحدة يتوافق مع تلبية الطلب الفعلي عليها واســــتمراريتها وتوفيرها بشــــروط   بما ــــاس أس

 )؛٤٣نظر الحكم النموذجي المستعملين (ا

صــــد الأعمال المراد من أو أيِّ ســــلطة عمومية أخرى في ر حق الســــلطة المتعاقدة  (ي)  
الشــــــريك الخاص تنفيذها والخدمات المراد منه تقديمها والشــــــروط والحدود التي بمقتضــــــاها يجوز 

ل وشـــروط الخدمة، للســـلطة المتعاقدة أو لهيئة رقابية أن تطلب إدخال تعديلات فيما يتعلق بالأعما
غيل مرفق البنية التحتية على نحو دابير المعقولة الأخرى لضمان تشأو تتخذ ما قد تراه مناسبا من الت

 للمتطلبات القانونية والتعاقدية الواجب تطبيقها؛ وفقاً سليم وتقديم الخدمات

ابية، مدى التزام الشـــــريك الخاص بأن يقدم إلى الســـــلطة المتعاقدة أو إلى هيئة رق  (ك)  
 اته؛حسب الاقتضاء، تقارير ومعلومات أخرى عن عملي

ة التكاليف الإضافية والتبعات الأخرى التي قد تنشأ عن أيِّ الآليات الخاصة بمعالج  (ل)  
طلب تصـــدره الســـلطة المتعاقدة أو أيُّ ســـلطة عمومية أخرى فيما يتعلق بالفقرتين الفرعيتين (ط) 

 د يستحقه الشريك الخاص؛و(ي) أعلاه، بما في ذلك أي تعويض ق

ية التي يعتزم الشريك الخاص تعاقدة في مراجعة العقود الرئيسأيُّ حقوق للسلطة الم  (م)  
عليها، وخصــوصــا العقود المبرمة مع المســاهمين في شــركته أو الأشــخاص الآخرين  إبرامها والموافقةِ
 المنتسبين إليها؛

يحتفظ بها الشــريك ينبغي أن مين التي ضــمانات الأداء المراد تقديمها وســندات التأ  (ن)  
 ة؛علق بتنفيذ مشروع البنية التحتيالخاص فيما يت

 سبل الانتصاف المتاحة في حال حدوث تقصير من جانب أيٍّ من الطرفين؛  (س)  
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مدى جواز إعفاء أيٍّ من الطرفين من المسؤولية عن التخلف عن الوفاء بأيِّ التزام   (ع)  
ــــــراكة بين ال روف تتجاوز قطاعين العام والخاص أو التأخر في أدائه من جراء ظبموجب عقد الش

 ة؛نطاق سيطرته المعقول

مدة عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص وحقوق والتزامات الطرفين عند   (ف)  
 انقضائه أو إنهائه؛

 ؛٥٣أسلوب حساب التعويض بموجب الحكم النموذجي   (ص)  

ية ما قد ينشـــأ من منازعات بين الســـلطة المتعاقدة تســـو لإجراءاتالقانون الناظم   (ق)  
 ؛)٥٤و ٣٤ظر الحكمين النموذجيين (ان وآليات تسويتها لشريك الخاصوا

 ).٢٩حقوق الطرفين والتزاماتهما فيما يتعلق بالمعلومات السرية (انظر الحكم النموذجي   (ر)  
    

 القانون الناظم -٣٤الحكم النموذجي 
  

شراكة بين القطاعين العام والخاص ما لمالدولة المشترعةينظم قانون [    ينص العقد ] عقد ال
 )٣٠(لك.المذكور على خلاف ذ

    
 شريك الخاصللالهيكل المؤسسي  -٣٥الحكم النموذجي 

  
شئ كيانا اعتباريا    صاحب العرض الفائز أن ين سلطة المتعاقدة على  شترط ال شكل قد ت في 

]، شــريطة تضــمين وثائق الاختيار الأولي أو طلب المشــترعةالدولة بموجب قوانين [ شــركة تؤســس
ذلك. ويجب أن يُبيَّن في عقد الشـــراكة بين القطاعين لعروض، حســـب الاقتضـــاء، ما يفيد بتقديم ا

العام والخاص، على نحو يتوافق مع شــروط طلب تقديم العروض، أيُّ اشــتراط يتعلق بالإطار الزمني 
لحد الأدنى لرأس ماله وإجراءات الحصــــول على موافقة الســــلطة لإنشــــاء هذا الكيان الاعتباري وا

 الداخلي وأيِّ تغييرات أساسية عليهما. عاقدة على نظامه الأساسي ونظامهالمت
    

                                                           
الشراكة بين القطاعين العام ن التساؤل عما إذا كان يجوز للطرفين في عقد النظم القانونية إجابات مختلفة عتوفر   )٣٠(  

(انظر الفصل الرابع،  الدليل التشريعيقانون غير قوانين البلد المضيف كقانون منظم للعقد. كما أن  والخاص اختيار
ناقش تلك )، قد ٨-٥ القانوني وعقد الشراكة"، الفقرات"تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص: الإطار 

للقانون الإداري، بينما قد قد يخضع بلدان، ، في بعض البين القطاعين العام والخاص عقد الشراكة المسألة وذكر أن
 يكون هذا العقد منظما، في بلدان أخرى، بموجب القانون الخاص (انظر أيضا الفصل السابع، "المجالات القانونية

قواعد قانونية لميادين قانونية أخرى تنطبق  أيضا يشمل القانون الناظمو). ٢٨-٢٥الأخرى ذات الصلة"، الفقرات 
(انظر بوجه عام الفصل  الشراكة بين القطاعين العام والخاصلمسائل التي تنشأ خلال تنفيذ مشروع على مختلف ا

 باء).السابع، "المجالات القانونية الأخرى ذات الصلة"، القسم 
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 )٣١(ملكية الموجودات -٣٦الحكم النموذجي 
  

يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حسب الاقتضاء، الموجودات التي تكون أو   
يجب أن تكون مميجب  ية، والموجودات التي تكون أو  كات عموم خاصـــــــة أن تكون ممتل كات  تل

 ين أن يحدد العقد المذكور، بصفة خاصة، الموجودات التي تنتمي للفئات التالية:للشريك الخاص. ويتع

الموجودات التي يُلزَم الشريك الخاص بإعادتها أو نقل ملكيتها إلى السلطة المتعاقدة   (أ)  
ــــــلطة المتعاقدة أو إلى ة بين القطاعين العام لأحكام عقد الشــــــراك وفقاً أيِّ كيان آخر تحدده الس

 ذا توفرت تلك الموجودات؛والخاص، إ

ــــــلطة المتعاقدة أن تشــــــتريها، بناء على اختيارها، من   (ب)   الموجودات التي يجوز للس
 الشريك الخاص، إذا توفرت تلك الموجودات؛

يجوز للشــريك الخاص أن يســتبقيها أو يتصــرف فيها عند انقضــاء الموجودات التي   (ج)  
 نهائه، إذا توفرت تلك الموجودات.بين القطاعين العام والخاص أو إعقد الشراكة 

    
 احتياز الحقوق المتصلة بموقع المشروع -٣٧الحكم النموذجي 

القانون وعقد الشراكة على السلطة المتعاقدة أو أيِّ سلطة عمومية أخرى، بموجب أحكام   -١
ذلك  المتصـلة بموقع المشـروع، بما في بين القطاعين العام والخاص، أن توفر للشـريك الخاص الحقوق

ساعده، حسب الاقتضاء، في الحصول على  حق ملكيته، حسبما قد يلزم لتنفيذ المشروع، أو أن ت
 تلك الحقوق.

تبيِّن [ــــــــل وفقاً عليها لتنفيذ المشروع يُنفذ أيُّ احتياز جبري للأرض التي قد يلزم الحصول  -٢
لخاصـــة من قبل الســـلطات مة للاحتياز الجبري للممتلكات االدولة المشـــترعة أحكام قوانينها الناظ
 )٣٢(].العمومية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة

    

                                                           
بأشكال مختلفة (انظر "مقدمة دمات العمومية الخالبنى التحتية وقطاع الخاص في مشاريع يمكن تدبير مشاركة ال  )٣١(  

). والسياسة العامة هي ٥٥-٤٨لومات أساسية عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص"، الفقرات ومع
عن السياسة العامة وبصرف النظر  المتعلقة بالمشروع.النهج التشريعي الخاص بملكية الموجودات  التي تحدد عادةً

ينبغي أن يكون محددا بوضوح ومستندا أو القطاعية للبلد المضيف، فإن نظام ملكية مختلف الموجودات المعنية 
إلى إذن تشريعي كاف. والوضوح مهم في هذا الصدد لأنه سيؤثر مباشرة على قدرة الشريك الخاص على 

يل اللازم للمشروع. واتساقا مع النهج المرن الذي في موجودات المشروع لتدبير التموإيجاد مصالح ضمانية 
الحكم النموذجي لا يتوخى نقلا مطلقا لملكية كل الموجودات إلى  تتخذه مختلف النظم القانونية، فإن هذا

السلطة،  السلطة المتعاقدة، ولكنه يساعد على التمييز بين الموجودات الواجب نقل ملكيتها إلى هذه
تشتريها باختيارها، والموجودات التي تبقى من الممتلكات الخاصة للشريك الخاص، ن يمكن أوالموجودات التي 

  ضاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو إنهائه، أو في أي وقت آخر.عند انق
ذلك في القانون المحدد المتعلق إذا لم يكن لدى الدولة المشترعة مثل هذا التشريع، فينبغي النص على   )٣٢(  

 شراكات بين القطاعين العام والخاص.بال
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 )٣٣(حقوق الارتفاق -٣٨ النموذجيالحكم 

 البديل ألف

سلطة عمومية أخرى، بموجب أحكام القانون وعقد الشراكة على السلطة المتعاقدة أو أيِّ   -١
ممتلكات الغير أو عبورها أو  توفر للشــريك الخاص الحق في دخولبين القطاعين العام والخاص، أن 

القيام بأشــــغال أو تركيب تجهيزات فيها، بحســــب ما هو مناســــب ولازم لتنفيذ المشــــروع، أو أن 
ـــــل وفقاً لك الحق،تساعده، حسب الاقتضاء، على التمتع بذ تحدد الدولة المشترعة أحكام قوانينها [ـ

فاق وا لة الأخرى التي تتمالتي تنظم حقوق الارت ماث ية لحقوق الم نافع العموم ــــــركات الم بها ش تع 
 ].ومشغلو البنية التحتية بموجب قوانينها

    
 البديل باء

ــــــغال أو يكون للشــــــريك الخاص الحق في دخول ممتلكات الغير أو عبورها أو ال  -١ قيام بأش
ــــل وفقاً تركيب تجهيزات فيها، بحسب ما هو مناسب ولازم لتنفيذ المشروع تحدد الدولة المشترعة [ـ

وانينها التي تنظم حقوق الارتفاق والحقوق المماثلة الأخرى التي تكفلها قوانينها لشــركات أحكام ق
 ].المنافع العمومية ومشغلي البنية التحتية

ــــــــل وفقاً رتفاق قد يلزم الحصـــول عليها لتنفيذ المشـــروعتُنشـــأ أيُّ حقوق ا  -٢ [تحدد الدولة ـ
  المصلحة العامة]. لدواعيرتفاق انينها التي تنظم إنشاء حقوق الاالمشترعة أحكام قو

    
 الترتيبات المالية -٣٩الحكم النموذجي 

للجمهور بمقتضى يحق للشريك الخاص، الذي يشغِّل مرفقا يستخدمه الجمهور أو يوفر خدمة   -١
ل تعريفات أو رســوماً على  عقد شــراكة بين القطاعين العام والخاص، أن يفرض أو يتقاضــى أو يُحصــِّ

تلك  لتحديدللعقد المذكور، الذي يجب أن ينص على طرائق وصـــــيغ  وفقاً ق أو خدماتهالانتفاع بالمرف
 )٣٤(].رقابية المختصةوفقا للقواعد التي تضعها الهيئة الالتعريفات أو الرسوم وتعديلها [

                                                           
لأغراض تتعلق بالمشروع  هاجاورة أو عبورالممتلكات في دخول المق الحيمكن للشريك الخاص الحصول على   )٣٣(  

تخصيص  أو للقيام بأشغال فيها بصورة مباشرة أو قد تقوم السلطة العمومية بالحصول عليه جبرا بالتزامن مع
باء خيارا يختلف عن ذلك قليلا، وهو أن يخول القانون نفسه لمقدمي الخدمات  موقع المشروع. ويوفر البديل

دخول ممتلكات الغير أو عبورها أو القيام بأشغال أو تركيب تجهيزات فيها، حسبما يتطلبه العمومية حق 
 تشييد البنية التحتية العمومية وتشغيلها وصيانتها.

الدليل و غيرها من الجبايات المستحقة للشريك الخاص، والمشار إليها في كون المكوس أو الرسوم أو الأسعار أقد ت  )٣٤(  
تعريفات" مصدر العائدات الرئيسي (بل والوحيد في بعض الأحيان) لاسترداد الاستثمار بكلمة " التشريعي

انظر اقدة أو السلطات العمومية الأخرى (الموظف في المشروع في غياب أي إعانات أو مدفوعات من السلطة المتع
بها الخدمات العمومية  ). وتكون التكلفة التي تقدم٨٦-٥٦الفصل الثاني، "تخطيط المشروع وإعداده"، الفقرات 

عادة أحد عناصر سياسة الحكومة المتعلقة بالبنية التحتية ومصدر انشغال مباشر لقطاعات كبيرة من الجمهور. 
الكثير من البلدان يشمل قواعد خاصة لمراقبة  تنظيمي لتقديم الخدمات العمومية فيولذلك فإن الإطار ال

لقواعد العامة للقانون في بعض النظم القانونية تضع بارامترات لتسعير التعريفات. كما أن الأحكام القانونية أو ا
 أو "الإنصاف" أو "العدالة".السلع أو الخدمات، مثل اشتراط أن تستوفي الرسوم معايير معينة من "المعقولية" 
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شرة إلى ا  -٢ سديد دفعات مبا صلاحية الاتفاق على ت سلطة المتعاقدة  شريك الخاص تكون لل ل
ات أو رســوم للانتفاع بالمرفق أو خدماته أو بالإضــافة إليها بمقتضــى الفقرة كبديل عن فرض تعريف

 السابقة.

يقدم خدمة للسلطة المتعاقدة يحق للشريك الخاص، الذي يدير مرفقا يستخدمه الجمهور أو   -٣
، أن يتقاضـــــى ما يحدده أو أيِّ هيئة عمومية أخرى وفق عقد شـــــراكة بين القطاعين العام والخاص

إيجارات أو رســوم اســتعمال أو مدفوعات أخرى من أجل الاســتعمال الفعلي للمرفق أو العقد من 
للعقد المذكور، الذي يجب  وفقاً خدماته أو من أجل إتاحة الاســـتفادة الفعلية من المرفق أو خدماته

 .تلك التعريفات أو الرسوم وتعديلها لتحديدأن ينص على طرائق وصيغ 
    

 الضمانية المصالح -٤٠الحكم النموذجي 

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص،  -١ يحق  )٣٥(رهنا بأيِّ تقييد يجوز أن يتضــــــمنه عقد الش
وجوداته أو حقوقه أو مصــالحه، بما فيها تلك للشــريك الخاص إنشــاء مصــالح ضــمانية في أيٍّ من م
وع، بما في لبه ضـــمان أيِّ تمويل لازم للمشـــرالمتعلقة بمشـــروع البنية التحتية، على النحو الذي يتط

 ذلك على وجه الخصوص ما يلي:

المنقولة أو غير المنقولة أو مصالحه في موجودات  ية في ممتلكاتهضمانإنشاء مصالح   (أ)  
 المشروع؛

 أو الخدمات التي يقدمها. التي يوفرها فقااستخدام المر من هومستحقات ههن عائداتر  (ب)  

أو إنشــاء أيِّ مصــالح ضــمانية مهم أســه في شــركة الشــريك الخاص رهن يحق للمســاهمين  -٢
 فيها.أخرى 

الممتلكات العمومية أو غير العمومية أو  في ١الفقرة  ية بموجبضمانإنشاء مصالح لا يجوز   -٣
محظورا بموجب قانون  إنشـــــــاؤهاالموجودات أو الحقوق اللازمة لتقديم خدمة عمومية، متى كان 

 ].ةالدولة المشترع[
    

 زل عن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاصالتنا -٤١الحكم النموذجي 

، لا يجوز التنازل عن ٤٠الحكم النموذجي باســتثناء ما هو منصــوص عليه خلافا لذلك في   
حقوق الشـــــريك الخاص والتزاماته بموجب عقد الشـــــراكة بين القطاعين العام والخاص للغير دون 

ة بين القطاعين العام والخاص الشـــروط التي قدة. ويتعين أن يبين عقد الشـــراكموافقة الســـلطة المتعا
تنازل عن حقوق الشريك الخاص والتزاماته بمقتضى تعطي السلطة المتعاقدة بموجبها موافقتها على ال

ــــــراكة بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك قبول الشــــــريك الخاص الجديد بجميع  عقد الش

                                                           
 البنية التحتية. د تتعلق هذه القيود، على وجه الخصوص، بإنفاذ الحقوق أو المصالح المتصلة بموجودات مشروعق  )٣٥(  
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تقنية والمالية اللازمة لتقديم الخدمة المعنية لدى الشريك القدرة ال توافر ردة فيه وإثباتالالتزامات الوا
 الخاص الجديد.

    
 في الكيان الشريك الخاص )٣٦(نقل ملكية حصة غالبة -٤٢ي الحكم النموذج

شراكة بين القطاعين العام والخاص،    ستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في عقد ال با
الشـــريك  شـــركةالســـلطة المتعاقدة، ملكية حصـــة غالبة في ن تُنقل إلى الغير، دون موافقة لا يجوز أ

شــركة المشــروع أســاســية من أجل تعهد المشــروع الخاص أو حصــة مســاهم تعتبر مشــاركته في 
 يمكن أنوتشــغيله بنجاح. ويتعين أن يبين عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص الشــروط التي 

 لمتعاقدة هذه الموافقة بموجبها.تعطي السلطة ا
  

 تشغيل البنية التحتية -٤٣الحكم النموذجي 
والخاص، حسب الاقتضاء، مدى التزامات الشريك يبين عقد الشراكة بين القطاعين العام   -١

 الخاص بضمان ما يلي:

 تعديل الخدمة بما يتوافق مع تلبية الطلب الفعلي عليها؛  (أ)  

 استمرارية الخدمة؛  (ب)  

 اسا لجميع المستعملين؛توفير الخدمة بشروط واحدة أس  ج)(  

ضاء، دون تمييز و من الاستفادة مقدِّمي الخدمات الآخرين تمكين  (د)   من حسب الاقت
 أيِّ شبكة من شبكات البنية التحتية العمومية التي يشغِّلها الشريك الخاص. خدمات

المرفق، رهنا بموافقة الســـلطة  يحق للشـــريك الخاص إصـــدار وإنفاذ قواعد تنظم اســـتخدام  -٢
 لمتعاقدة أو هيئة رقابية.ا

    
 معينةالتعويض عن تغييرات تشريعية  -٤٤الحكم النموذجي 

يبين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى أيِّ مدى يحق للشريك الخاص الحصول   
م والخاص ازديادا كبيرا على تعويض في حال ازدياد تكلفة تنفيذه عقد الشــــراكة بين القطاعين العا

التنفيذ ص قيمة ما يتلقاه الشــــــريك الخاص من هذا التنفيذ تناقصــــــا كبيرا مقارنة بتكاليف أو تناق
وقيمته المتوقعة أصــلا، نتيجة للتغييرات في التشــريعات واللوائح التنظيمية المنطبقة تحديدا على مرفق 

 البنية التحتية أو الخدمات التي يقدمها.
  

                                                           
يشير مفهوم "الحصة الغالبة" عموما إلى سلطة تعيين هيئة إدارية لشركة معينة والتأثير على أعمالها أو تحديدها. وقد   )٣٦(  

لاف النظم القانونية بل حتى باختلاف مجموعات القوانين داخل النظام عايير المستخدمة في هذا الشأن باختتختلف الم
ي تتراوح ما بين معايير شكلية تنسب الحصة الغالبة إلى ملكية مقدار معين (عادة ما يزيد على القانوني الواحد، وه

تعقيدا تأخذ في الحسبان فة فئات أسهم الشركة ومعايير أكثر خمسين في المائة) من إجمالي القوة التصويتية مجتمعة لكا
ليس لديها تعريف قانوني لمصطلح "الحصة الغالبة" الهيكل الإداري الفعلي للشركة. وقد تحتاج الدول المشترعة التي 

 إلى تعريف ذلك المصطلح فيما تصدره من لوائح تنظيمية لتنفيذ هذا الحكم النموذجي.
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  القطاعين العام والخاصتعديل عقد الشراكة بين -٤٥موذجي الحكم الن

 ة بين القطاعين العام والخاص، يحدد عقد الشــــــراك٤٤دون المســــــاس بالحكم النموذجي   -١
ـــــريك الخاص أن يطلب تعديل العقد ما إذا كان أيضـــــاً في يحق له ذلك،  إلى أيِّ مدىو ،يحق للش

ذا التنفيذ تناقصــــا كبيرا ا أو تناقص قيمة ما يتلقاه من هحال ازدياد تكلفة تنفيذه عليه ازديادا كبير
 نتيجة لما يلي: مقارنة بتكاليف التنفيذ وقيمته المتوقعة أصلا، وذلك

 أو ؛تغيرات في الظروف الاقتصادية أو المالية  (أ)  

تغييرات في التشــــــريعات واللوائح التنظيمية التي لا تنطبق تحديدا على مرفق البنية   (ب)  
 أو الخدمات التي يقدمها؛ التحتية

 أن تكون التغيرات الاقتصادية أو المالية أو التشريعية أو التنظيمية: شريطة

 حدثت بعد إبرام العقد؛قد   -

 تقع خارج نطاق سيطرة الشريك الخاص؛  -

ذات طابع لا يمكن معه التوقع بصــــــورة معقولة أن يكون الشــــــريك الخاص قد   -
العام والخاص أو تفادى  ض على عقد الشراكة بين القطاعينأخذها في الحسبان أثناء التفاو

 نتائجها أو تغلب عليها.

، يجوز للســلطة المتعاقدة والشــريك الخاص الاتفاق على توســيع نطاق ٥الفقرة رهنا بأحكام   -٢
عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تضـــمينه أشـــغالا أو خدمات إضـــافية يتعين على 

متضمنة في العقد الأصلي لكنها باتت بعد ذلك ضرورية  ص القيام بها أو توفيرها لم تكنالشريك الخا
 فيد للمصلحة العامة اختيار شريك خاص آخر للقيام بها أو توفيرها بالنظر لما يلي:وليس من الم

اقتصــادية أو تقنية تتطلب ذلك، مثل متطلبات القابلية للتبديل أو  عيدواهناك  أن  ‘١’
 التجهيزات القائمة المقتناة في إطار العقد الأولي؛  لبيني مع المعدات أو الخدمات أوالتشغيل ا

ضخمة أنَّ اخ  ‘٢’ سوف يسبب مشاقا جسيمة أو ازدواجية  شريك خاص آخر  تيار 
 في التكاليف بالنسبة للسلطة المتعاقدة.

 .٢و ١للفقرتين  وفقاً تعديل أحكامه كيفيةيحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص   -٣

] على وميتحدد الدولة المشـــترعة الجهاز أو الكيان العمة المتعاقدة موافقة [تشـــترط الســـلط  -٤
 أيِّ تعديل للعقد:

 ] من قيمة العقد الأصلي؛ أوتحدد الدولة المشترعة النسبة المئويةيزيد على نسبة [  (أ)  

اص القيام بها أو ينص على أشــــغال أو خدمات إضــــافية يتعين على الشــــريك الخ  (ب)  
 . ٢للفقرة  وفقاً ن متضمنة في العقد الأصليتوفيرها لم تك

تعاقدة الموافقة على أيِّ تعديل أو تبديل في عقد الشــراكة بين القطاعين لا يجوز للســلطة الم  -٥
من شأنه أن يحدث تغييرا جوهريا في طابع إذا كان  ٢العام والخاص من النوع المشار إليه في الفقرة 
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الأصـــــل. ويعتبر التبديل جوهريا حيثما توفر شـــــرط واحد أو قد عما كان عليه حال إبرامه في الع
 شروط التالية:أكثر من ال

 نســبةالقيمة الإجمالية لمســتحقات الشــريك الخاص الناجمة عن التعديل أن تتجاوز   (أ)  
رح من المكوس والرســوم ] من مجموع القيمة الحالية لما هو مقتتحدد الدولة المشــترعة النســبة المئوية[

ــــــعار وغير ذلك من ووحدات الأ هو مقترح من  طوال فترة العقد والقيمة الحالية لما الجباياتس
مدفوعات مباشرة من جانب السلطة المتعاقدة، إذا وجدت، كما حددتها السلطة المتعاقدة من أجل 

 ةعــد تا أجريــ. وحيثمــ١٩(ب) من الحكم النموذجي  (أ) و ٢ ةللفقر وفقــاً تقييم العروض
المتعاقبة في فترة يلات تعدســب القيمة على أســاس القيمة الصــافية التراكمية لليلات متعاقبة، تحتعد

 ]؛تحدد الدولة المشترعة الإطار الزمني المتوخى[

جزءا من الإجراءات الأولية لإرســــاء العقد  تناك وأن يُدخل التعديل شــــروطا ل  (ب)  
سمح بتقديم عرول شأنها أن ت شخاص آخرين بخلاف مقدمي اكان من  لعروض الذين وقع ض من أ

عرض آخر غير العرض الذي قبل أصــلا أو أن تجتذب  عليهم الاختيار المبدئي أو أن تســمح بقبول
 العقد؛ رساءمشاركين إضافيين في إجراءات إ

 أن يوسع التغيير نطاق العقد توسعة كبيرة؛  (ج)  

شريك خاص جديد محل الشريك الذي  (د)   سلطة التعاقد العقد  أن يحل  أرست عليه 
 .٤٧أصلا في غير الحالات المنصوص عليها في الحكم النموذجي 

    
 تولي السلطة المتعاقدة تشغيل مشروع البنية التحتية -٤٦الحكم النموذجي 

شراكة بين القطاعين العام والخاص، أن    سلطة المتعاقدة، في الأحوال المبينة في عقد ال يحق لل
دمة على نحو فعَّال ودون انقطاع في حال حدوث شغيل المرفق لغرض ضمان توفير الختتولى مؤقتا ت

جســيم من جانب الشــريك الخاص في الوفاء بالتزاماته وعجزه عن تدارك ذلك التقصــير في تقصــير 
 غضون فترة زمنية معقولة من تلقيه إشعارا من السلطة المتعاقدة للقيام بذلك.

    
 الشريك الخاصتبديل  -٤٧الحكم النموذجي 

التحتية ومع الشريك  عاقدة أن تتفق مع الكيانات التي تموِّل مشروع البنيةيجوز للسلطة المت  
الخاص على جواز الاســـتعاضـــة عن الشـــريك الخاص بكيان أو شـــخص جديد يعين لأداء الأعمال 

شــــريك الخاص المطلوبة في إطار عقد الشــــراكة القائم بين القطاعين العام والخاص إذا ما أخل به ال
 )٣٧(لة.ت أحداث أخرى يمكن أن تبرر إنهاءه أو ظروف أخرى مماثإخلالا جسيما أو وقع

                                                           
يقترحه المقرضون وتقبل به السلطة المتعاقدة بموجب شروط  ،الاستعاضة عن الشريك الخاص بكيان آخرالقصد من   )٣٧(  

 الشراكة بين القطاعين العام والخاصلإنهاء عقد  السلبيةللأطراف لتفادي الآثار  هو إتاحة الفرصة ،يتفقون عليها
فقرات : الإطار القانوني وعقود الشراكة"، ال(انظر الفصل الرابع، "تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص

تعاقبي، كتولي المقرضين  ). وقد ترغب الأطراف في اللجوء أولا إلى تدابير عملية أخرى، ربما على نحو١٦٥-١٦٢
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  مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده وإنهاؤه -رابعاً
  

    مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده  -١
    العام والخاص مدة عقد الشراكة بين القطاعين  -٤٨الحكم النموذجي 

  ذلك العوامل التالية:كة بين القطاعين العام والخاص مدته، ويراعي في يبين عقد الشرا  
  من جانب الشريك الخاص؛ المطلوبطبيعة ومقدار الاستثمار   (أ)  
التي يتوقع بناؤها المحددة بالنسبة للمرافق والمنشآت  للدين فترة الاستهلاك العادية  (ب)  

  عقد؛دة تجهيزها أو تجديدها بموجب الأو توسيعها أو إعا
  فيما يتعلق بالمرافق أو الخدمات المعنية؛احتياجات ومتطلبات السلطة المتعاقدة   (ج)  
أيُّ ســياســات ذات صــلة تتعلق بشــواغل المنافســة وهيكل الســوق بالنســبة لقطاع   (د)  

  ئح السارية.البنية التحتية أو الخدمات، على النحو المنصوص عليه في القوانين واللوا
    

    صتمديد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخا -٤٩الحكم النموذجي 
سلطة المتعاقدة ل يجوز   شراكة بين القطاعين العام والخاص ألا توافق ل على تمديد مدة عقد ال

  نتيجة للظروف التالية:ما لم يكن التمديد مطلوبا 
ــــــغيل مالمشــــــروع التأخر في إنجاز   (أ)   ن جراء ظروف تتجاوز النطاق أو تعطل التش

  قول لسيطرة أيٍّ من الطرفين؛ المع
  تعليق المشروع نتيجة لأفعال قامت بها السلطة المتعاقدة أو سلطات عمومية أخرى؛  (ب)  
حصول زيادة في التكاليف ناجمة عن احتياجات للسلطة المتعاقدة لم تكن متوخاة   (ج)  

ريك الخاص استرداد الخاص، إذا لم يكن باستطاعة الشأصلا في عقد الشراكة بين القطاعين العام و
  تلك التكاليف دون ذلك التمديد؛ 

  )٣٨(].ظروف أخرى، على النحو الذي تحدده الدولة المشترعة[  (د)  

                                                           
أسهم الشريك الخاص  علىالمقرضين  حجزالمشروع مؤقتا أو قيامهم بتعيين شخص لإدارته بصورة مؤقتة، أو إدارة 

 ى السلطة المتعاقدة.يكون مقبولا لدثالث إلى طرف  ابيعهة والمقدمة كضمان
التمديد الرضائي لعقد الشراكة بين القطاعين العام لعل الدولة المشترعة تود النظر في إمكانية أن يأذن القانون ب  )٣٨(  

ظ حتففي السجل الذي ست ات ذلكمبررمع بيان المصلحة العامة، إذا اقتضت ذلك والخاص عملا بأحكامه، 
 .٣١لنموذجي االسلطة المتعاقدة عملا بـالحكم  به
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  اء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص إنه -٢
  

إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -٥٠الحكم النموذجي     
    انب السلطة المتعاقدة ج من

  لسلطة المتعاقدة إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص: يجوز ل  
إذا لم يعد معقولاً التوقع بأن يتمكن الشــــــريك الخاص من تنفيذ التزاماته أو أن   (أ)  

  يكون مستعدًّا لتنفيذها، من جراء إعسار أو إخلال جسيم أو غير ذلك؛ 
فق يض الشــــريك الخاص، وتعومع تتعلق بالمصــــلحة العامة،  )٣٩(لأســــباب قاهرة  (ب)  

  في عقد الشراكة؛ المتفق عليها شروط التعويض 
  ].ظروف أخرى ربما ترغب الدولة المشترعة في إضافتها[  )(ج  

    
إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص  -٥١الحكم النموذجي     

    جانب الشريك الخاص  من
   العام والخاص إلاَّ في الظروف التالية: لخاص إنهاء الشراكة بين القطاعينلا يجوز للشريك ا  
ــــلطة عمومية أخرى في حال الإخلال   (أ)   ــــلطة المتعاقدة أو س ــــيم من جانب الس الجس

بالتزاماتها فيما يتعلق بعقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص ورهنا بالقرار النهائي الذي تصـــدره 
  للحكم النموذجي... أو في العقد؛  اًوفق ات التي تتفق عليها الأطرافهيئة تسوية المنازع

لازمة لتنقيح عقد الشــراكة بين القطاعين العام والخاص إذا اســتوفيت الشــروط ال  (ب)  
  ، ولكن الطرفين لم يتفقا على تنقيحه؛ ٤٥من الحكم النموذجي  ١بموجب الفقرة 

ر توقع من الشــريك الخاص الاســتمراإذا كان من غير المعقول بشــكل واضــح أن يُ  (ج)  
  في تنفيذ العقد نتيجة لما يلي:

ى قتضبم ة الدعم أو عدم قيامها بأعمال أخرى لازمةعدم تقديم السلطات العمومي  ‘١’
  أو عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو القانون من أجل تنفيذ المشروع؛ بنود

لخاص الشـــــراكة بين القطاعين العام وا ازدياد تكلفة تنفيذ الشـــــريك الخاص عقد  ‘٢’
هذا التنفيذ تناقصــــا كبيرا نتيجة أفعال أو أوجه  لقاءازديادا كبيرا أو تناقص قيمة ما يتلقاه 

تقصـــــير صـــــادرة عن الســـــلطة المتعاقدة أو ســـــلطات عمومية أخرى وذلك، مثلا، عملا 
 تعديلرفان على ، ولم يتفق الط٣٣من الحكم النموذجي  (ح) و(ط)  بالفقرتين الفرعيتين

  .٣٣للفقرة (ل) من الحكم النموذجي  اًوفق عقد الشراكة

                                                           
في الدليل التشريعي، الفصل الخامس، الحالات التي يمكن أن تشكل سببا قاهرا يتعلق بالمصلحة العامة مشروحة   )٣٩(  

 .٣٠و ٢٩تين وإنهاؤه"، الفقر"مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمديده 
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جانب  إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص من -٥٢الحكم النموذجي 

  أيٍّ من الطرفين 
لحق في إنهائه إذا يخول عقد الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص لأيِّ طرف من الطرفين ا  

من الطرفين. أيٍٍّ وز النطاق المعقول لسيطرة ماته مستحيلا من جراء ظروف تتجاأصبح وفاؤه بالتزا
سيما الإشعار  كما ينص عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على إجراءات هذا الإنهاء، ولا

الحق في إنهاء عقد  أيضـــــاً رفينالمســـــبق الذي يتعين توجيهه إلى الطرف المتعاقد الآخر. ويكون للط
  ة بالتراضي.الشراك

    
عند إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص  زمةاللا الترتيبات  -٣

    انقضائه   أو
التعويض عند إنهاء عقد الشراكة بين القطاعين  -٥٣الحكم النموذجي 

    والخاص  العام
والخاص كيفية حساب التعويض المستحق لأيٍّ من يحدد عقد الشراكة بين القطاعين العام   

وينص، حســـب الاقتضـــاء، على التعويض عن القيمة العادلة  رفين في حال إنهاء عقد الشـــراكة،الط
للأشـــغال التي أنجزت بموجب عقد الشـــراكة، والتكاليف أو الخســـائر التي تكبَّدها أيٌّ من الطرفين 

  ة.في ذلك، حسب الاقتضاء، الأرباح الضائع  بما
    

    لكيةالتصفية وتدابير نقل الم -٥٤الحكم النموذجي 
  قطاعين العام والخاص، حسب الاقتضاء، على ما يلي: ينص عقد الشراكة بين ال  
  الآليات والإجراءات الخاصة بنقل ملكية الموجودات إلى السلطة المتعاقدة؛   (أ)  
بالموجودات التي التعويض الذي يمكن أن يســـــتحقه الشـــــريك الخاص فيما يتعلق   (ب)  

  يد أو التي تشتريها السلطة المتعاقدة؛عاقدة أو إلى الشريك الخاص الجدتُنقَل ملكيتها إلى السلطة المت
  نقل التكنولوجيا اللازمة لتشغيل المرفق؛   (ج)  
تدريب موظفي الســلطة المتعاقدة أو موظفي الشــريك الخاص الخلَف على تشــغيل   (د)  

  المرفق وصيانته؛ 
ارد، بما في ذلك توريد توفير الشريك الخاص بشكل متواصل خدمات الدعم والمو  )(ه  
ي قدة أو إلى قطع الغ عا ــــــلطة المت عد نقل ملكية المرفق إلى الس ية معقولة ب ار، إن لزمت، لفترة زمن
  ؛الخاص الخلَف الشريك
عداد خطة لوقف   (و)   بما في ذلك إ ية،  ــــــغيل البنى التحت يات وإجراءات وقف تش آل

  زاماته المالية في هذا الصدد.والت تنفيذهاالتشغيل والتزامات كل طرف من الطرفين بشأن 
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  المنازعات تسوية -امساًخ
  

    الخاص والشريك المتعاقدة السلطة بين المنازعات -٥٥ النموذجي الحكم
أيُّ منازعات بين الســــلطة المتعاقدة والشــــريك الخاص من خلال آليات لتســــوية  تســــوَّى  

  )٤٠(.ام والخاصالشراكة بين القطاعين العالمنازعات يتفق عليها الطرفان في عقد 
    

المنازعات التي تشمل زبائن مرفق البنية التحتية  -٥٦ النموذجي الحكم
    أو الغير مستعمليه أو

وفر خدمات للجمهور أو يشــغل مرافق للبنية التحتية متاحة يالشــريك الخاص  كان حيثما  
 ءةاكفوال ز للســـلطة المتعاقدة إلزام الشـــريك الخاص بإنشـــاء آليات تتســـم بالبســـاطةاللجمهور، ج

ــــــتعملو التحتيةتي يقدمها زبائن مرفق البنية لمعالجة المطالبات ال  أخرى أطرافتقدمها  أو هأو مس
  .بالمشروع متأثرة

    
    الأخرى المنازعات -٥٧ النموذجي الحكم

 فيما المنــــــازعات لتسوية المناسبة الآليات اختيار في الحق ومساهميه الخاص للشريك يكون  -١
  .بينهم
 وبين بينه المنــــــازعات لتسوية المناسبة الآليات على الاتفاق في حرا الخاص لشريكا يكون  -٢

  .التجاريين الشركاء وسائر ومورِّديه ومقاوليه مقرضيه
  

   

                                                           
احتياجات وجه أفضل  علىلمنازعات تلائم يمكن للدولة المشترعة أن توفر في تشريعاتها آليات لتسوية ا  )٤٠(  

 الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
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 الثاني المرفق
  المنشآت مجموعات إعسار بشأن نموذجيال الأونسيترال قانون    

    
      الأساسية الأحكام -ألف الجزء    
      عامة أحكام -١ الفصل    
  الديباجة    

ــــار التي تمس أعضــــاء من هذا ال الغرض   قانون هو توفير آليات فعالة لمعالجة حالات الإعس
  مجموعة منشآت، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية: 

بين المحاكم والسلطات المختصة الأخرى في هذه الدولة والدول الأجنبية  التعاون  (أ)  
  المعنية بتلك الحالات؛ 

 في الأجنبيــة والــدول الــدولــة هــذه في المعيَّنين الإعســــــــار ممثلي بين ونالتعــا  (ب)  
  الحالات؛ تلك

 منها لجزء أو بكاملها منشـــــآت لمجموعة الإعســـــار بشـــــأن جماعي حل وضـــــع  (ج)  
  متعددة؛ دول في الحدود عبر وتنفيذه الحل بهذا والاعتراف

 منصـــفةعادلة و ارةإد المنشـــآت مجموعة بأعضـــاءالمتعلقة  الإعســـار حالات إدارة  (د)  
 بمن المعنيين، الأشخاص وسائر المنشآت مجموعة في الأعضاء أولئك دائني كل صالحم تحمي وناجعة

  المدينون؛ ذلك في
ية  )ه(   مةوتعظيم  حما ية القي ية الإجمال يات لموجودات الكل عة أعضـــــــاء وعمل  مجمو
  ل؛كك المنشآت ولمجموعة الإعسار من المتضررين المنشآت
ــــــتثمار ويحافظ نقاذ مجموعات المنشــــــآت المتعثرة إ تيســــــير  (و)   ماليًّا، بما يحمي الاس

  العمالة؛  على
الوافية لمصــالح دائني كل عضــو من أعضــاء المجموعة المشــاركين في  الحمايةتوفير   (ز)  

  حل إعساري جماعي ولمصالح سائر الأشخاص المعنيين. 
  

  النطاق -١ المادة    
ستُهلت إجراءامجموعا هذا القانون على ينطبق  -١ ت إعسار بشأن عضو ت المنشآت حيثما ا

  . وإدارتها والتعاون فيما بينها الإجراءات تسيير تلك سبل واحد أو أكثر من أعضائها، ويتناول
ـــــــــــبينطبق هذا القانون على أي إجراء يتعلق  لا  -٢  لنظام تخضــــــع التي الكيانات أنواع تُدرج[ـ

 أو المصـــــارف مثل ،نالقانو هذا من اســـــتثنائها في ولةالد هذه وترغب الدولة هذه في خاص  إعســـــار
  .]التأمين شركات
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  التعاريف -٢ المادة    
  :القانون هذا لأغراض  
د بها أيُّ كيان، بصــرف النظر عن شــكله القانوني، يمارس أنشــطة   (أ)   "المنشــأة" يُقصــَ

  اقتصادية ويمكن أن يخضع لقانون الإعسار؛ 
د به  (ب)   برباط الســيطرة أو  ا منشــأتان أو أكثر ترتبطان معاً"مجموعة المنشــآت" يُقصــَ

  بحصة كبيرة من الملكية؛ 
د بها القدرة على تقر  (ج)   ير الســياســات التشــغيلية والمالية للمنشــأة، "الســيطرة" يُقصــَ

  بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ 
  "عضو مجموعة منشآت" يُقصَد به أيُّ منشأة تشكل جزءاً من مجموعة منشآت؛   (د)  
 مؤقَّت، أساس على يؤذن له، ولو كيان أو شخص أيُّ به يُقصَد" المجموعة"ممثل   )ه(  
  تخطيطي؛ لإجراء ممثلاً بصفته بالتصرف
د" الجماعي الإعســاري"الحل   (و)    في معدة مقترحات مجموعة أو معد مقترح به يُقصــَ

 وعمليات وداتموج كل أو بعض تصــــــفية أو بيع أو تنظيم إعادة أجل من تخطيطي، إجراء إطار
 لأعضــــاء الكلية الإجمالية القيمة حماية بغية المنشــــآت، مجموعة أعضــــاء من أكثر أو واحد عضــــو
  قيمتها؛ تعزيز أو تسييلها أو صونها أو المعنيين نشآتالم مجموعة

"الإجراء التخطيطي" يقصـــد به إجراء رئيســـي يســـتهل بشـــأن عضـــو في مجموعة   (ز)  
  منشآت بشرط ما يلي: 

و واحد آخر أو أكثر من أعضاء مجموعة شارك في ذلك الإجراء الرئيسي عضأن ي  ‘١’  
  وتنفيذه؛المنشآت بغرض وضع حل إعساري جماعي 

يكون عضو مجموعة المنشآت الخاضع للإجراء الرئيسي على الأرجح مشاركاً  أن  ‘٢’  
  ضروريًّا وأساسيًّا في ذلك الحل الإعساري الجماعي؛ 

  للمجموعة؛ ثلمم عُيِّن قد يكون أن  ‘٣’  
ا ، يجوز للمحكمة أن تعترف بإجراء م‘٣’ إلى‘ ١’(ز)  الفرعية الفقرات حكامأ بمقتضـــيات ورهناً

على أنه إجراء تخطيطي إذا كان ذلك الإجراء قد حصــل على موافقة محكمة لها ولاية قضــائية على 
شأن عضو في مجموعة المنشآت لغرض وضع حل إعساري جماعي   عنىبالمإجراء رئيسي مستهل ب

  ؛المقصود في هذا القانون
د" الإعســـار"إجراء   (ح)    بصـــفة ولو يُتَّخذ، إداري أو قضـــائي جماعي إجراء به يُقصـــَ
 المدين العضو موجودات فيه، تخضع كانت أو فيه، وتخضع بالإعسار، يتصل بقانون عملاً مؤقَّتة،

 بغرض أخرى مختصة سلطة وأ محكمة جانب من الإشراف أو للمراقبة وأعماله المنشآت مجموعة في
  التصفية؛ أو لتنظيما إعادة
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د" الإعســار"ممثل   (ط)    بأن مؤقَّتة، بصــفة ولو له، يؤذن كيان أو شــخص أيُّ به يُقصــَ
 المنشآت مجموعة في المدين العضو موجودات تنظيم إعادة عملية إدارة إعسار، إجراء خلال يتولى،

  الإعسار؛ راءاتلإج كممثل التصرف أو تصفيتها، أو أعماله أو
سار يجري في الدولة التي يوجد فيها مركز "الإجراء ا  (ي)   صَد به إجراء إع سي" يُق لرئي

  المصالح الرئيسية للعضو المدين في مجموعة المنشآت؛ 
د" الرئيســي غير"الإجراء   (ك)    في يجري الرئيســي، الإجراء غير إعســار، إجراء به يُقصــَ

(ل)  الفرعية الفقرة في قصودالم بالمعنى مؤسسة المنشآت موعةمج في المدين للعضو فيها يكون دولة
  المادة؛ هذه من

د"مؤســـــســـــة"   (ل)    مجموعة في المدين العضـــــو فيه ينفذ عمليات مكان أيُّ بها يُقصـــــَ
  .خدمات أو وسلع بشرية موارد باستخدام عارض غير اقتصاديًّا نشاطاً المنشآت

  
  دولةال لهذه الدولية الالتزامات -٣ المادة    

شئ الدولة هذه على التزام أيِّ مع القانون هذا يتعارض عندما    أو المعاهدات من أيٍّ عن نا
ــــكل ــــكال من ش  الأخرى، الدول من أكثر أو واحدة دولة مع فيها طرفاً تكون التي الاتفاقات أش
  .الاتفاقات أو المعاهدات تلك لمقتضيات الغلبة تكون

  
   المشترعةلة الولاية القضائية للدو -٤ المادة    

 الدولة، هذه في منشآت مجموعة في الأعضاء لأحد الرئيسية المصالح مركز وجود حال في  
  :يلي مما أيٍّ إلى يرمي ما القانون هذا في ليس

 أعضــــاء من العضــــو ذلك يخص فيما الدولة هذه لمحاكم القضــــائية الولاية تقييد  (أ)  
   المنشآت؛ مجموعة

 هذه في لازمين) إقرار أو فقةموا أو إذن أيُّ ذلك في(بما  اءإجر أو عملية أيِّ تقييد  (ب)  
 يجري جماعي إعساري حل في المنشآت مجموعة أعضاء من العضو ذلك مشاركة يخص فيما الدولة
   أخرى؛ دولة في وضعه

  استهلال إجراءات إعسار في هذه الدولة، إذا كانت لازمة أو مطلوبة؛  تقييد  (ج)  
 من العضو بذلك يتعلق فيما ةالدول هذه في إعسار إجراءات لالباسته إلزام إنشاء  (د)  
  .القبيل هذا من إلزام يوجد لا عندما المنشآت مجموعة أعضاء

  
  المختصَّة السلطة أو المحكمة -٥ المادة    

ــــــار إليها في هذا القانون فيما يتعلق بالاعتراف بإجراء تخطيطي  تؤدي   المهامَّ الوظيفيةَ المش
[تُحدَّد المحكمة أو المحاكم ممثل معيَّن للمجموعة  مع المحاكم وممثلي الإعســـار وأي أجنبي والتعاون

  . ]المشترعةأو السلطة أو السلطات المختصة بأداء هذه المهام الوظيفية في الدولة 
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  الاستثناء المتعلق بالنظام العام  -٦ المادة    
اء يخضــــــع لهذا القانون إذا كان في هذا القانون ما يمنع المحكمة من رفض اتخاذ إجر ليس  

  اضحاً أنَّ ذلك الإجراء مخالف للنظام العام في هذه الدولة. و
  

  التفسير  -٧ المادة    
شئه القانون هذا تفسير في الاعتبار يولَى   ضرورة الدولي لمن شجيع ول  تطبيقاً تطبيقه على الت
  .النية حسن والتزام موحَّداً

  
  أخرى قوانين وجببم الإضافية المساعدة -٨ المادة    

 إلى إضافية مساعدة تقديم في الإعسار ممثل أو المحكمة سلطة يقيِّد ما لقانونا هذا في ليس  
  .الدول هذه في أخرى قوانين بموجب مجموعة ممثل

    
    والتنسيق التعاون -٢ الفصل    
 وممثلي الأخرى والمحاكم الدولة هذه في كماحالم بين المباشر والاتصال التعاون -٩ المادة    

  للمجموعة نمعيَّ ممثل وأي الإعسار
 المحاكم مع ممكن حد أقصــــى إلى المحكمة تتعاون، ١ المادة في إليها المشــــار المســــائل في  -١

 يعيَّن إعســار ممثل طريق عن وإمَّا مباشــرة إمَّا للمجموعة، معيَّن ممثل وأي الإعســار وممثلي الأخرى
  .المحكمة توجيهات على بناء ليتصرف معيَّن آخر شخص أو الدولة هذه في
 معيَّن ممثل أي أو الإعســــار ممثلي أو الأخرى بالمحاكم مباشــــرة الاتصــــال للمحكمة يحق  -٢

  .المحاكم وهؤلاء الممثلين هذه من مباشرة المساعدة أو المعلومات طلب أو للمجموعة،
  

  ٩ المادة بمقتضى ممكن مدى أقصى إلى التعاون -١٠ المادة    
  :ذلك في بما مناسبة، وسيلة بأيِّ ممكن مدى أقصى إلى التعاون يجوز، ٩ المادة لأغراض  
  المعلومات بأيِّ وسيلة تعتبرها المحكمة مناسبة؛  إبلاغ  (أ)  
  للمجموعة؛  معيَّن ممثل أي أو الإعسار بممثل أو أخرى بمحاكم الاتصال في المشاركة  (ب)  
  عليها؛ افوالإشر المنشآت مجموعة أعضاء شؤون إدارة تنسيق  (ج)  
  المنشآت؛ مجموعة بأعضاء يتعلق فيما المستهلة المتزامنة لإعسارا إجراءات تنسيق  (د)  
  شخص أو هيئة للتصرف بناء على توجيهات المحكمة؛  تعيين  )ه(  
 أكثر أو بعضوين المتصلة الإعسار إجراءات بتنسيق المتعلقة الاتفاقات وتنفيذ إقرار  (و)  

  جماعي؛ إعساري حل يوضع عندما ذلك في ابم المنشآت، مجموعة أعضاء من
التكاليف المرتبطة بالتعاون  وتدبيريتعلق بكيفية توزيع  بين المحاكم فيما التعاون  (ز)  

  والاتصالات؛
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الوســـــاطة، أو التحكيم بموافقة الأطراف، لتســـــوية المنازعات المتعلقة  اســـــتخدام  (ح)  
  بالمطالبات بين أعضاء مجموعة المنشآت؛ 

  يمها بين أعضاء مجموعة المنشآت؛ ة المطالبات وتقدعلى معالج افقةالمو  (ط)  
بالتقديم المتقاطع للمطالبات من جانب أعضـــــــاء مجموعة المنشـــــــآت  الاعتراف  (ي)  
  أو بالنيابة عنهم؛  ودائنيهم
  .تود أن تدرج قائمة بأشكال أو أمثلة إضافية للتعاون] المشترعة[لعلَّ الدولة   (ك)  

  
  ٩ ادةالم بمقتضى الاتصالات تأثير ييدتق -١١ المادة    

، يحق للمحكمة في جميع الأوقات أن تمارس ٩يتعلق بالاتصــــــالات بمقتضــــــى المادة  فيما  -١
فيما يتعلق بالمســـائل المعروضـــة عليها وســـلوك الأطراف  لية تامةســـتقلاباصـــلاحياتها اختصـــاصـــها و

  أمامها.  الماثلة
  :٩ المادة من ٢ للفقرة وفقاً صالاتالات في المحكمة مشاركة ضمناً تعني لا  -٢

 مســــــؤوليات أو صــــــلاحيات أيَّ يخص فيما المحكمة من توفيقيًّا حلاًّ أو تنازلاً  (أ)  
   سلطات؛ أو

   المحكمة؛ على معروضة مسألة لأيِّ موضوعيًّا حسماً  (ب)  
   الإجرائية؛ أو الموضوعية حقوقه من أيٍّ عن الأطراف من أيٍّ من تنازلاً  (ج)  
   المحكمة؛ عن الصادرة مرالأوا من أيٍّ مفعول من نتقاصاًا  (د)  
   الاتصالات؛ في المشاركة الأخرى المحاكم لاختصاص خضوعاً  )ه(  
  .المشاركة المحاكم لاختصاص زيادة أو توسيع أو تقييد أيَّ  (و)  

  
  الاستماع جلسات تنسيق -١٢ المادة    

  م أخرى. للمحكمة تنظيم جلسة استماع بتنسيق مع محاك يجوز  -١
وضوعية والإجرائية للأطراف واختصاص المحكمة من خلال توصل صون الحقوق الم كنيم  -٢

  الاتفاق.   الأطراف إلى اتفاق على الشروط التي تنظم جلسات الاستماع المنسَّقة وإقرار المحكمة ذلك
 قرارها إلى التوصل عن مسؤولة المحكمة تظل ،الاستماع جلسات تنسيق بغض النظر عن  -٣

  .ليهاع المعروضة المسائل بشأن الخاص
    

  التعاون والاتصال المباشر بين ممثل المجموعة وممثلي الإعسار والمحاكم  -١٣ المادة    
ممثل المجموعة المعيَّن في هذه الدولة، في ممارســة وظائفه ورهناً بإشــراف المحكمة،  يتعاون  -١

أجل  آت الآخرين إلى أقصى حد ممكن منمع المحاكم الأخرى وممثلي إعسار أعضاء مجموعة المنش
  تسهيل وضع حل إعساري جماعي وتنفيذه. 
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حكمة، الاتصـــال المباشـــر لممثل المجموعة، لدى ممارســـة وظائفه ورهناً بإشـــراف الم يحق  -٢
بالمحاكم الأخرى وممثلي إعسار أعضاء مجموعة المنشآت الآخرين أو طلب المعلومات أو المساعدة 

  مباشرة منهم. 
  

 والمحاكم الدولة هذه في المعيَّن الإعسار ممثل بين باشرالم والاتصال التعاون -١٤ لمادةا    
  للمجموعة معيَّن ممثل وأي خرينالآ المنشآت مجموعة أعضاء إعسار وممثلي الأخرى

سة في ممكن، حد أقصى إلى الدولة هذه في المعيَّن الإعسار ممثل يتعاون  -١  ورهناً وظائفه ممار
 ممثل وأي الآخرين المنشآت مجموعة أعضاء إعسار وممثلي الأخرى المحاكم مع حكمة،الم بإشراف
  .للمجموعة معيَّن
 المحكمة، بإشــراف ورهناً وظائفه ممارســة لدى الدولة، هذه في المعيَّن المجموعة لممثل يحق  -٢

 معيَّن ممثل وأي الآخرين المنشآت مجموعة أعضاء إعسار وممثلي الأخرى بالمحاكم المباشر الاتصال
  .منهم مباشرة المساعدة أو لمعلوماتا طلب أو للمجموعة

  
  ١٤و ١٣ المادتين بمقتضى ممكن مدى أقصى إلى التعاون -١٥ المادة    

 مناســـــبة، وســـــيلة بأيِّ ممكن مدى أقصـــــى إلى التعاون يجوز، ١٤و ١٣ المادتين لأغراض  
  :ذلك في  بما

 اتخاذ شريطة عنها، والإفصاح المنشآت مجموعة بأعضاء الخاصة المعلومات تبادل  (أ)  
  السرية؛ المعلومات لحماية مناسبة ترتيبات

 أكثر أو بعضـوين المتعلقة الإعسـار إجراءات تنسـيق بشـأن اتفاقات على التفاوض  (ب)  
  جماعي؛ إعساري حل يوضع عندما ذلك في بما المنشآت، مجموعة أعضاء من

 أعضــاء عســارإ وممثلي الدولة هذه في لمعيَّنا الإعســار ممثل بين المســؤوليات توزيع  (ج)  
  للمجموعة؛ معيَّن ممثل وأي الآخرين المجموعة
  إدارة شؤون أعضاء مجموعة المنشآت والإشراف عليها؛  تنسيق  (د)  
  .الاقتضاء عند جماعي، إعساري حل وتنفيذ وضع على العمل تنسيق  )ه(  

  
  الإعسار  صلاحية إبرام اتفاقات لتنسيق إجراءات -١٦ المادة    

 إجراءات تنســــيق بشــــأن اتفاقات إبرام للمجموعة معيَّن ممثل ولأيِّ الإعســــار لممثل يجوز  
 حل يوضـــع عندما ذلك في بما المنشـــآت، مجموعة أعضـــاء من أكثر أو بعضـــوين المتصـــلة الإعســـار
  .جماعي إعساري

    
  نفسه الإعسار ممثل أو وحيد إعسار ممثل تعيين -١٧ المادة    

 الإعسار ممثل أو وحيد ممثل بتعيين يتعلق فيما الأخرى المحاكم مع تنسق أن كمةمح لأي يجوز  
  .واحدة منشآت مجموعة أعضاء تخص التي الإعسار إجراءات وتنسيق لإدارة به والاعتراف نفسه
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  الدولة هذه في المستهل الإعسار إجراء في المنشآت مجموعة أعضاء مشاركة -١٨ المادة    
في هذه الدولة بشــأن عضــو في مجموعة  ، إذا اســتهل إجراء إعســار٢لفقرة بأحكام ا رهناً  -١

منشــــآت يوجد مركز مصــــالحه الرئيســــية في هذه الدولة، جاز لأيِّ عضــــو آخر في المجموعة أن 
سيما من يشارك في إجراء الإعسار ذاك بغرض تيسير التعاون والتنسيق بموجب هذا القانون،  ولا 

  نفيذه. جماعي وت وضع حل إعساري أجل
نشــــآت الذي يوجد مركز مصــــالحه الرئيســــية في دولة أخرى أن لعضــــو مجموعة الم يجوز  -٢

، إلاَّ إذا حظرت محكمة في تلك الدولة الأخرى ١يشــارك في إجراء الإعســار المشــار إليه في الفقرة 
  قيامه بذلك. 

 إليه لمشارا الإعسار إجراء في المنشآت مجموعة أعضاء من آخر عضو أيِّ مشاركة تكون  -٣
 عدم يختار أن أو مشــاركته يبدأ أن المنشــآت مجموعة لعضــو ويجوز. طوعية مشــاركة ١ الفقرة في

  .الإجراء ذلك مراحل من مرحلة أيِّ في المشاركة
أمام  المثول ١ الفقرة في إليه المشار الإعسار إجراء في المشارك المنشآت مجموعة لعضو يحق  -٤

 مصالحه، تمس التي المسائل بشأن الإجراء ذلك في إليه والاستماع كتابية مذكرات وتقديمالمحكمة 
 مجموعة عضو مشاركة مجرد تؤدي ولا. وتنفيذه جماعي إعساري حلٍّ وضع في المشاركة له ويحق

 غرض لأيِّ الدولة هذه لمحاكم القضــــائي للاختصــــاص خضــــوعه إلى الإجراء ذلك في المنشــــآت
  .المشاركة بتلك يتصل  لا
  .جماعي  إعساري حلٍّ وضع بشأن المتخذة جراءاتبالإ المشارك المنشآت مجموعة عضو يُبلَّغ  -٥
    

 تخطيطي إجراء إطار في المتاحة الانتصافية والتدابير المجموعة ممثل تعيين -٣ الفصل    
  الدولة هذه في
  

  انتصافية تدابير التماس صلاحية وتخويله المجموعة ممثل تعيين -١٩ المادة    
 يجوز، ٢ المادة من‘ ٢’و‘ ١’الفرعية (ز)  الفقرة في الواردة الشــــــروط يفاءاســــــت حال في  -١

 إعســــاري حل وضــــع إلى تعيينه عند المجموعة ممثل ويســــعى. للمجموعة ممثلاً تعيِّن أن للمحكمة
  .وتنفيذه جماعي

 صـــلاحية المجموعة ممثل يخوَّل وتنفيذه، جماعي إعســـاري حل وضـــع المســـاعدة على بغية  -٢
  .٢٠ والمادة المادة هذه أحكام تضىبمق الدولة هذه في انتصافية بيرتدا التماس

 التخطيطي، الإجراء عن بالنيابة أجنبية دولة في التصـــــرف صـــــلاحية المجموعة ممثل يخوَّل  -٣
  :يلي بما القيام وبخاصة

 وضــعى لع للمســاعدة الانتصــافية والتدابير التخطيطي بالإجراء الاعتراف التماس  (أ)  
  وتنفيذه؛ جماعي إعساري حل
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شـــاركة في إجراء أجنبي يتعلق بعضـــو في مجموعة المنشـــآت مشـــارك في الم التماس  (ب)  
  الإجراء التخطيطي؛ 

 في مشارك غير المنشآت مجموعة في بعضو يتعلق أجنبي إجراء في المشاركة التماس  (ج)  
  .يطيالتخط الإجراء

  
  تخطيطيال للإجراء المتاحة الانتصافية التدابير -٢٠ المادة    

 لحماية أو تنفيذه أو جماعي إعســــــاري حل وضــــــع إمكانية على للحفاظ يلزم ما بقدر  -١
أو مصــــالح دائنيه  فيه يشــــارك أو تخطيطي لإجراء يخضــــع المنشــــآت مجموعة في عضــــو موجودات

صالح صون أو سييلها أو تلك الموجودات أو الم  طلب على بناء للمحكمة، يجوز قيمتها، تعزيز أو ت
  :يلي ما منها مناسبة، يةانتصاف تدابير أي تمنح أن موعة،المج ممثل

  المنشآت؛ مجموعة عضو موجودات على التنفيذ وقف  (أ)  
 أو رهنها أو المنشــآت مجموعة عضــو موجودات من أيٍّ ملكية نقل في الحق تعليق  (ب)  
  آخر؛ نحو على فيها التصرف
ــتمرار أو بدء وقف  (ج)    بموجودات المتعلقة المنفردة تالإجراءا أو المنفردة الدعاوى اس

  خصومه؛ أو التزاماته أو حقوقه أو المنشآت مجموعة ضوع
ـــناد  (د)   ـــييل أو إدارة مهمة إس  المنشـــآت مجموعة عضـــو موجودات بعض أو كل تس
 أجل من وذلك المحكمة، تعينه آخر شــــــخص أيِّ إلى أو المجموعة ممثل إلى الدولة هذه في الكائنة
  متها؛قي تعزيز أو تسييلها أو صونها وأ الموجودات تلك حماية

التدابير اللازمة لاســـــتجواب الشـــــهود أو جمع الأدلة أو تســـــليم المعلومات  اتخاذ  )ه(  
  المتعلقة بموجودات عضو مجموعة المنشآت أو شؤونه أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه؛ 

  نشآت؛الم مجموعة أعضاء من مشارك بعضو تتعلق إعسار إجراءات أيِّ وقف  (و)  
ويل عضــــــو مجموعة المنشــــــآت، والإذن بتقديم بات المتعلقة بتمعلى الترتي الموافقة  (ز)  

  التمويل في إطار ترتيبات التمويل هذه؛ 
 قوانين بموجب الإعســــار لممثل متاحا يكون قد إضــــافي انتصــــافي تدبير أيِّ منح  (ح)  

  .الدولة  هذه
ت الكائنة فيما يتعلق بالموجودات والعمليايجوز منح تدبير انتصـــافي بمقتضـــى هذه المادة  لا  -٢

في هذه الدولة والخاصة بأيِّ عضو في مجموعة المنشآت يشارك في إجراء تخطيطي إذا لم يكن ذلك 
العضو في مجموعة المنشآت خاضعاً لإجراء إعسار، ما لم يكن الغرض من عدم استهلال إجراءات 

  القانون. ل إجراءات الإعسار بمقتضى هذا عسار هو التقليل إلى أدنى حد من حالات استهلاالإ
 مجموعة في بعضــــــو والخاصــــــة الدولة هذه في الكائنة والعمليات بالموجودات يتعلق فيما  -٣

 بمقتضــى انتصــافي تدبير أيِّ منح يجوز لا أخرى، دولة في الرئيســية مصــالحه مركز يوجد المنشــآت
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 تلك في تجري تيال الإعســار إجراءات إدارة يعرقل لا الانتصــافي التدبير ذلك كان إذا إلاَّ دةالما هذه
  .الأخرى الدولة

    
    ةالأجنبي ةالانتصافي بيراوالتد ةالتخطيطي اتبالإجراء الاعتراف -٤ الفصل    
  طلب الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي  -٢١ المادة    

ــــــأن الاعتراف بالإ يجوز  -١ جراء التخطيطي لممثل المجموعة أن يقدم طلباً في هذه الدولة بش
  مثل من أجله. الم هذا نالأجنبي الذي عيِّ

  :يلي بما مشفوعاً الاعتراف طلب يكون  -٢
  أو المجموعة؛ ممثل تعيين قرار من مصدَّقة صورة  (أ)  
   المجموعة؛ ممثل تعيين تثبت الأجنبية المحكمة من شهادة  (ب)  
عة ممثـل تعيين على آخر دليـل أي  (ج)    وجود عدم حال في المحكمـة، تقبلـه المجمو
  (ب).و(أ)  الفرعيتين الفقرتين في إليهما رالمشا الدليلين

  :يلي بما أيضاً مشفوعاً الاعتراف طلب ويكون  -٣
يحدد هوية كل عضـــو من أعضـــاء مجموعة المنشـــآت المشـــاركين في الإجراء  بيان  (أ)  

  التخطيطي الأجنبي؛ 
راءات الإعسار المعروف لدى يحدد جميع أعضاء مجموعة المنشآت وجميع إج بيان  (ب)  

نها المجموعة  ممثل ــــــتهأ أعضـــــــاء مجموعة المنشـــــــآت المشـــــــاركين في الإجراء بشـــــــأن  لتاس
  الأجنبي؛  التخطيطي
 التخطيطي للإجراء الخاضع المجموعة لعضو الرئيسية المصالح مركز بأنَّ يفيد انبي  (ج)  
لة في يقع الأجنبي لدو ها يجري التي ا ل يؤدي أن المرجَّح من وأنَّ ،التخطيطي الإجراء ذلك في  كذ
 أو الإجراء لذلك الخاضــــعين المنشــــآت مجموعة لأعضــــاء الكلية الإجمالية القيمة زيادة إلى الإجراء

  .فيه المشاركين
ثائق ترجمة تطلب أن للمحكمة يجوز  -٤ مة الو قدَّ ماً الم غة إلى الاعتراف لطلب دع  رسمية ل

  .الدولة لهذه
ن إلى محكمــة في هــذه الــدولــة لمجموعــة طلبــاً بموجــب هــذا القــانومجرد تقــديم ممثــل ا إنَّ  -٥
ع ممثل المجموعة للاختصـــــــاص القضـــــــائي لمحاكم هذه الدولة لأيِّ   لا غرض آخر غير يُخضــــــِ

  الذي قدَّمه.  الطلب
 كانت ســـــواء الاعتراف، لطلب دعماً المقدَّمة الوثائق صـــــحة تفترض أن للمحكمة يجوز  -٦

  .تكن لم أو قانوناً مصدَّقة
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المؤقَّتة التي يجوز منحها إثر تقديم طلب الاعتراف بالإجراء  تصافيةالتدابير الان -٢٢ المادة    
  الأجنبي   التخطيطي

تدة   -١ مة، خلال الفترة المم بإجراء تخطيطي  منيجوز للمحك قديم طلب الاعتراف  وقت ت
تدبير انتصـــــافي للحفاظ أجنبي وإلى أن يُبَتَّ في الطلب، عندما تكون هناك حاجة ماســـــة إلى منح 

ية وضع حل إعساري جماعي أو تنفيذه أو لحماية موجودات عضو في مجموعة المنشآت على إمكان
أو  و صـــون تلك الموجودات أو المصـــالحمصـــالح دائنيه أ يخضـــع لإجراء تخطيطي أو يشـــارك فيه أو

 مؤقت، طابع ذا انتصــافيًّا تدبيراً المجموعة، ممثل طلب على بناء ،تمنح أنتســييلها أو تعزيز قيمتها، 
  :يلي ما ذلك في  بما

  المنشآت؛ مجموعة عضو موجودات على التنفيذ وقف  (أ)  
 رهنها أو المنشـــــآت مجموعة عضـــــو موجودات من أيٍّ ملكية نقل في الحق تعليق  (ب)  

  آخر؛ نحو على فيها التصرف أو
  المنشآت؛ مجموعة بعضو تتعلق إعسار إجراءات أيِّ وقف  (ج)  
ــتمرار أو بدء فوق  (د)    بموجودات المتعلقة المنفردة الإجراءات أو ردةالمنف الدعاوى اس
  خصومه؛ أو التزاماته أو حقوقه أو المنشآت مجموعة عضو

جل من  )ه(   ية أ ها بحكم تكون، التي الموجودات حما  أخرى، ظروف بحكم أو طبيعت
 تسييلها أو الموجودات تلك نوصو أخرى، مخاطر تتهددها أو قيمتها، لتدني عرضة أو للتلف قابلة
 المنشـــآت مجموعة عضـــو موجودات بعض أو كل تســـييل أو إدارة مهمة إســـناد قيمتها، تعزيز أو

 غير ذاك الإعسار ممثل يكون وحيثما. الدولة هذه في المعيَّن الإعسار ممثل إلى الدولة هذه في الكائنة
 الدولة، هذه في الكائنة المنشــآت مجموعة عضــو موجودات بعض أو كل تســييل أو إدارة على قادر
  المحكمة؛ تعينه آخر شخص لأيِّ أو المجموعة ممثل إلى المهمة هذه إسناد يجوز

التدابير اللازمة لاســـــتجواب الشـــــهود أو جمع الأدلة أو تســـــليم المعلومات  اتخاذ  (و)  
  ؛ المتعلقة بموجودات عضو مجموعة المنشآت أو شؤونه أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه

المتعلقة بتمويل عضــــــو مجموعة المنشــــــآت، والإذن بتقديم  على الترتيبات الموافقة  (ز)  
  هذه؛ التمويل في إطار ترتيبات التمويل 

  .الدولة  هذه قوانين بموجب الإعسار لممثل متاحا يكون قد إضافي انتصافي تدبير أيِّ منح  (ح)  
  .]المتعلقة بالإشعار المشترعة[تُدرَج أحكام الدولة   -٢
 الاعتراف، طلب في البت عند المادة هذه بمقتضــى الممنوح تصــافيالان التدبير مفعول ينتهي  -٣
  .٢٤ المادة من(أ)  ١ الفقرة أحكام بمقتضى التدبير يمدَّد لم ما
 الكائنة والعمليات بالموجودات يتعلق فيما المادة هذه بمقتضـــى انتصـــافي تدبير منح يجوز لا  -٤
 يكن لم إذا أجنبي تخطيطي إجراء في يشارك المنشآت مجموعة في عضو بأيِّ ةوالخاص الدولة هذه في
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 إجراء بدء عدم من الغرض يكن لم ما إعســار، لإجراء خاضــعاً المنشــآت مجموعة في العضــو ذلك
  .القانون هذا بمقتضى الإعسار إجراءات استهلال حالات من حد أدنى إلى التقليل هو الإعسار

صافي بمقتضى للمحكمة أن تر يجوز  -٥ شأن كام أحفض منح تدبير انت هذه المادة إذا كان من 
مكان مركز المصــــالح الرئيســــية لعضــــو في  فيات الإعســــار الجارية هذا التدبير عرقلة إدارة إجراء

  مجموعة منشآت يشارك في الإجراء التخطيطي الأجنبي. 
    

  الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي  -٢٣ المادة    
  :التالية لحالاتا في الأجنبي التخطيطي بالإجراء يُعترف  -١

  ؛ ٢١من المادة  ٣و ٢كان طلب الاعتراف يفي بالاشتراطات الواردة في الفقرتين  إذا  (أ)  
  ؛ ٢كان إجراءً تخطيطيًّا بالمعنى المقصود في الفقرة الفرعية (ز) من المادة  إذا  (ب)  
  .٥ المادة في إليها المشار المحكمة إلى الطلب قُدِّم إذا  (ج)  

  .ممكن وقت أقرب في الأجنبي التخطيطي بالإجراء الاعتراف بطل في يُبَتُّ  -٢
عديل يجوز  -٣ نهاؤه أو الاعتراف ت  أو كليًّا متوافرة غير الاعتراف منح مبررات أنَّ ثبت إذا إ

  .قائمة تعد لم أو جزئيًّا،
لة تجدُّ من تغييرات أساسية على حا، يبلِّغ ممثلُ المجموعة المحكمةَ بما يس٣الفقرة  لأغراض  -٤

التخطيطي الأجنبي أو على حالة تعيينه هو بعد تقديم طلب الاعتراف، وكذلك التغييرات الإجراء 
  التي قد تؤثر على التدبير الانتصافي الممنوح على أساس الاعتراف. 

    
  التخطيطي الأجنبي التدابير الانتصافية التي يجوز منحها بعد الاعتراف بالإجراء  -٢٤ المادة    

 إمكانية على الحفاظ الأجنبي، التخطيطي بالإجراء الاعتراف بعدمن اللازم،  حيثما كان  -١
 لإجراء يخضع المنشآت مجموعة في عضو موجودات حماية أو تنفيذه أو جماعي إعساري حل وضع

شارك أو أجنبي تخطيطي صالح  صونمصالح دائنيه أو  أو فيه ي سييلها أوتلك الموجودات أو الم  أو ت
 على بناء للمحكمة، زاج المنشـــآت، مجموعة في العضـــو ذلك دائني مصـــالح حماية أو يمتها،ق تعزيز
  :يلي ما منها مناسبة، انتصافية تدابير أي تمنح أن المجموعة، ممثل طلب

  ؛٢٢ المادة من ١ الفقرة بمقتضى ممنوح انتصافي تدبير أيِّ تمديد  (أ)  
  المنشآت؛ مجموعة عضو جوداتمو على التنفيذ وقف  (ب)  
 أو رهنها أو المنشــآت مجموعة عضــو موجودات من أيٍّ ملكية نقل في الحق تعليق  (ج)  
  آخر؛ نحو على فيها التصرف
  المنشآت؛ مجموعة بعضو تتعلق إعسار إجراءات أيِّ وقف  (د)  
ــتمرار أو بدء وقف  )ه(    وجوداتبم المتعلقة المنفردة الإجراءات أو المنفردة الدعاوى اس
  خصومه؛ أو التزاماته أو قوقهح أو المنشآت مجموعة عضو
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ـــناد  (و)   ـــييل أو إدارة مهمة إس  المنشـــآت مجموعة عضـــو موجودات بعض أو كل تس
ــــــار ممثل إلى الدولة هذه في الكائنة  وأ الموجودات تلك حماية أجل الدولة من هذه في المعيَّن الإعس
 ممثل يكون وحيثما .تنفيذه أو جماعي إعساري حل وضع بغرض قيمتها تعزيز أو تسييلها أو اصونه

 الكائنة المنشآت مجموعة عضو موجودات بعض أو كل تسييل أو إدارة على قادر غير ذاك الإعسار
  المحكمة؛ تعينه آخر شخص أيِّ إلى أو المجموعة ممثل إلى المهمة هذه إسناد يجوز الدولة، هذه في

ليم المعلومات واب الشـــــهود أو جمع الأدلة أو تســـــالتدابير اللازمة لاســـــتج اتخاذ  (ز)  
  المتعلقة بموجودات عضو مجموعة المنشآت أو شؤونه أو حقوقه أو التزاماته أو خصومه؛ 

على الترتيبات المتعلقة بتمويل عضــــــو مجموعة المنشــــــآت، والإذن بتقديم  الموافقة  (ح)  
  تلك؛ التمويل في إطار ترتيبات التمويل 

 قوانين بموجب الإعســــار لممثل متاحا يكون قد إضــــافي انتصــــافي يرتدب أيِّ منح  (ط)  
  .الدولة  هذه
 حل وضــــــع بغرض قيمتها تعزيز أو تســــــييلها أو اصــــــونه الموجودات أو حماية أجل من  -٢

 مجموعة عضــــــو موجودات بعض أو كل توزيع مهمة إســــــناد يجوز تنفيذه، أو جماعي إعســــــاري
 الإعسار ممثل يكون وحيثما. لةالدو هذه في المعيَّن الإعسار لممث إلى الدولة هذه في الكائنة المنشآت

 الدولة، هذه في الكائنة المنشــآت مجموعة عضــو موجودات بعض أو كل توزيع على قادر غير ذاك
  .المحكمة تعينه آخر شخص أيِّ إلى أو المجموعة ممثل إلى المهمة هذه إسناد يجوز
 الكائنة والعمليات بالموجودات يتعلق فيما المادة هذه بمقتضـــى انتصـــافي تدبير منح يجوز لا  -٣
 يكن لم إذا أجنبي تخطيطي إجراء في يشارك المنشآت مجموعة في عضو بأيِّ والخاصة الدولة هذه في

 إجراء بدء عدم من الغرض يكن لم ما إعســار، لإجراء خاضــعاً المنشــآت مجموعة في العضــو ذلك
  .القانون هذا تضىبمق الإعسار إجراءات استهلال تحالا من حد أدنى إلى التقليل هو سارالإع
ـــأن هذا  يجوز  -٤ للمحكمة أن ترفض منح تدبير انتصـــافي بمقتضـــى هذه المادة إذا كان من ش

مكان مركز المصــالح الرئيســية لعضــو في مجموعة  فيالتدبير عرقلة إدارة إجراءات الإعســار الجارية 
  منشآت يشارك في الإجراء التخطيطي الأجنبي. 

  
  الدولة ههذ في الإجراءات في جموعةالم ممثل مشاركة -٢٥ المادة    

 إجراء أيِّ في يشـارك أن المجموعة لممثل يجوز الأجنبي، التخطيطي بالإجراء الاعتراف بعد  -١
  .الأجنبي التخطيطي الإجراء في مشارك منشآت مجموعة في بعضو يتعلق
 يتصــل لةالدو هذه في إجراء أيِّ في موعةالمج ممثل مشــاركة على توافق أن للمحكمة يجوز  -٢

  .الأجنبي التخطيطي الإجراء في مشارك غير منشآت مجموعة بعضو
  

  الموافقة على الحل الإعساري الجماعي  -٢٦ المادة    
 مركز يكون المنشـــــآت مجموعة في عضـــــواً يمس الجماعي الإعســـــاري الحل كان حيثما  -١

 يمس الذي الجماعي الإعساري الحل من الجزء يصبح ة،الدول هذه في مؤسسته أو الرئيسية مصالحه
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 المطلوبة والإقرارات الموافقات جميع على حصــل إذا الدولة هذه في نافذاً المجموعة في العضــو ذلك
  .الدولة هذه لقوانين وفقاً
 بشـــــأن دعواه لإسماع الدولة هذه في محكمة إلى مباشـــــر طلب تقديم المجموعة لممثل يحق  -٢

  .فيذهوتن جماعي إعساري حل بإقرار صلةالمت المسائل
    

    المعنيين الأشخاص وسائر الدائنين حماية -٥ الفصل    
  حماية الدائنين وسائر الأشخاص المعنيين  -٢٧ المادة    

منح أو رفض أو تعديل تدبير انتصـــــــافي أو إنهائه بموجب هذا القانون، يجب على  لدى  -١
من فيه شــــارك مخاضــــع لإجراء تخطيطي أو كل عضــــو أنَّ مصــــالح دائني  طمئن إلىالمحكمة أن ت

الخاضــع المنشــآت أعضــاء مجموعة المنشــآت وســائر الأشــخاص المعنيين، بمن فيهم عضــو مجموعة 
  وافية.  يُمنح، تحظى بحمايةللتدبير الانتصافي الذي س

ع أن للمحكمة يجوز  -٢  باًمناســ تراه لما القانون هذا بموجب الممنوح الانتصــافي التدبير تُخضــِ
  .ضمان ديمتق شرط ذلك في بما شروط، من
ه شخص أو المجموعة ممثل طلب على بناء للمحكمة، يجوز  -٣  الممنوح الانتصافي التدبير يمسُّ

  .تنهيه أو التدبير هذا تعدِّل أن منها، بمبادرة أو القانون، هذا بموجب
    

     الأجنبية المطالبات معاملة -٦ الفصل    
  الرئيسية غير الإجراءات: ةالأجنبي المطالبات بمعاملة تعلقالم التعهد -٢٨ المادة    

 سياق في المطالبات معاملة تيسير أو رئيسية غير إجراءات بدء من حدٍّ أدنى إلى التقليل بغية  -١
 المنشآت مجموعة في عضو دائن يرفعها أن يمكن التي المطالبة، معاملة يجوز منشآت، مجموعة إعسار

 للمعاملة وفقاً الدولة هذه في مســـتهل رئيســـي إجراء في أخرى، دولة في رئيســـية غير إجراءات في
  :شريطة رئيسية، غير إجراءات في لها ستمنح التي

عاملتها على هذا النحو من جانب ممثل الإعســــــار المعيَّن في الإجراء تعهد بم تقديم  (أ)  
التعهُّد كل من ممثل الإعســـار  الرئيســـي في هذه الدولة. وعندما يعيَّن ممثل مجموعة، ينبغي أن يقدِّم

  ممثل المجموعة؛ و
  التعهد للاشتراطات الشكلية، إن وجدت، لهذه الدولة؛  استيفاء  (ب)  
  .الرئيسية الإجراءات في تمنح التي المعاملة على المحكمة موافقة  (ج)  

ـــــــأن وملزمــاً نــافــذاً ١ الفقرة بمقتضــــــى المقــدَّم التعهُّــد يكون  -٢ ـــــــار حوزة بش  في الإعس
  .الرئيسي جراءالإ
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  ٢٨ المادة بموجبالمقدم  بالتعهد يتعلق فيما الدولة هذه في المحكمة لاحياتص -٢٩ المادة    
الذي هو من دولة أخرى يوجد فيها إجراء  ،كان ممثل الإعســـــــار أو ممثل المجموعة إذا  

  ن: ، جاز لمحكمة في هذه الدولة أ٢٨قد قدَّم تعهُّداً بموجب المادة  ،رئيسي قيد النظر
 الإجراء الرئيســـي الأجنبي مطالباتٌ يمكن بخلاف ذلك أن في الجععلى أن تُ توافق  (أ)  

  في إجراء غير رئيسي في هذه الدولة؛  تقدم
  .رئيسي غير إجراء بدء ترفض أو توقف  (ب)  

    
    يةإضاف أحكام -باء الجزء    
  الرئيسية الإجراءات: الأجنبية المطالبات بمعاملة المتعلق التعهد -٣٠ المادة    

 يمكن التي المطالبات لمعاملة تيســـيراً أو رئيســـية إجراءات بدء من حدٍّ نىأد إلى التقليل بغية  
 المنشآت مجموعة في عضو إعسار لممثل يجوز أخرى، دولة في إعسار إجراء في الدائن بها يتقدم أن
 المعاملة الدولة هذه في اتالمطالب تلك يمنح بأن يتعهد أن الدولة هذه في المعيَّن المجموعة ممثل أو
 أن الدولة هذه في للمحاكم ويجوز الأخرى، الدولة تلك في إعســار إجراء في ســتتلقَّاها كانت التي

 وجدت، إن الدولة، لهذه الشـــــكلية للاشـــــتراطات التعهُّد هذا ويخضـــــع. المعاملة تلك على توافق
  .الإعسار لحوزة وملزماً نافذاً ويكون

    
  ٣٠ المادة بموجب المقدم بالتعهد تعلقي فيما الدولة هذه في المحكمة تصلاحيا -٣١ المادة    

الذي هو من دولة أخرى يوجد فيها إجراء  ،كان ممثل الإعســـــــار أو ممثل المجموعة إذا  
  ، جاز للمحكمة في هذه الدولة أن: ٣٠قد قدَّم تعهداً بموجب المادة  ،إعسار قيد النظر

عا توافق  (أ)   باتٌ يمفي الإج لجعلى أن تُ كن بخلاف ذلك راء الرئيســــــي الأجنبي مطال
  في إجراء في هذه الدولة؛  تقدم أن

  .رئيسي إجراء بدء ترفض أو توقف  (ب)  
    

  تدابير انتصافية إضافية -٣٢ المادة    
أنَّ مصــــــالح دائني إلى المحكمة، بعد الاعتراف بالإجراء التخطيطي الأجنبي،  اطمأنت إذا  -١

ــــــتحظى بقدر واف من الحأعضــــــاء مجموعة المنشــــــآت ا ماية في إطار ذلك الإجراء، لمتأثرين س
، جاز للمحكمة، إلى جانب منح أيِّ ٣٠لمادة أو ا ٢٨وخصــــــوصــــــاً إذا قدِّم تعهد بموجب المادة 

، أن توقف إجراء الإعســار في هذه الدولة بشــأن أي ٢٤تدبير من تدابير الانتصــاف المبينة في المادة 
  . بدءهجنبي أو ترفض شاركين في الإجراء التخطيطي الأعضو من أعضاء المجموعة الم

 لحل المجموعة ممثل تقديم بعد المحكمة، اطمأنت إذا، ٢٦ المادة أحكام عن النظر بصــرف  -٢
شآت مجموعة أعضاء دائني مصالح أنَّإلى  مقترح، جماعي إعساري  ستحظى أو تحظى المتأثرين المن

 وأن الجماعي عســـاريالإ الحل من الصـــلة ذا الجزء رَّتق أن للمحكمة جاز الحماية، من كاف بقدر
  .٢٤ المادة في المبيَّنة الانتصاف تدابير من لتنفيذه يلزم قد ما تمنح
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 المرفق الثالث
  قائمة بالوثائق التي عُرضَت على اللجنة في دورتها الثانية والخمسين     

  
 العنوان أو الوصف  الرمز

A/CN.9/962  وشروحه والجدول الأعمال المؤقَّت للدورة الثانية والخمسين  جدول
  الزمني لجلسات الدورة

A/CN.9/963   تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة
  دية والثلاثينوالمتوسطة) عن أعمال دورته الحا

A/CN.9/964   تقرير الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين
  المستثمرين والدول) عن أعمال دورته السادسة والثلاثين

A/CN.9/965  لمعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال ير الفريق العامل الرابع (اتقر
  دورته السابعة والخمسين

A/CN.9/966  (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال  تقرير الفريق العامل الخامس
  دورته الرابعة والخمسين

A/CN.9/967   تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالمصالح الضمانية) عن أعمال
  دورته الرابعة والثلاثين

A/CN.9/968  امل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة تقرير الفريق الع
  ثينال دورته الثانية والثلاوالمتوسطة) عن أعم

A/CN.9/969   تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات) عن أعمال دورته
  التاسعة والستين

A/CN.9/970  تسوية المنازعات بين  ث (المعني بإصلاح نظامتقرير الفريق العامل الثال
  المستثمرين والدول) عن أعمال دورته السابعة والثلاثين

A/CN.9/971  الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية) عن أعمال تقرير الفريق العامل
  دورته الثامنة والخمسين

A/CN.9/972  تقرير الفريق العامل الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال
  دورته الخامسة والخمسين

A/CN.9/973  تقرير الفريق العامل السادس (المعني بالبيع القضائي للسفن) عن أعمال
  لاثيندورته الخامسة والث

A/CN.9/974  مشاريع الملاحظات المتعلقة بالمسائل الرئيسية المتصلة بعقود الحوسبة
  السحابية
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A/CN.9/975 الرئيسية  رال بشأن المسائلاستعراض مشاريع ملاحظات أمانة الأونسيت
الاعتبارات المتعلقة بإعداد أداة إلكترونية  -لعقود الحوسبة السحابية 

  على الإنترنت تحتوي على نص قانوني
A/CN.9/976 تعزيز الوعي بنصوص الأونسيترال وفهمها واستخدامها  
A/CN.9/977 الثبت المرجعي بالمؤلفات الحديثة ذات الصلة بأعمال الأونسيترال  
A/CN.9/978 طة التنسيقأنش  
A/CN.9/979 ين النموذجيةحالة الاتفاقيات والقوان  

A/CN.9/980/Rev.1 التعاون التقني والمساعدة التقنية  
A/CN.9/981 برنامج عمل اللجنة  

A/CN.9/982/Rev.1  الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تحديثات مقترحة لدليل
وَّلة من القطاع الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممَ

  الخاص
A/CN.9/982/Add.1 لدليل  ت مقترحةالشراكات بين القطاعين العام والخاص: تحديثا

التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع  الأونسيترال
  الخاص (المقدمة المنقحة)

A/CN.9/982/Add.2  الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تحديثات مقترحة لدليل
تية الممَوَّلة من القطاع مشاريع البنية التح عي بشأنالأونسيترال التشري

  الخاص (الفصلان الأول والثاني المنقحان)
A/CN.9/982/Add.3  الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تحديثات مقترحة لدليل

القطاع تحتية الممَوَّلة من نية الالأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع الب
  )المنقح الثالث الفصلالخاص (

   
A/CN.9/982/Add.4/Rev.1  الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تحديثات مقترحة لدليل

لة من القطاع مَوَّالتشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الم الأونسيترال
  الخاص (الفصل الرابع المنقح)

A/CN.9/982/Add.5/Rev.1  الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تحديثات مقترحة لدليل
 ريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاعالأونسيترال التشريعي بشأن مشا

  المنقح) امساص (الفصل الخالخ
A/CN.9/982/Add.6/Rev.1  الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تحديثات مقترحة لدليل

الممَوَّلة من القطاع  الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية
  المنقح) دسساالخاص (الفصل ال
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A/CN.9/982/Add.7/Rev.1  الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تحديثات مقترحة لدليل
التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع  الأونسيترال

  المنقح) سابعالخاص (الفصل ال
A/CN.9/983 قرارات الجمعية العامة ذات الصلة  
A/CN.9/984  المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  -التنسيق والتعاون

  ةالمدعوَّة إلى حضور دورات الأونسيترال وأفرقتها العامل
A/CN.9/985 في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني  دور الأونسيترال

  والدولي.
A/CN.9/986 الوساطة التجارية الدولية: مشروع قواعد الأونسيترال للوساطة  
A/CN.9/987 :مشروع ملحوظات الأونسيترال بشأن  الوساطة التجارية الدولية

  الوساطة
A/CN.9/988 أنشطة مركز الأونسيترال الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ  
A/CN.9/989  بشأن إعسار تجميع التعليقات على مشروع القانون النموذجي

مجموعات المنشآت، بصيغته الواردة في مرفق تقرير الفريق العامل 
الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته الرابعة والخمسين 

)A/CN.9/966(  
A/CN.9/989/Add.1  تجميع التعليقات على مشروع القانون النموذجي بشأن إعسار

مجموعات المنشآت، بصيغته الواردة في مرفق تقرير الفريق العامل 
والخمسين لرابعة الخامس (المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته ا

)A/CN.9/966(  
A/CN.9/WG.V/WP.165 إعسار مجموعات المنشآت: مشروع دليل الاشتراع  

A/CN.9/990 تماد الصيغة النهائية للنصوص في مجال قانون الإعسار وضع واع- 
مشروع نص بشأن التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في 

  فترة الاقتراب من الإعسار
A/CN.9/991 تعاون بين قرير الندوة المعنية بالشبكات التعاقدية وسائر أشكال الت

  لشركاتا
A/CN.9/992  الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلا بشأن إيصالات

  المستودعات
A/CN.9/993 المعاملات روع الدليل العملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن مش

  ضمونةالم
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A/CN.9/994  وضع الصيغة النهائية  -النظر في المسائل المتعلقة بالمصالح الضمانية
للدليل العملي لقانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات 

  ضمونة واعتمادهاالم
A/CN.9/995  مقترح مقدَّم من الاتحاد الأوروبي -برنامج العمل  
A/CN.9/996  مقترح مقدَّم من الولايات المتحدة الأمريكية -برنامج العمل  
A/CN.9/997 الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال تسوية المنازعات لأعمال التي يمكن ا

اقتراح  -المتعلقة بالمعاملات الدولية المتصلة بالتكنولوجيا المتقدِّمة 
  مقدَّم من حكومتي إسرائيل واليابان

A/CN.9/998  ئق الشحن بالسكك ة الممكنة بشأن وثاالأعمال المقبل -برنامج العمل
  م من حكومة جمهورية الصين الشعبيةدَّاقتراح مق -الحديدية 

A/CN.9/999 لنهائية للأحكام التشريعية النموذجية بشأن وضع واعتماد الصيغة ا
  ليل تشريعيالشراكات بين القطاعين العام والخاص مشفوعة بد

A/CN.9/1000  الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تحديثات مقترحة لدليل
الأونسيترال التشريعي بشأن مشاريع البنية التحتية الممَوَّلة من القطاع 

  تعليقات مقدَّمة من حكومة الجزائر -الخاص 
  
  


